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 النشر حقوق
 (2102) الحقوق بجميع الناشر يحتفظ

 حفظ أو طبع إعادة أو تصوير أو استنساخ جهة أو شخص لأي يحق لا النشر حقوق قوانين بمقتضى
 للناشر. طيةالخ الموافقة دون المعلومات واسترجاع لحفظ إلكتروني جهاز أو كومبيوتر في الكتاب هذا
 

 إليه. الإشارة مع والبحث الدراسة لأغراض الكتاب من الاقتباس يمكن
 

 التأليف
 الكتاب. في المعنوية حقوقه ويؤكد الكتاب هذا مؤلف بأنه كمال مصباح يعلن
 

 مسؤولية أية لانيتحم لا والناشر المؤلف فإن والكتابة البحث في المؤلف ذلهاب التي والعناية الجهد رغم
 .مضمونه أو الكتاب شكل في أوعيب نقص أو خطأ بأي يتعلق فيما الكتاب مستعملي تجاه
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 إهداء
 

 
 

بأحوال ها و بالاقتصاديين العراقيين ممن شغل مؤسسة التأمين جزءاً من تفكيرهم أولئك إلى كل 
 العراق وحفّزوني على التفكير معهم.
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 تصدير
 

 
 

أمين، اقتصادية بالمعنى الضيق، أي كتابات مكرسة للتقد يوحي عنوان الكتاب بأنني أتناول كتابات 
وهي ليست كذلك.  فمؤسسة التأمين تمثل الحلقة الأضعف في تفكير الاقتصاديين العراقيين، في 
الماضي والحاضر، ولم تحظَ بمعالجة مستقلة من قبلهم، واقتصرت مساهماتهم على ملاحظات 

شارات عابرة.  ربما يكمن سبب الاهتمام الع ابر بطغيان الريع النفطي على الواقع والتفكير وا 
الاقتصادي، وربما هو الدور الضعيف لمؤسسة التأمين في الحياة العامة والمجال المالي )وصفتُ 
مؤسسة التأمين مرةً بأنه "يتيم القطاع المالي"(.  ومهما يكن السبب فإن الضعف الشديد لحضور 

 حث.التأمين في التفكير الاقتصادي يستحق الب
 

الأوراق التي يضمها هذا الكتاب تلقي بعض الضوء على إشكالية التأمين والتفكير الاقتصادي 
بشأنها من خلال التواصل مع ما طرحه بعض الاقتصاديين من أفكار وتعليقات حول بعض جوانب 

ست لالنشاط التأميني في العراق.  وأنا مدين لهم لتوفيرهم فرصة، ربما غير مقصودة، للمناقشة.  
اقتصادياً محترفاً ولم أتلقَ من دروس "علم" الاقتصاد إلا القليل، ولذلك قد أبدو متطفلًا على 
أصحاب الاختصاص، وما يعذرني هو أنني استخدم معرفتي التأمينية وبعض المفاهيم الاقتصادية 

قر إلى تللاقتراب من مؤسسة التأمين في العراق دون الاستغراق في التحليل الاقتصادي لأنني اف
 أدواتها.  ولذلك أتمنى على الاقتصاديين القيام بهذه المهمة.

 
كتبتُ معظم هذه الأوراق، وهي تغطي جوانب اقتصادية مختلفة للنشاط التأميني، استجابة لموقف 
سلبي أو غير دقيق صدر من بعض الاقتصاديين وغيرهم فنهضت للدفاع عن قطاع التأمين 

يخه ودوره.  وكتبت البعض منها بناءً على دعوة* وأخرى إثر صدور والتعريف، قدر الإمكان، بتار 
، معبراً واهرعلى بعض الظ في التقييم والحُكم ،أحياناً  ،تقارير دولية أو صحفية.  ربما كنت قاسياً 

 بذلك عن موقف تجاه الحال العام في العراق، وربما كان عليَّ الالتزام بالنفس الهادئ.
 

تحفيزي على الكتابة في قضايا تأمينية تتجاوز المحتوى الفني لوثائق كان لبعض الزملاء فضل 
وتشجع على التقرّب من النشاط التأميني في إطار الاقتصاد الوطني.  أود هنا أن أسجل  ،التأمين

عرفاني وامتناني لكل من د. صبري زاير السعدي، د. كاظم حبيب، د. كامل العضاض.  سيتعرف 
 صفحات هذا الكتاب.القراء على مكانتهم في 
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آمل أن يوفر هذا الكتاب فرصة لتوسيع النقاش حول مؤسسة التأمين ودورها المطلوب في الاقتصاد 

 الوطني العراقي.
 

أبقيتُ النصوص على حالها لأن تعديلها كان سيسلبها نكهة اللحظة التي كتبت فيها.  ولكني 
عض بارات والإضافة لها وتحديث استفدت من فرصة إعداد النصوص للكتاب لتنقيح بعض العب
 الهوامش وخاصة ما يتعلق منها بمكان وتاريخ نشر الأوراق.

 
 
للكتابة في موضوع "هل هناك دور اقتصادي للتأمين في كوردستان  2112وهنا أذكر دعوة د. كاظم حبيب لي في تشرين الثاني *

بق أن هيم التأمينية والاقتصادية التي يقوم عليها النشاط التأميني.  وسالعراق؟" وقد أدرجتها في هذا الكتاب من باب التعريف ببعض المفا
(.  يمكن الحصول على 2102)الطبعة الإلكترونية الأولى،  دراسات نقدية: التأمين في كوردستان العراقنشرتُ هذه الدراسة في كتابي 

 التالي: باستخدام الرابط الكتاب 
https://www.academia.edu/5810168/Insurance_in_Iraqi_Kurdistan_critical_studies_-_by_Misbah_Kamal 

 

https://www.academia.edu/5810168/Insurance_in_Iraqi_Kurdistan_critical_studies_-_by_Misbah_Kamal
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 العراق؟هل هناك دور اقتصادي للتأمين في كوردستان 

 

 
 

كتبت هذه الورقة بطلب من د. كاظم حبيب للمساهمة في مؤتمر كان مقرراً أن تعقده نقابة الاقتصاديين في إقليم كوردستان في أربيل في 
لكترونية.  الإ مجلة التأمين العراقيإلا أن تطور الأحداث وقتها حال دون انعقاد المؤتمر.  نشرت الدراسة فيما بعد في  2112تشرين الثاني 

ما دفعني إلى ضم هذه الدراسة للكتاب، رغم مرور ما يزيد على عقد من كتابتها، هو احتواؤها على بعض الأفكار الاقتصادية ذات 
 العلاقة بالنشاط التأميني.

 
 

مع توقف وغياب النشاط التأميني بعد انسحاب مؤسسات الحكومة المركزية من كوردستان العراق 
يبدو السؤال في غير محله.  وهو كذلك إذا افترضنا بأن الواقع الحالي  0880ل في تشرين الأو 

سيستمر على ما هو عليه.  لكننا نفترض أن هناك ضرورة للتحول من اقتصاد التهريب والاعتماد 
على حصة الإقليم من برنامج النفط مقابل الغذاء نحو اقتصاد يعتمد على آليات تنموية ضمن 

ن ندرجه تحت عنوان الاقتصاد السياسي للتغيير.  وبسبب ندرة، وبالأحرى عدم إطار أوسع يمكن أ
توفر، المعلومات عن قطاع التأمين في كوردستان العراق فإننا سنلجأ في هذه الورقة إلى رسم 
 ملامح مقاربة نظرية لدور التأمين ضمن آليات تمويل الاستثمار والمساهمة في تكوين رأس المال.

 
 مدخل

 
تكون الاحتياجات الإنسانية كبيرة ومتنوعة، في ظروف الحصار أو في أعقاب النزاعات عندما 

المسلحة، فإن الحديث عن القطاع المالي قد يبدو ترفاً فكرياً.  لكننا نختلف مع هذا التقييم إذ أن 
نزاع لاسترداد عافية الاقتصاد، وبسرعة، من خلال استعادة مستويات الإنتاج، التي كانت قائمة قبل ا

والحصار، وكذلك زيادة العمالة، لا يمكن أن ينجح بدون نظام مالي يعمل بدرجة معقولة من الكفاءة 
والضوابط الرقابية.  هذا الوضع يستدعي وجود، أو تفعيل، مصرف مركزي يشكل جزءاً من عملية 

 .تأسيس أو إعادة بناء المؤسسات المالية كالمصارف التجارية وشركات التأمين وغيرها
 

ففي غياب المصارف وهي وسائل فعّالة لتمويل رأس المال العامل والاستثمار في المكائن والمعدات 
ذات العلاقة بالمؤسسات الإنتاجية الزراعية أو الصناعية وفي المشروعات الخاصة بالإنشاء 
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، يصبح لوالتعمير، وغياب الحماية التأمينية، التي توفر ضمانة إضافية للدائنين ومصدراً للتموي
تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم مفقوداً أو صعب المنال إلا للطبقات الميسورة وهذه 

 الطبقات قد لا تحتاج دائماً إلى تمويل من خارج مصادرها الذاتية.
 

إضافة إلى غياب المصارف وشركات التأمين، فإن ما يُعقّد الوضع ويعرقل زيادة حجم الاستثمارات 
تشوه النظام القضائي، في ظل الأوضاع غير المستقرة، وربما استمرار الفساد في  هو ضعف أو

المؤسسة القضائية ذاتها، الأمر الذي يعني صعوبة تطبيق الالتزامات العقدية، وبالتالي تقويض 
 فرص الحصول على القروض.

 
ة الماليتعرض هذه الورقة موضوع التأمين، كنشاط اقتصادي، ضمن إطار أوسع هو الوساطة 

ودوره في تجميع الأموال لحماية الثروات الوطنية، البشرية والمادية، والمساهمة في تكوين رأس 
 المال الحقيقي قبل الولوج إلى التأمين في كوردستان العراق.

 
 دور الأصول المالية والوساطة المالية والأسواق المالية في تكوين رأس المال

 
كم الأصول المادية، أي بتكوين رأس المال العيني ناقصاً استهلاك ترتبط التنمية الاقتصادية بترا

ويستلزم تكوين رأس المال ادخاراً صافياً   1)اهتلاك( رأس المال والإنفاق على الصيانة والتصليح.
للأموال، أي تقييد استهلاك الموارد الاقتصادية للحد من استنفاذها لأغراض آنية، وتوجيهها نحو 

 سلع الرأسمالية والبنية التحتية والرأسمال البشري.الاستثمار في ال
 

ولتحقيق توجيه الادخار نحو الاستثمار تنشأ الحاجة لإيجاد القنوات التي يمكن للصناديق الادخارية 
بواسطتها أن تتحول إلى وسائل استثمارية إذ أن المدخرين هم ليسوا بالضرورة  مستثمرين ـ أي 

واق المالية ستوفير هذه المدخرات للأفراد والهيئات التي ترغب بالاستثمار.  وتقوم المؤسسات والأ
بتوفير القنوات الضرورية لتمويل الموارد الاقتصادية من أولئك الذين يدخرونها إلى أولئك الذين 
يستطيعون استخدامها لأغراض استثمارية.  وبالطبع فإن المؤسسات والأسواق المالية ليست كيانات 

ر على معدل القدرة على التأثيحيادية فلها مصالحها، لكن ما يهمنا التأكيد عليه هنا هو أنها تمتلك 

                                                 
1  Holger L Ingberg, “Capital Formation and Economic Development: The Role of 
Financial Institutions and Markets” in Bernard Wasow and Raymond D Hill, editors, The 
Insurance Industry in Economic Development (New York: New York University Press, 1986), 
pp 107-119. 
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الادخار، أي التأثير على الفئات التي تحد من استهلاكها الآني من أجل توفير مواردها والحصول 
 على إيراد/عائد مالي في المدى القصير أو البعيد.

 
تشكل أسواق الائتمان المحور المالي للنظام الرأسمالي.  ويُعنى بهذه الأسواق تلك التي تقدم فيها 
القروض من قبل مختلف المؤسسات المالية بدأ بالقروض المصرفية البسيطة وانتهاءً بالسندات.  
وفي الأسواق المتطورة تتخذ مؤسسات التمويل أشكالًا مختلفة: جمعيات بناء وشراء المساكن، 
  .شركات الإجارة والشراء بالتقسيط، شركات التأمين، صناديق التقاعد وصناديق الضمان الاجتماعي

جميع الدول لديها أسواق مالية إلا أن حجمها وتأثيرها يختلف من مكان إلى آخر.  فهناك أسواق 
مالية وطنية تلعب فيها المصارف الدور الرئيسي وفي غيرها تكمل سوق الأسهم والسندات هذا 

 الدور ولها الشأن الأعظم.
 

رص وم بوظيفة الاقتراض وخلق فتق التي الوسطاء الماليون، ونعني بهم شركات الوساطة المالية
للادخار من قبل الوحدات الاقتصادية، من أفراد وهيئات، بهدف الاستفادة من صناديق الادخار 
قراضها لوحدات أخرى.  وتتمثل هذه الوظيفة بقيام هذه الشركات بتجميع المدخرات من عدة  وا 

 مصادر لتكوين صناديق مالية جاهزة لتقديمها كقروض لمن يطلبها.
 

واقتصاد متطور، كما يقول الاقتصاديون الماليون، هو  يأحد الاختلافات المهمة بين اقتصاد نام
دور النظام المالي في الاقتصاد.  ففي الاقتصادات النامية والمتجهة نحو النضوج تلعب المصارف 

ت االدور الرئيسي في توفير الأوعية الادخارية ومصادر الاقتراض.  مقابل ذلك فإن الاقتصاد
المتطورة تضم، إضافة للمصارف، مجموعة كبيرة من الوسائل المؤسسية تجمع ما بين المدخرين 
والمقترضين.  وهكذا فإن التبادل في الاقتصادات النامية تتمحور حول النقود بأشكالها المختلفة: 

ن أالعملة المتداولة، الحساب المصرفي بالشيكات وودائع التوفير القصيرة الأجل.  في حين 
الابتكارات المالية في الاقتصادات المتقدمة تجاوزت هذه الأشكال البسيطة إلى أدوات معقدة تُميّز 

وهي التي تعّرف بكونها مقياسا لقدرة  Financial Capacityهذه الاقتصادات بطاقتها المالية 
 Financial 2ليةاالمقترضين على استيعاب الديون.  وتكشف هذه الطاقة الاستيعابية أهمية البنية الم

Structure  في النشاط الاقتصادي الحقيقي القائم.  فالاقتصاد الذي تنوء تحته الشركات والأسر
بأعباء الديون تقترب من شفا الانفجار في حين أن الاقتصاد الذي تكون فيه الوحدات الاقتصادية 

                                                 
ويقصد بالبنية المالية في هذا السياق ذلك الحقل من الميزانية العمومية أو بيان المركز المالي للشركات الذي تضم  2 

 تفاصيل مصادر تمويل الأصول بضمنها الديون والأسهم.
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ذية النمو الحرية في تغ، الشركات والأسر، غير خاضعة لأعباء الديون الثقيلة تتمتع بكثير من 
 3الاقتصادي.

 
 الإنتاج والتمويل

 
 Moneyيلاحظ في الاقتصادات المتطورة التي تتميز بالتعقيد أن قسما كبيرا من رأس المال النقدي 

Capital  ـ أي توظيف النقود للحصول على نقود أكثر لا يتم تحويله مباشرة إلى رأسمال منتج
Productive Capital  لتحقيق فائض اقتصادي.  وبدلا من هذا التحويل فإنه يستخدم لشراء يستخدم

سندات بفوائد أو أسهم بأرباح.  وكانت النظرية الأرثوذكسية تقول بأن بائعي هذه الأوراق المالية 
)الأسهم والسندات( هم ليسوا إلا رأسماليين منتجين يستخدمون عوائدهم من هذه الأوراق لتوسيع 

لون للمشترين جزءا من الفائض المستحق كفوائد أو أرباح.  وبهذا المعنى ويحوّ  رأس المال الحقيقي
 فإن صاحب رأس المال النقدي يصبح شريكا للرأسمالي المنتج.

 
واقع الحال لا يستقيم مع هذه النظرية فأمام أصحاب رأس المال النقدي أنواعا متعددة من الأوراق 

قي علاقة مباشرة بالإنتاج وبالتالي بتكوين رأس المال الحقي المالية، غير الأسهم والسندات، ليس لها
وهي في حقيقة الأمر تدور على نفسها في القطاع المالي، مساهمة في نمو الأسواق المالية ذاتها 
 والتي تنحو نحو الاستقلال عن الإنتاج الحقيقي، وتؤدي ممارساتها إلى التقلبات في الأسواق المالية.

 
عادة إنتاج أي مجتمع هو التشغيل المستمر لقطاع إنتاجي يوفر السلع الشرط الأساسي لب قاء وا 

ن كانت  الاستهلاكية التي يحتاجها السكان، إضافة إلى السلع الإنتاجية لاستبدال الهالك منها، وا 
وضمن هذه الرؤية فإن الفصل بين النقدي والحقيقي   4الظروف مواتية توسيع القاعدة الإنتاجية.

مفيداً لأغراض العرض والتحليل لكنه يكون ضاراً بعملية تكوين وتوسيع رأس المال لو ربما يكون 
اعتمدنا المضاربة في الأسواق المالية بالنقود من أجل الحصول على كمية أكبر من النقود على 

 أنه جزء من عملية المساهمة في الإنتاج الحقيقي وهو في الواقع ليس كذلك.
 

                                                 
3  Doug Henwood, Wall Street (London: Verso, 1998), p 153 

 
 هذه الفقرات مقتبسة من: 4 

Harry Magdoff & Paul Sweezy, Stagnation and Financial Explosion (New York: Monthly 
Review Press, 1978) pp 93-106. 
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ر ورا لا يستطيع الأفراد أو الهيئات التجارية أن تستثمر غير الفائض المتوففي الاقتصادات الأقل تط
لديها.  إلا أن كفاءة تخصيص الموارد الاقتصادية تزداد مع إدخال الأصول المالية )النقود وغيرها(.  

 يفالأفراد والهيئات التجارية من أصحاب المشاريع الاستثمارية يستطيعون القيام بالإنفاق الاستثمار 
بما يزيد عن دخلهم الآني.  ويتم ذلك بالاستفادة من الأرصدة المتراكمة لديها أو في الاقتراض من 
أولئك الذين يمتلكون وفراً من الأرصدة تزيد عن احتياجاتهم المباشرة للاستهلاك.  وهكذا فإن 

ستثمارية ا الادخار، في صورته النقدية أو في صيغة أصول مالية أخرى، يوفر فرصة لتطوير انماط
تطور التخصص بين الوحدات الاقتصادية، من أفراد بللأصول المالية، وفي ذات الوقت يسمح 

وهيئات، فيما يخص الادخار والاستثمار.  ومما يساعد في تطوير التخصص هو ظهور المؤسسات 
لوساطة االمالية التي تعمل بدورها على زيادة كفاءة تخصيص الموارد.  وهذه المؤسسات تقوم بمهام 

من خلال شراء سندات المستثمرين وبيعها إلى أولئك الذين لديهم فائض نقدي.  وتشمل هذه 
السندات القروض القصيرة والطويلة الأجل ومختلف أنواع الودائع المصرفية وسندات الخزينة 

طوي نوالأسهم الصادرة من المؤسسات المالية والجزء الادخاري من وثائق التأمين على الحياة.  وت
 هذه الوساطة المالية على اقتراض قصير المدى والإقراض للمدى الطويل.

 
وتكمن أهمية الوساطة المالية في توسيع الفرص أمام المنظمين وغيرهم من أصحاب المشاريع 
الاستثمارية ذات المردود العالي الحصول على تمويل لهذه المشاريع بمبالغ تفوق ما هو متوفر 

الأرباح المحجوزة( أو الاقتراض مباشرة من الوحدات الاقتصادية التي تمتلك لديهم من مدخرات )
فائضا مالياً كالأفراد.  مصادر التمويل هذه )التمويل الذاتي: "الأرباح المحجوزة" والتمويل المباشر: 
بيع السندات مباشرة إلى الوحدات الاقتصادية ذات الفائض( ستستمر بالتأكيد مع وجود الوساطة 

 لية.الما
 

على المساهمة  organised capital marketsهناك من يشك في قدرة الأسواق المالية المنظمة 
الفعالة في التنمية الاقتصادية في البلدان النامية التي لا تملك غير عدد محدود جدا من المؤسسات 

والرغبة في  المالية وعدد محدود جدا من الوحدات الاقتصادية الفردية أو الجماعية لها القدرة
الاستفادة من الفرص التي يوفرها سوق رأس المال.  ولذلك فإن مساهمتها في تمويل المشروعات 
الاقتصادية الخاصة والحكومية ستبقى ضيقة ومحدودة ما لم يتطور القطاع المالي بحيث يصبح 

 5قادرا على تعبئة وتخصيص الفائض الوطني المالي الذي يتسم عموماً بالندرة.
                                                 

الحصييييار المزدو .   قد لا ينطبق هذا التوصيييييى على العراق ككل لكنك يعكس واقع كوردسييييتان العراق في ظل 5 

وبالطبع فإن عائدات الموارد النفطية والغازية الطبيعية في العراق تشييكل المورد المالي الأهم إلا أننا نسييقطك من الحسيياب.  
ونتبع في ذلك أطروحة د. صييبري زاير السييعدي حول المشييروص الاقتصييادي للتغيير الذي يقوم على ثلاثة محاور.  الأول  

سية في تمثيل المصالح المختلفة.  الثاني  حصر  سياسي يقوم على فهم سيا معمق للديمقراطية  ولدور الدولة  والأحزاب ال
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أي عدم  ،لاستثمار في منتوجات وعمليات جديدة بما يتجاوز مجرد استبدال السلع الرأسماليةإن ا

الاكتفاء باستبدال الأصول المادية الهالكة بفعل الاستخدام أو أضرار الطبيعة أو الأضرار البشرية 
.  إن ةهو أحد المكونات الضرورية لعملية التنمية الاقتصادي ،مما يقوم التأمين بالتعويض عنها

حجم مثل هذه الاستثمارات التي تتطلبها التكنولوجيا الحديثة، مقارنة بتكنولوجيا القرن التاسع عشر، 
وبعض  ،كبير جدا قياسا بحصة دخل الفرد في البلدان النامية.  مثل هذه الاستثمارات تتطلب تمويلاً 

اح لتقليدية للتمويل )الأربهذا التمويل يجب أن يأتي من خلال الوسطاء الماليين إذ أن المصادر ا
المحتجزة والتمويل المباشر من قبل سوق رأس المال غير المنظم( ليست كافية لتقديم زيادة مطردة 
في معدل الاستثمار في المنتوجات والعمليات الجديدة.  يمكن القول ان المؤسسات المالية التقليدية، 

، مية، غير قادرة وفي حالات كثيرة غير راغبةكالمصارف التجارية، هي، في العديد من البلدان النا
لتوفير التمويل.  ولهذا يقع على عاتق الحكومة صياغة وتطبيق سياسات مالية تهدف ليس فقط 
إلى زيادة كمية الأموال المتوفرة، للاستثمارات الجديدة، ولكن، وهو الأهم، سياسات تهدف إلى إعادة 

التقليدي إلى تمويل نشاطات جديدة قادرة على  تخصيص التدفقات المالية من مصدر التمويل
 التوسع.

 
آلية تطبيق هذه السياسات منوطة بالفلسفة السياسية وواقع الاقتصاد، فالخيار هو بين استخدام 

 مؤسسات الدولة المالية أو تشجيع مؤسسات جديدة للقطاع الخاص أو الأجنبي.
 

المشكلة الأكبر هو أن تحديد الوظيفة المطلوبة من الآليات المالية في المشروع الوطني للتنمية لم 
تخضع للتحليل.  ويرجع السبب الأساسي لهذا الوضع إلى عدم تقدير الدور الذي يمكن أن يقوم 

ظى بالقبول أو حبه القطاع المالي، فالعلاقة الوثيقة بين النمو المالي والنمو الحقيقي للاقتصاد لا ت
هي عرضة لسوء الفهم.  إن المؤسسات المالية، إضافة إلى ما تقوم به من وظائف كالتعويض 
عن الخسائر بالنسبة لشركات التأمين، هي آليات لتعبئة وتخصيص الموارد المالية، وهي بهذا 

 تساهم إسهاما حقيقيا في تكوين رأس المال الحقيقي وفي التنمية الاقتصادية.
 

                                                 
الانتفاص من عائدات الموارد النفطية في "إقامة البنية الاقتصيييادية مالماديةا والاجتماعية والبيئية الأسييياسيييية لخدمة المجتمع 

مي  والبدء بتأسييييييييس متطلبات دولة الرفاهية .."  الثالث  "اعتبار بجميع فئاتك ومناطقك  بهدى تنويع مصيييييييادر الدخل القو
اقتصيياد السييوق وآليتك في تعبئة وتوزيع الموارد بين الاسييتخدامات من أبرز الشييروط الضييرورية لتحفيز النمو الاقتصييادي 

لف الم‘ دا في العراق السيييييييياسييييييية والاقتصييييييياد في نظام الحكم الديمقراطي مالجدي’عم التنمية الاجتماعية في البلاد."  دول

.  ويحيل الكاتب في هوامش دراستك القارئ إلى الدراسات الأخرى التي 21-22ا: 2112متموز/يوليو  021  العدد العراقي

 نشرها في معالجة جوانب مختلفة من تصوره للمشروص الاقتصادي للتغيير.
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 مين: مقاربة اقتصاديةالتأ
 

 وظيفة التأمين

 
عند حصول حادث كبير لمصنع يؤدي إلى إحداث أضرار مادية، وخسارة  مالية مترتبة على توقف 

صابات بين العاملين ترى   .الإنتاج، وقيام مسؤوليات قانونية تجاه الأطراف الثالثة نتيجة للحادث، وا 
 ما هي مصادر التمويل اللازمة لمواجهة الأضرار والخسائر المالية والمسؤوليات؟

 
هناك المصادر الذاتية كالصناديق الاحتياطية للطوارئ، إن كانت متوفرة، وفي حالة عدم توفرها 
أو عجزها عن جبر الأضرار والتعويض عن الخسائر المالية ومواجهة كلفة المسؤوليات القانونية 

ن اللجوء إلى الاقتراض من البنوك.  إلا أن القروض لن تتوفر تلقائياً إذ أن وضع المنشأة بعد يمك
تحقق الخسائر الكبيرة سيكون ضعيفاً ومهزوزاً لا يبعث على الثقة لدى البنوك، أو أن كلفة هذه 

ية لالقروض )أسعار الفائدة وشروط إطفاء القروض( قد تكون مكلفة ومتشددة.  إزاء ذلك فإن آ
التأمين هي الأكفأ والأرخص في الحفاظ على الموقع المالي للمؤمن له من خلال تعويضه لاستعادة 
الوضع الذي كان عليه قبل وقوع الأضرار والخسائر.  فمقابل مبلغ معلوم )قسط التأمين( يستطيع 

كاته لالمؤمن له الإبقاء على وضعه المالي ضد جملة من المخاطر التي تهدده في حياته وممت
 ودخله ومسؤولياته.

 
عند وفاة رب الأسرة ومعيلها الأساسي أو عجزه عن العمل لإصابة لحقت به أو لتسريحه من 

 الخدمة .. الخ، من يقوم بتوفير الموارد لإعالة الأسرة؟
 

هناك التعاضد الأسري التقليدي، وهو آيل للانحسار ولأسباب عديدة لا مجال هنا للخوض فيها.  
ضمان الاجتماعي، بافتراض شموليته على النمط المعروف في أوروبا مثلًا، الذي يكفل أو ربما ال

توفير الموارد المناسبة لاستمرار أفراد الأسرة في حياتهم دون الوقوع في فخ الفقر المدقع.  وفي 
اً، يغياب الضمان الاجتماعي، أو محدوديته، يبقى التأمين، سواء أكان تجارياً أو تبادلياً أو تعاون

هو الآلية الأكثر اقتصاداً في توفير مستويات من الحماية للأفراد في حياتهم وصحتهم ودخلٍ 
 6لورثتهم.

                                                 
تأمين ولا يأخذ بعين الاعتبار القدرة على يجب أن نسييارص إلى القول إن هذا العرض ينطوي على تبسيييط  لية ال 6 

تمويل شييراء الحماية التأمينية مقسييط التأمينا أو توفير الموارد اللازمة للضييمان الاجتماعي بما فيك الضييمان الصييحي.  إن 
ضآلة الدخل  بتحليلاً اقتصادياً للتأمينات الفردية  تمييزاً لها عن تأمين الشركات  يكشى الكثير عن البعد الطبقي لها.  فبسب
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رأس المال يتكون بفضل تراكم الفائض الإنتاجي مخصوما منه الاستهلاك، ورأس المال هنا يعني 
طنية.  ورأس ا الثروة الو الثروات المادية المتمثلة بالآلات والمكائن والمباني وغيرها تشكل مع بعضه

 7المال هذا يتعرض للهلاك من مصدرين: الاستهلاك الطبيعي أو التعرض للحوادث المفاجئة.
 

 ، أو تكوينيمكن التحوط ضد خطر الاستهلاك من خلال استعمال مواد أكثر متانة وأطول عمراً 
 راء يكون فعّالاً لإحلال أصل جديد محل الأصل المستهلك، ومثل هذا الإج احتياطي نقدي كافٍ 

عندما لا يتعرض الأصل لحادث مفاجئ، إذ يستخدم الاحتياطي المتجمع لشراء أصل جديد.  وهذا 
يفترض بالطبع كفاية الاحتياطي النقدي.  إلا أن وقوع حادث مفاجئ قد يؤدي إلى هلاك الأصل 

ل الهالك.  ال الأصيعني عدم قدرة المنظم/مدير المشروع على استبد قبل تكوين احتياطي نقدي كافٍ 
هنا تظهر الحاجة إلى آلية تأخذ على عاتقها توفير الضمان المناسب لتعويض هلاك الأصل.  

 هذه الآلية هي التأمين.
 

والتأمين، في جوهره، هو آلية تعاونية لتوزيع عبء الخسارة الذي يصيب الواحد على مجموع الأفراد، 
فتجميع مساهمات الأفراد )أقساط التأمين( يستخدم  وهي آلية تقوم على قانون الأعداد الكبيرة. 

 لجبر الضرر الذي يصيب الواحد.
 

وتنسحب أثار الوظيفية الاقتصادية للتأمين على الأفراد والهيئات وبالتالي على مجمل الاقتصاد 
 أي إرجاعهم إلى الوضع الذي ،الوطني، من خلال تفتيت عبء الخسائر عليهم وتعويضهم عنه

وبهذا فإن التأمين يحافظ على الثروة الوطنية المتمثلة بالأصول  . قبل وقوع الخسائركانوا عليه 
 المملوكة للأفراد والهيئات والدولة على حد سواء.

 
                                                 

الفردي في العديد من البلدان النامية فإن الإقبال على شراء الحماية التأمينية يظلّ ضعيفاً.  ولذلك نرى أن بعض المؤسسات 
 في هذه البلدان تلجأ إلى ترتيب عقود التأمين الجماعي على حياة منتسبيها.

 
الاقتصييادية.  يذكر ماركس  على سييبيل المثال  في يمكن أن ينشييأ هذا الوضييع بغض النظر عن طبيعة الأنظمة  7 

 مناقشتك لصورة المجتمع في المستقبل  أن الناتج الاجتماعي الإجمالي يجب أن يستقطع منك:
 

 "أولاً  ما يغطي استبدال وسائل الإنتا  المستهلَكة.
 ثانياً  حصة إضافية لتوسيع الإنتا .

 الحوادث  الاختلالات التي تسببها الكوارث الطبيعية .. إلخ."ثالثاً  صندوق احتياطي أو تأميني للتحوط ضد 
 

وهو يدُخل هذه الاسييتقطاعات في باب الضييرورة الاقتصييادية.  أما "مقدارها فيتقرر حسييب الوسييائل والقوى المتوفرة وإلى 
 حد ما بحساب الاحتمالات .."

Karl Marx, Critique of the Gotha Programme (New York: International Publishers, 1938), p 7. 
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 ويمكن ترجمة الآثار الاقتصادية للتأمين تحت العناوين التالية:
 

موية القروض التن.  وهو أمر أصبح في الوقت الحاضر ملازما لجميع تسهيل تمويل المشروعات
المقدمة من المؤسسات المالية الخاصة والدولية )البنك الدولي مثلا(.  وتنبع مصادر التمويل لدى 

 شركات التأمين من أقساط التأمين المتجمعة لديها.
 

يعمل التأمين على رفع عبء التحوط ضد الخسائر من خلال صندوق احتياطي للطوارئ وهو ما 
ن عات في غياب التأمينيلجأ إليه أصحاب المشرو  .  ويعتبر هذا سوء استخدام للأموال حتى وا 

وضعت في ودائع مصرفية بفائدة، إذ أن الفائدة قد تكون ضئيلة وقيمتها تتعرض للهبوط بفعل 
أموالا يمكن الاستفادة منها في توسيع المشروعات  جزالتضخم.  كما أن مثل هذا الصندوق يح

دد لشركة التأمين يستطيع صاحب المشروع إدارة أمواله السائلة القائمة.  فمقابل قسط معلوم يس
 بشكل أكثر كفاءة.

 

.  ففقدان الأصول المادية بسبب عوارض يوفر التأمين درجة عالية من الأمان لصاحب رأس المال
الطبيعة وأخطاء البشر وما تفرزه الصناعة الحديثة من أضرار يعوضه التأمين.  ويمكن التوسع في 

لتشمل خسارة الأرباح المترتبة على توقف العمل بسبب الأضرار المادية.  وبذلك فإن  الحماية
التأمين يقوم بوظيفة اجتماعية اقتصادية من خلال التعويض عن الخسائر المادية، الكلية أو 
الجزئية، التي تلحق بالممتلكات، ويعني ذلك أن أصحاب الممتلكات يحصلون، من خلال التعويض 

ى رأسمال يعادل ما تم التأمين عليه لإعادة إنشاء هذه الممتلكات.  وهكذا يساعد التأمين النقدي، عل
 على ديمومة العمالة والإنتاج.

 

 )وثائق التأمين البحري أو الجوي على البضائع( دور التأمين في تسهيل التبادل التجاري الدولي
 ت العينية ضد ما يعرف بالأخطاراستيراداً وتصديراً إضافة إلى تامين الصادرات والاستثمارا

السياسية وأخطار الائتمان التجاري كأن تمنع تشريعات ومراسيم الدولة تحويل ثمن البضائع 
 المستوردة أو الأرباح المتحققة من الاستثمارات إلى الخارج.

 

ر ، وهو بهذا الدور عنصإشاعة الوعي بالوقاية من الخسائر والحد من أثارها ويعمل التأمين على
مُكمّل في عملية إدارة الخطر )تشخيص مصادر الخطر، قياس الخطر، احتواء الخطر، تحويل 

 الخطر إلى الغير من خلال إحدى أشكال التأمين )الذاتي، التعاوني، التجاري(.
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من خلال إعادة التأمين، تحصل الدول النامية على العملة الصعبة عن التعويضات المستحقة 
.  وهذه الوظيفة تتحقق عندما يفوق حجم التعويضات عاد تأمينها في الخارجبالنسبة للأخطار الم

المستردة من معيدي التأمين عن حجم الأقساط المسددة إليهم بالعملة الصعبة.  معاملات إعادة 
التأمين تترك آثاراً على ميزان المدفوعات وتثير الكثير من الجدل في الدول النامية عن التحويلات 

مكانية الاحتفاظ بها محلياً، وكلها قضايا إشكالية تستحق الخارجية ل لأقساط بالعملة الصعبة وا 
 8الدراسة الموضوعية.

 

 السياسة الاستثمارية لشركات التأمين

 
الأقساط التي تستوفيها شركة التأمينات العامة توضع في صندوق، بعد استقطاع المصاريف 

 نتهاء أجل التأمين.  وهذا هو ما يعرف بالاحتياطياتالمختلفة، لمقابلة طلبات التعويض أو لحين ا
ورأسمال الشركة، تشكل الصندوق  10.  هذه الاحتياطيات، إضافة إلى الاحتياطيات الحرة9الفنية

 المالي القابل للاستثمار.
ضمن الشروط القائمة التي تمّيز الاقتصادات المعاصرة يتوجب على شركة التأمين العامة )ونقصد 

لتأمين التي تمارس كل فروع التأمين عدا الحياة(، في إدارتها لأعمالها، رسم سياسة بها شركة ا
استثمارية للأموال المتجمعة لديها.  ويمكن تعريف هذه السياسة بأنها تستهدف تحقيق أقصى عائد 
 ةضمن القيود التي تستلزمها طبيعة أعمال الشركة.  وهذه الطبيعة تتحدد بالآتي: عقود تأمينية قصير 

                                                 
هناك شيييييحة في دراسييييية الموضيييييوص علمياً.  ولعل دراسييييية د. عبد الزهرة علي  حسيييييب علمنا  لا تزال تحتفظ  8 

 بأهميتها:
Abdul Zahra Abdullah Ali, Insurance Development in the Arab World: Available Domestic 
Retention Capacity and Demand for International Reinsurance (London: Graham & Trotman, 
1985) Ch 6, pp 190-222. 

 
 9 technical reserve  احتياطي خاص لمقابلة المطالبات في جميع الأوقات وذلك لأن توقيت المطالبات غير

سبة احتياطي الأقساط غير المكتص لوضع الضوابط في احتساب هذا الاحتياطي.  وقد تشمل: معروفة مسبقاً.  ويتدخل المشرّ 

unearned premium reserve  ويغطي الأخطار التي تتحملها شيييييركة التأمين بعد انتهاء السييييينة المحاسيييييبية بموجب

سنة.  واحتياطي الأخطار غير المنتهية  وتحتسب عندما  unexpired risk reserveعقود التأمين المبرمة قبل انقضاء ال

تزيد قيمة التعويضييات الموقوفة عن قيمة الأقسيياط غير المكتسييبة.  احتياطي التعويضييات الموقوفة المُبلخلا عنها خلال السيينة 

.  احتياطي المطالبات عن الخسييائر التي يفترض أنها outstanding claims reserveولم تخضييع بعد للتسييوية النهائية 

 catastrophe.  احتياطي للكوارث incurred but not reported reserveبلخلا بها شيييييييركة التأمين وقعت ولم تُ 
reserve وقييد تنشيييييييييأ الحيياجيية لاحتييياطيييات أخرى لموازنيية التقلبييات في المطييالبييات من سييييييينيية إلى أخرى  .claims 

equalisation reserve 
 

 10 free reserve عمل يذا الاحتياطي يات الفنية لمقابلة المطالبات.  وهيمثل الفرق بين أصييول الشييركة والاحتياط

على موازنة المركز المالي للشييركة تجاه التقلبات في حركة التعويضييات نحو الأسييوأ مثلما هو الحال عند وقوص الكوارث  
رورية الحرة ضوعند عدم توفر حماية إعادية كافية  وكذلك الخسائر المترتبة على الاستثمارات.  ووجود هذه الاحتياطيات 

 لضمان الملاءة المالية لشركة التأمين.
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أي تجديدها مع نفس الشركة في ظل السوق الذي يقوم  ،الأجل، عقود متقلبة بمعنى عدم بقائها
أو تعرضها للتغيير من سنة إلى أخرى: كانخفاض أو ازدياد قسط التأمين وخضوعها  ،على المنافسة

 للإشراف والضوابط الرقابية للدولة.
 

عادة سنة واحدة، فإن شركات التأمين المستمرة رغم أن عقود التأمينات العامة تمتد لفترة قصيرة، 
في عرض الحماية التأمينية ليست مدعوة لتصفية )بيع( استثماراتها لتحقيق دخل لتواجه به طلبات 
التعويض، ذلك لأن التعويضات يمكن أن تُغطى من الأقساط الواردة على الأعمال الجديدة )وثائق 

ات الفنية ورأس المال يإزاء ذلك فإن جزءاً من الاحتياطالتأمين الجديدة( أو الوثائق المجددة.  
ات الحرة تكون جاهزة للاستثمار في المدى المتوسط والمدى البعيد إلا أن الدخول في يوالاحتياط

 هذا النوع من الاستثمار يعتمد على:
 

 طبيعة الأعمال المكتتب بها
 فنية أو دخل الأقساط ات اليات الحرة بالنسبة للاحتياطيحجم رأس المال والاحتياط

 تأثير قواعد الإشراف والضوابط الرقابية على تقييم الأصول.

 
وضع شركات التأمين على الحياة لا يختلف عن هذه ما خلا طبيعة الأعمال التي تكتتب بها، فهي 

ياستها سمن نمط العقود الطويلة الأجل أو لفترة طويلة نسبياً مرتبطة برهن عقاري مثلًا.  ولذلك فإن 
 الاستثمارية تعكس طبيعة هذه العقود.

 

 القيود المفروضة على السياسة الاستثمارية

 
التقلبات في نتائج الأعمال نتيجة لخبرة الخسارة المتغيرة.  وهذا يتطلب من شركة التأمين الإبقاء 

ن أن تكون مكاتها الفنية، إذ أن الأموال المتجمعة لديها ييات كبيرة زيادة عن احتياطيعلى احتياط
عرضة للنضوب خلال فترة زمنية قصيرة بسبب المطالبات بالتعويض )بعد كارثة مثلا(.  يقتضي 
مثل هذا الواقع من شركة التأمين الإبقاء على أموالها في حالة سيولة معقولة: كأن تكون بهيئة 

رض لخسارة عودائع مصرفية قابلة للسحب الفوري أو سندات قصيرة الآجل يمكن تسييلها دون الت
 كبيرة.

 

هناك بالطبع اعتبارات عديدة حول المفاضلة بين الأصول المالية القابلة للتسويق.  فالمعروف أن 
الإبقاء على الأصول بهيئة نقد لا يوفر عائداً لشركة التأمين.  كما أن الاستثمار في السندات 
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سهم يمكن أن يوفر مكاسب الحكومية يكون مردوده محدوداً.  مقابل ذلك فإن الاستثمار في الأ
لا تخضع للضريبة إلا عند تحقق هذه المكاسب.  مثل هذا الاستثمار  capital gainsرأسمالية 

ينطوي على المخاطر التي تطرأ على سوق الأسهم، وهي ضمن قابلية التسويق الفوري تعتبر غير 
تثمارية كي ع محافظها الاسمناسبة لشركة التأمين.  ولهذا فإن بعض شركات التأمين تميل إلى تنوي

 تستطيع مواجهة التعويضات والحصول على عوائد معقولة.
 

ومن القيود التي تفرض نفسها على الاستثمار إمكانية انخفاض دخل أقساط التأمين.  إن تقلص 
حجم الأعمال المكتتبة، لأي سبب كان، يعني أن التدفق النقدي لشركة التأمين لن يكون كافيا لبناء 

 ياطيات والاستثمار.الاحت
 

هناك القواعد الرقابية الانضباطية التي تفرض على شركات التأمين الإبقاء على هامش معين 
وهذا يعني إخضاع أصول الشركة لقواعد التقييم الرقابية كوضع حد أو سقف   11للملاءة المالية.

الأسهم والسندات يرة كللأصول المالية التي يمكن للشركة أن تحتفظ بها والتي تتعرض لتقلبات كب
الطويلة الأجل والأصول العينية دون الإضرار بالسيولة النقدية للشركة كي تستطيع تسديد 

 التعويضات في أوانها.
 

إضافة إلى ذلك يتوجب على شركة التأمين أن تأخذ بنظر الاعتبار النمو المتوقع في حجم الأعمال.  
ت سلبية على التدفق النقدي.  مقابل ذلك فإن المعدلافالتباطؤ في معدل النمو قد يؤدي إلى نتائج 

العالية في نمو حجم الأعمال لها مشاكلها الخاصة فقد تؤدي إلى مشاكل في تمويل الاحتياطيات 
 الفنية )التي يجب تأسيسها( وكذلك زيادة هامش الملاءة المالية.

 
سباب عديدة: عدم توفر الطاقة كما أن شركة التأمين قد تواجه عدم توفر حماية إعادة التأمين لأ

الاستيعابية للمحافظ الاكتتابية للشركة، انسحاب شركات إعادة التأمين من الاكتتاب في بلد معين 
 بسبب عدم الاستقرار ..إلخ.

 

                                                 
بسيييييبب طبيعة العمل الذي تقوم بك شيييييركة التأمين  الالتزام بالوفاء بما تعاقدت عليك مع المؤمن لك لتوفير الأمان  11 

لذلك ية.  والمالي لك أو لورثتك في المسيييتقبل عند وقوص حادث معين  تصيييبح الملاءة المالية للشيييركة مسيييألة في غاية الأهم
يلجأ المُشرّص إلى تعريفها بصرامة قد لا تنطبق على الشركات التجارية الأخرى.  ولهذا لن يكتفي التشريع أن تكون أصول 
الشييييركة كافية لتغطية المسييييؤوليات المتعاقد عليها بل يجب أن تزيد بهامش معين  وحسييييب معادلات معينة  عن الأقسيييياط 

 ركة التأمين تجُبر على تصفية أعمالها وتتوقى عن الاكتتاب بأعمال جديدة.  أنظر:والتعويضات  وخلافاً لذلك فإن ش
Jim Bannister, Insurance Solvency Analysis (London: LLP Ltd, 1997) 
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إن المحافظ الاستثمارية لشركات التأمين ليست متجانسة بسبب طبيعة الأعمال التي تكتتب بها.  
فالعقود التي تكتتبها شركات التأمينات العامة ذات آجال قصيرة، وعادة تمتد لسنة واحدة، في حين 

متوفرة لها لأن عقود شركات التأمين على الحياة قد تمتد لعدة عقود.  وبفضل القدرات الاكتوارية ا
 بحجم المسؤوليات التعاقدية التي تترتب على أعمالها بدقة أكبر من شركات التأمينات التنبؤتستطيع 

 العامة، وبالتالي تستطيع توظيف احتياطياتها في أدوات مالية ذات أجل أطول.
 

 آثار التضخم النقدي

 
لسعر التأمين  لتأمين في احتسابهايشكل التضخم تحدياً كبيراً للتخطيط المالي.  ولهذا فإن شركات ا

تأخذ بنظر الاعتبار التضخم المتوقع خلال سنة التأمين والسنوات اللاحقة التي يتم فيها تسوية 
خلال سنة التأمين قد لا تخضع  Incurred Claimsالمطالبات بالتعويض.  فالمطالبات المتحققة 

يرة والمعقدة كن أكثر بالنسبة للمطالبات الكبلتسوية نهائية قبل مرور سنة أخرى وربما سنتين إن لم ي
أو تلك المتعلقة بالتأمين على المسؤوليات القانونية، مما يعني أن التسوية ستكون بموجب أقيام 

أي أنها تعكس معدلات التضخم السائدة، في  -الممتلكات أو المسؤوليات السائدة وقت التسوية 
ن جرت التسوية مباشرة بعد وقوع الخسارة المؤمن حين أن عامل التضخم لا يدخل في الحسبان إ

عليها.  من ناحية أخرى، فإن أقساط التأمين لا يمكن أن تستثمر، وخاصة في المدى القصير، 
وبمعدلات للفائدة يمكن أن تعّوض عن التآكل الذي يحدثه التضخم، ولو أن معدلات الفائدة في 

عّالة ات الركود.  وفي الواقع، ليس هناك وسائل ففترات التضخم تكون، نسبيا، عالية مقارنة بفتر 
 12يمكن اللجوء إليها لحماية الأصول النقدية لشركة التأمين من الآثار السلبية للتضخم بشكل كامل.

 
 13الطلب على الحماية التأمينية وحجم الأقساط

 

                                                 
هذا لا يعني انعدام الوسيييييائل بالكامل  فقد عمدت شيييييركة التأمين الوطنية  إثر الهبوط الفاحش في سيييييعر الدينار  12 

في أعقاب حرب الخليج الثانية  إلى حماية الأصيييول النقدية المتراكمة لديها من خلال توظيفها في شيييراء العقارات العراقي 
وتأجيرها.  مثل هذه السيييياسييية تسييياعد في حماية الأصيييول النقدية ضيييد التآكل التضيييخمي إلا أن الإسيييراى في اللجوء إليها 

توفر الأموال الكافية لمواجهة طلبات التعويض وخاصيية عند حدوث يعرض السيييولة النقدية لشييركة التأمين إلى خطر عدم 
الكوارث وانعدام التدفق النقدي من معيدي التأمين.  وبالنسبة لسوق التأمين العراقية فقد توقفت جميع اتفاقيات إعادة التأمين 

 .0881آب/أغسطس  2الصادر في  220بعد الاجتياح العراقي للكويت وبموجب قرار مجلس الأمن 

 
 استفدنا هنا  كما في أجزاء أخرى من هذه الورقة  في كتابة بعض هذه الفقرات من الأفكار الواردة عند 13 

Raymond D Hill, “Insurance & Financial Intermediation,” in Wasow and Hill, ed., op cit, pp 
120-134. 
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ين إلى التباتتباين أهمية الأصول المالية لقطاع التأمين من دولة إلى أخرى.  ويرجع سبب هذا 
 عاملين:

 
الطلب على الحماية التأمينية )أي اكتتاب شركات التأمين بالأخطار على أنواعها(.  ويختلف هذا 

 14فيها. Insurance Densityالطلب من دولة إلى أخرى ويعكس كثافة التأمين 
 
 
 

 العلاقة بين العمليات الاكتتابية لشركات التأمين وعملياتها الاستثمارية

 
التعبير عن هذه العلاقة بطريقة أخرى من خلال السؤال: مقابل الالتزام بقيمة نقدية تجاه ويمكن 

تحقق خطر مؤمن عليه، ما هي العناصر التي تدخل في تحديد حجم الأصول المستثمرة التي 
 تحتفظ بها شركة التأمين؟

 
 إن ما يقرر التباين في العلاقة بين الاكتتاب والاستثمار هو:

 
 ر المؤمن عليهانوع الأخطا

 البنية العامة للأسواق المالية في اقتصاد البلد

 الإشراف والرقابة والضوابط الحكومية

 

                                                 
 insuranceن خلال مؤشيييييييرين: التغلغل التأميني أهمية قطاص التأمين في الاقتصييييييياد الوطني لأي بلد يقاس م 14 

penetration  والكثافة التأمينيةinsurance density يقصيييد بالتغلغل التأميني نسيييبة دخل أقسييياط التأمين إلى الناتج  .

 المحلي الإجمالي  وهو بذلك يؤشييير على أهمية قطاص التأمين في الاقتصييياد الوطني وتطور هذا القطاص بالنسيييبة للاقتصييياد
الوطني ككل.  فإذا كانت هذه النسيييبة مرتفعة فإن ذلك يعني أن قطاص التأمين ينمو بسيييرعة أكبر من سيييرعة نمو الاقتصييياد 

 الوطني.
 

أما الكثافة التأمينية  فهي تعني إنفاق الفرد على شيييييييراء الحماية التأمينية  وبالتالي فهي تعبر عن إجمالي أقسييييييياط التأمين 
إلى عدد السيييكان.  وتدل الإحصيييائيات على أن الكثافة التأمينية في البلدان المتقدمة تفوق كثيراً ما المتحقق في البلد منسيييوباً 

يماثلها في البلدان ضييعيفة النمو.  فقد جاء في دراسيية لاتحاد المصييارى العربية  عرضييت في ندوة عقدت في بيروت  أن 

دولار في جمهورية جنوب أفريقيا و  211مقارنة بـيييييييييييييي  دولار 021معدل إنفاق الفرد على التأمين في العالم العربي هو 

 دولار في اليابان. 2111

 Insurance Day, (London, 5 July 2002): 3أنظر: 
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 العوامل المحددة لحجم الأقساط

 
حجم الأقساط يؤثر على السياسة الاستثمارية لشركة التأمين.  وهناك عوامل عديدة تؤثر على حجم 

لزامية التأمين على المسؤولية المدنية الناشئة عن الأقساط وتختلف من فرع تأميني إلى آخر.  فإ
استعمال المركبات تقرر حجم هذا الفرع إذ أن كل مركبة، وكما يحددها القانون، يجب أن تخضع 
للتأمين.  وكذا الأمر بالنسبة لتأمين المباني التي تخضع للرهن العقاري فأصحابها مجبرون على 

 يء ينطبق على تأمين مسؤولية رب العمل وفي بعض البلدانشراء التأمين المناسب لها.  ونفس الش
 د بالقانون فإن الإقبال على شراء التأمين يخضعحدَ تأمين إصابات العمال.  وفي غياب التأمين المُ 

لاعتبارات أخرى والحاسم فيها جميعاً هو دخل المؤمن لهم.  وبالطبع هناك اعتبارات أخرى تحدد 
 بعضها فيما يلي.حجم الأقساط سنأتي على ذكر 

 
تدل الإحصائيات على أن الطلب على الحماية التأمينية ينمو بسرعة أكبر من مستوى نمو الدخول.  
ويمكن التدليل على ذلك بملاحظة كيف أن أهمية التأمين قياسا بالناتج القومي الإجمالي هي أكبر 

لنامية ماية التأمينية في البلدان افي البلدان المتقدمة مقارنة بالبلدان النامية.  إن الطلب على الح
كنسبة من الناتج القومي الإجمالي صغير جدا مقارنة مع الدول المتقدمة وهذا هو الحال في البلدان 
العربية والأفريقية على وجه الخصوص.  وهذه الملاحظة تنطبق على التأمين على الحياة والتأمينات 

هذين النوعين من التأمين هو أن التأمين على  العامة على حد سواء.  والفرق بين الطلب على
الحياة يتأثر بدخل الأفراد وثرواتهم كما أنه يتأثر بمعدل التضخم والضوابط الرقابية الحكومية ومن 

 بينها نطاق السماحات الضريبية.
 

أقساط التأمين على الحياة غالبا ما تتضمن عنصرا ادخاريا إضافة إلى عنصر تحمل تبعات الخطر 
.  ولذلك كلما زاد عنصر الادخار )التأمين مدى الحياة والتأمين من قبل شركة التأمين ؤمن عليهالم

 المختلط( كلما زاد حجم الأقساط، مع افتراض بقاء العوامل المؤثرة الأخرى على حالها.
 

 تأثير الوضع الاقتصادي على التأمين

 
 وثائق التأمين على الحياة.  وقد يكون ذلك: يساعد على زيادة الإنفاق على شراء الاستقرار المالي

مقرونا بالاطمئنان على استقرار الوضع الاقتصادي، ووضوح المستقبل فيما يخص القوة الشرائية 
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الآنية ومستقبلا أو أن استحقاق مبالغ التأمين في آجالها ستحتفظ بقوتها أو بقليل من الانحراف.  
 15إيجابي على زيادة الكثافة التأمينية.أي إن الهبوط في معدلات التضخم له تأثير 

 
: يزيد من نشاط البناء والتصنيع بالنسبة للاقتصادات التي تعتمد على الدولة في الإنفاق العام

تمويل التنمية.  وهذا يعني ازدياد الطلب على مجموعة من وثائق التأمين على الممتلكات أثناء 
ع من لد المنشأ إلى موقع العمل على مكونات المشاريفترة التشييد وقبلها على التأمين البحري من ب

مكائن ومعدات مستوردة، وكذلك المسؤوليات القانونية المترتبة على أعمال الإنشاء والاختبار 
 والتشغيل.

 
وثائق  ، وازدياد إلغاءالركود الاقتصادي والتقلبات والأزمات تؤدي إلى انخفاض الطلب على التأمين

ازدياد عدد الحالات التي يلجأ فيها الأفراد والشركات )المؤمن لهم( على افتعال التأمين والمطالبات و 
الحوادث )الغش(.  كما تؤثر التقلبات في قيمة العملة الوطنية وكذلك التقلبات في أسعار الأسهم 

 على ودائع واستثمارات شركات التأمين.
 

 بعض ملامح الاقتصاد والتأمين في كوردستان العراق
 

خول في موضوع هذه الورقة نستعرض بعض جوانب الوضع الاقتصادي في الإقليم لما لها قبل الد
 من علاقة وآثار على قطاع التأمين الآن ومستقبلًا.

 

 الموارد المالية للإقليم

 
( بموجب %03المصدران الأساسيان للدخل هما: حصة الإقليم من برنامج النفط مقابل الغذاء )

والدخل المترتب  0882ووافقت عليه حكومة بغداد سنة  0880ر سنة قرار مجلس الأمن الذي صد
يران.  على تجارة التهريب مع تركيا وا 

 
                                                 

جاء في دراسييية للشيييركة السيييويسيييرية لإعادة التأمين عن واقع التأمين في أمريكا اللاتينية أن "البيئة الاقتصيييادية  15 

نمو صناعة التأمين.  فالبيئة المستقرة نسبياً وثقة العملاء في الحصول على منافع ذات  والسياسية تؤثر بأشكال متباينة على
قيمة حقيقية عند وقوص الخسيييارة تشيييكل عوامل جوهرية في التأثير على قرار شيييراء وثائق التأمين.  فقد سييياهم الهبوط في 

 ين  واسييتفاد التأمين على الحياة بشييكل خاص معدلات التضييخم خلال العقد الأخير قعقد التسييعينيات  في نمو صييناعة التأم
 أنظر:  والذي غالباً ما تستمر عقوده لعدة سنوات  من هذا النمو."

Swiss Re, ‘Insurance in Latin America: growth opportunities and the challenge to increase 
profitability,’ sigma, no. 2/2002 (Zurich), p 15. 
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المصادر التقليدية الأخرى كالضرائب بأنواعها والرسوم الجمركية والرسوم على المعاملات والعقود 
تدني  للإقليم، وبسبب .. الخ، ربما لا تشكل في أحسن الأحوال إلا جزءً صغيراً من الموارد المالية

مستوى الدخول فإن حكومة الإقليم لا تسعى إلى فرض ضرائب عالية على المواطنين بل نقرأ أنها 
تعمل على التخفيف منها.  ولو كان قطاع التأمين عاملًا فإنه كان سيوفر مورداً مالياً للخزينة 

اطيات المفروضة على احتي يتمثل بإيرادات رسم الطابع على وثائق التأمين الصادرة والضريبة
 16وأرباح شركات التأمين.

 
ثم هناك إنفاق الأكراد الزائرين إلى المنطقة من أوروبا والولايات المتحدة وكذلك الزوار من العراق 

ي عمليات ستفاد منها فوالدول المجاورة.  ويفترض أن يكون إنفاق هؤلاء بالعملات الصعبة التي يُ 
لبيانات عن حجم هذا الإنفاق غير معروفة لدينا، ولا ندري إن كانت هذه الاستيراد والاستثمار.  وا
 البيانات موجودة أصلًا.

 
وتعتمد بشكل رئيسي على  17(2112مليون دولار ) 001الميزانية السنوية لحكومة الإقليم تقرب من 

يرا ، إذ أن نالرسوم المفروضة على الشاحنات التي تدخل الإقليم في طريقها بين بغداد وتركيا وا 
 حصة الإقليم من برنامج النفط مقابل الغذاء يخصص للأغراض الإنسانية والمشاريع ذات العلاقة

زالة الألغام : الغذاء والصحة والأدوية والتعليم والكهرباء والزراعة والاتصالات السلكية واللاسلكية وا 
عادة الإسكان.  ومنذ البدء بتطبيق البرنامج تم رصد  بلايين دولار لتحسين الوضع الإنساني  1وا 
الرصيد المتبقي ( و %32بليون دولار ) 2,7في كوردستان العراق، لكن الإنفاق الفعلي لم يتجاوز 

 18( ما زال مودعاً في البنوك.%22بليون دولار ) 4,4بحدود 
 

                                                 
د من الدول ضريبة مباشرة على أقساط تأمين العديد من الوثائق والتي يدفعها المؤمن لهم أو شركة تفرض العدي 16 

التأمين.  وقد تسُييييتثني وثائق التأمين على الحياة من هذه الضييييريبة لتشييييجيع الناس على اقتنائها.  ففي إيطاليا  على سييييبيل 
 تأمين على الممتلكات.عن قسط كل وثيقة  %21المثال  تستوفي الخزينة ما يزيد عن 

 
يشير ميكائيل ليزينبيرغ  الأستاذ في جامعة امستردام  إلى أن هذه الميزانية أقلّ من ميزانيات الحزبين الرئيسين  17 

 وكذلك ميزانيات منظمات المساعدات الأجنبية.
Dr Michiel Leezenberg, “Democratization in Iraqi Kurdistan: Achievements, Prospects and 
Constraints,” in Prospects for Democracy in Iraq, a one-day seminar held at SOAS, London, 
15 January 2002, by the Iraqi Institute for Democracy (Erbil).  For full text see: 
http://www.iraq-democracy.org/transcript.htm 

 
حسيييييب البيانات التي أوردتها المهندسييييية نسيييييرين صيييييديق برواري  وزيرة الإعمار والتنمية لإقليم كوردسيييييتان  18 

  العدد بغداد.  صييحيفة 2112العراق  أربيل  في محاضييرة في معهد الشييرق الأوسييط في واشيينطن في منتصييى حزيران 

 .2ا: 2112ز/يوليو تمو 2  م211
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 التهريب في كوردستان
 

إذا غضضنا النظر عن حقيقة أن التهريب نشاط اقتصادي معروف في معظم بلدان العالم، وأن 
و ههناك أسبابا عديدة تنتظمه، فإن التهريب الذي نحن بصدده في كوردستان خلال العقد الماضي 

وليد حالة اضطرارية.  ففي ظل أوضاع الحرب والحصار المزدوج والإفقار يُشكّل التهريب نشاطاً 
اقتصادياً متميزاً للعمالة ولتوليد دخل بالعملة الصعبة للأطراف المشاركة فيه.  وهي بالتالي محاولة 

 للخروج من حالة الحصار.
 

دخال السلع عبر الحدود دون المرور بمكاتب الجمارك، أو بمكاتب  التهريب التقليدي، إخراج وا 
الهجرة عندما تكون "البضاعة" بشرية، هو خرق للقوانين التي تنظم حركة السلع داخل الدولة 

.  وازدهار التهريب هو مؤشر على غياب القانون أو عدم عليها المستفيدة بفرض الرسوم الجمركية
 ى التحايل عليه.تطبيقه أو المغالاة في تطبيقه بحيث يلجأ الناس إل

 
التهريب في كوردستان يتصف بالفرادة.  هناك قوانين جمركية تنطبق على عموم العراق إلا أن 
الدولة تغض النظر عنها.  فالطبقة الحاكمة في بغداد ومن خلال أفرادها تشتغل في تجارة التهريب 

ليم على وحكومة الإقوخاصة تهريب النفط الخام وبعض مشتقاته.  وهناك تفاهم بين نظام بغداد 
لنقل  –ألف ناقلة  21قدرت في وقت ما بما يقارب من  -تسيير أسطول من ناقلات النفط البرية 

النفط العراقي إلى تركيا.  هذه التجارة غير الشرعية تدر دخلًا نقديا بالعملة الصعبة للنظام وحكومة 
اط ويقدر دخل الإقليم من هذا النش الإقليم، كلاهما بحاجة إليه ولكن لأغراض غاية في الاختلاف. 

 مليون دولار سنويا. 011بما يقرب من 
 

التهريب في كوردستان ليس باتجاه واحد بل أنه متبادل مع دول الجوار، فهو مصدر أساسي للكثير 
 من السلع الاستهلاكية.

 
 بعض الآثار الاقتصادية للتهريب

 
السلع "المهربة" تشكل مصدرا ماليا مهما لا شك أن الرسوم التي تجبيها حكومة الإقليم على 

لموازنتها.  كما أن هذا النشاط التهريبي بحد ذاته يوفر فرصاً للعمالة، ويغذي السوق الكوردي 
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بالعديد من السلع والعقاقير الطبية غير المتوفرة محليا.  وبالتالي فهو مصدر إنعاش للاقتصاد 
 19الذي يئن تحت حالة الحصار.

 
ليست هناك سياسة معلنة معروفة لإدارة التهريب بحيث تحد من دخول سلع معينة وبطبيعة الحال 

ذا كان هذا التقييم صحيحا، ومع غياب سياسة اقتصادية واضحة  إلى الإقليم وخروج سلع أخرى.  وا 
تصب في مجرى التنمية الاقتصادية، فإن التهريب يترك أثاراً غير مرغوبة على اقتصاد الإقليم.  

اق السوق بالسلع المهربة على حساب تطوير الصناعات التحويلية المحلية.  ومن آثاره ومنها، إغر 
أيضا خلق حالة من التراخي الداخلي في تطوير الصناعات وتعزيز ثقافة التبعية والاعتماد على 
التهريب كمصدر سهل للعمل والدخل للأفراد كما للإدارات الحكومية، وهو أمر ينطوي على خطورة 

، وعندما تدهورت العلاقات بين السيد مسعود 2112يجية كبيرة.  ففي الشهور الأولى من سنة استرات
البارزاني والحكومة التركية، بسبب امتناع البارزاني عن الاستمرار في التعاون العسكري مع تركيا، 

رة طقامت الحكومة التركية بوقف شبه كامل لاستيراد النفط العراقي من المناطق الخاضعة للسي
 الكوردية.  وكان لهذا القرار التركي آثاره الحادة على الاقتصاد الكوردي الهش أصلًا.

 
ومن ناحية تأمينية، فإن السلع الداخلة في النشاط التهريبي لا تخضع لأي نوع من أنواع التأمين.  

ما أن ك ففي الحالات الاعتيادية تخضع حركة السلع للتأمين أثناء التخزين والنقل والمناولة. 
التهريب، بسبب عدم شفافيته وخرقه للقوانين، يلغي أي دور للمصارف في تمويل عمليات الشراء 

هذا بافتراض أن النشاط التأميني والمصرفي  -من خارج الإقليم من خلال فتح خطابات الاعتماد 
 قائم فعلًا.

 

لإعمار، مقارنة مع حركة اويلاحظ أن مساهمة قطاع الصناعة التحويلية في اقتصاد الإقليم ضعيفة 
الحكومية والخاصة، بفضل مشاريع برنامج النفط مقابل الغذاء.  وقد يكون هذا مؤشراً على تخلف 
يران، وتجارة التجزئة تتمتع بإزهار نسبي، ولعل  هذا القطاع في حين أن قطاع التجارة، مع تركيا وا 

 ك فإن العناصر الحديثة والمتقدمةإنشاء السوبر ماركت في دهوك مثال جيد على ذلك.  مقابل ذل
في قطاع الخدمات كالمال والتأمين والمعلومات تحتل موقعاً متخلفاً فهو ما زال في طور التشكّل 

 أو بالأصح إعادة إحياء ما كان منه قائماً قبل قرار الإدارة المركزية بهجر الإقليم.
 

                                                 
يمكننا التمييز بين "التهريب الرسييييييمي" و "التهريب غير الرسييييييمي."  والأخيرة تحاول تجاوز الإجراءات على  19 

النقاط الحدودية بغية التهرب من تسيديد الرسيوم الجمركية المسيتحقة  وهي بذلك تحرم حكومة الإقليم من مورد مهم.  وهذا 
 وإجراءات مشتركة مع دول الجوار وخاصة إيران.الوضع هو موضوص مباحثات 
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 الحصار والاستثمار
 

 ستثمارية المناسبة، أي البيئة التي توفر بنى تحتية مقبولةيبحث راس المال دائماً عن البيئة الا
المستوى، إن لم تكن متقدمة، كالمواصلات والاتصالات والكهرباء وقوة عمل تتمتع بمهارات مناسبة، 
إضافة إلى البنى الفوقية التي تتمتع بقدر من الصلابة والديمومة لحماية الاستثمارات ومنحها 

مشفوعة بقوة القانون.  في ظل الأوضاع السائدة في الإقليم، ورغم الهدوء الامتيازات التشجيعية ال
والاستقرار النسبي، لا نرى اندفاعاً نحو الاستثمار ما خلا بعض الحالات التي تكون فيها الدوافع 

 القومية أقوى من أي اعتبار آخر.
 

الهينة، زية، وهي ليست بفإذا استثنينا مخاطر الحرب والعمليات العسكرية من قبل الحكومة المرك
فباستطاعة الحكومة المركزية خنق الإقليم   "الإنكشاف الاقتصادي."نرى أن الإقليم معرض لـ 
الذي يوفر للإقليم شكلًا من الاستقلال الاقتصادي، مثلما  "السويسري"اقتصادياً بسحب الدينار 

تستطيع تركيا غلق حدودها وكل ما يعنيه ذلك من آثار اقتصادية.  فليس هناك قطيعة حاسمة مع 
الاقتصاد العراقي، ولا يتمتع الإقليم باستقلال اقتصادي حقيقي فالوضع الاقتصادي يرتبط، وبقوة، 

م في مجملها بالحكمة والتوازن من خلال إبقاء خطوط المواصلات، بالمواقف السياسية التي توص
السياسية والاقتصادية، مفتوحة مع الجميع داخل الإقليم، ومع الحكومة المركزية، ودول الجوار 
وغيرها من الدول والعديد من المنظمات المختلفة.  على سبيل المثال، جرى نقاش حاد في أوائل 

لحاد في سعر صرف الدينار العراقي، حول اقتراح اعتماد الليرة التركية ات، بعد الهبوط ايالتسعين
كعملة رسمية لكن القيادات السياسية ترددت في اتخاذ قرار بشأن هذا الاقتراح إذ أن اعتماده كان 
سيؤدي إلى قطيعة مع المركز إضافة إلى خلق إشكالات اقتصادية في ظل انعدام مصرف مركزي 

 .currency board أو مجلس وطني للعملة
 

يعني هذا، بالنسبة لموضوعنا، ضعف العناصر التي تجتذب رأس المال المحلي أو الأجنبي للإقدام 
على مغامرة اقتصادية.  ولذلك لا نتوقع في الوقت الحاضر استثماراً أجنبياً في شركة أو شركات 

تصادي قتأمين كوردية.  كما أن الطلب على الحماية التأمينية يعكس الطور الحالي من التطور الا
 أي أن كثافته في البداية ستكون ضعيفة. -للإقليم 

 
 التأمين في كوردستان العراق
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لم يشهد كوردستان العراق صناعة تأمين مستقلة، ولا يمكننا الحديث عن شركات تأمين كوردية.  
مين أكان محصوراً بفروع شركة التأمين الوطنية والشركة العراقية للت 0880فالنشاط التأميني لغاية 

على الحياة )أصبحت تعرف منذ ثمانينات القرن الماضي باسم الشركة العراقية للتأمين في محاولة 
(.  وهذه الفروع كانت 20من قبل السلطات المعنية لوضع لبِنات سوق تأميني قائم على المنافسة
 خاضعة للقوانين العراقية وهي ما زالت كذلك رغم توقف النشاط التأميني.

 
فترة محاولات حثيثة لإحياء التأمينات المفروضة بقوة القانون.  فقد جاء في تصريح وتجري منذ 

لوكيل وزارة المالية والاقتصاد في حكومة السليمانية أن الوزارة تمكنت من "إعداد مشروع لتفعيل 
 ،قانون التأمين الإلزامي وقد اتخذ القرار بشأن المشروع في مجلس الوزراء ومن قبل رئاسة الإقليم

و يبدو أن المعنى به هو قانون التأمين الإلزامي من   21وستتخذ الخطوات اللازمة قريباً لتنفيذه."
 الذي يقوم على مبدأ افتراض المسؤولية غير القابلة لإثبات العكس. 0822حوادث السيارات لسنة 

 
بب يعود سوليست هناك معلومات عن إحياء أو محاولة إحياء فروع شركات التأمين العراقية.  و 

ذلك إلى القطيعة من قبل الحكومة المركزية التي سحبت جميع إداراتها من كوردستان العراق.  
 ولذلك لا يمكن التفكير في الأمر من طرف واحد وهو، على أي حال، منوط بقرار سياسي.

 

 1984سنة ل 84إعادة الحياة لقطاع التأمين: تفعيل قانون التأمين الإلزامي من حوادث السيارات رقم 

 وتعديلاته

 
شكّلَّ هذا القانون نقلة نوعية في حماية الناس من حوادث السيارات، إذ تحولت مسؤولية المؤمن له 
تجاه الطرف الثالث التي كانت قائمة على أساس الخطأ القابل لإثبات العكس إلى المسؤولية 

غير القابلة لإثبات العكس.  ويعني هذا أن جميع   Presumption of Liabilityالمفترضة
المتضررين من حوادث السيارات، في أرواحهم وأجسامهم، مشمولين بغطاء التأمين.  وهذه فلسفة 

ويتجاوز  Fundamental Riskمتقدمة في التشريع تقوم على اعتبار السيارة خطرا جوهريا بذاتها 
                                                 

متعليمات ممارسة التأمين  0888لسنة  02من المفترض أن تكون المنافسة قد توسعت بعد صدور التعليمات رقم  20 

شركات الجديد رقم  شاط التأميني وبعد صدور قانون ال شأن ممارسة الن سنة  20وإعادة التأمينا من وزارة المالية ب  0881ل

فتح المجال أمام القطاص الخاص لممارسييييية العمل المصيييييرفي  والتأمين وإعادة التأمين والاسيييييتثمار المالي.  على إثر  الذي
صيييدور هذه التعليمات أجيزت في بغداد أربع شيييركات مملوكة للقطاص الخاص لممارسييية النشييياط التأميني المباشييير وهي: 

ار السلام للتأمين وشركة الحمراء للتأمين.  أنظر: فواز قفؤاد  عبدالله شركة التأمين الأهلية  شركة الأمين للتأمين  شركة د

قمجلة فصيييلية  22-22ا: 2112مالربع الأول   13  العدد الرائد العربيعزيز  "الوضيييع الراهن لسيييوق التأمين العراقية" 

 تصدرها شركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين في دمشق .
 

 .0ا: 02/2/2112م 222د   العدالاتحادصحيفة  21 
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رين من آثارها دون هدر الجهد في إثبات عبء المسؤولية الإرادة البشرية مما يستدعي حماية المتضر 
 على سائق السيارة أو الطرف المتضرر.

 
ولتسهيل عملية تطبيق القانون صدر قرار يقضي باستيفاء قسط التأمين على  0821وفي عام 

السيارات وكذلك الرسم السنوي عن تجديد إجازة تسجيل المركبة في دوائر شرطة المرور من خلال 
فلسا  21فلسا على لتر واحد من البنزين و 02زيادة في سعر الوقود الذي تستهلكه المركبة:  فرض

على لتر واحد من زيت الغاز )الكازأويل(.  وأنيطت بالشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية تحويل 
ور العامة.  ر ما يتجمع لديها من هذه الزيادة في سعر الوقود إلى شركة التأمين الوطنية ومديرية الم

ويجب ملاحظة أن حصيلة هذه الزيادة توضع في صندوق مستقل عن حسابات شركة التأمين 
 الوطنية ولا تتقاضى الشركة عن إدارتها غير هامش محدد لتغطية مصاريفها الإدارية.

 
ن تفعيل هذا القانون الذي حظي بموافقة مجلس وزراء اوتفيد التقارير الإخبارية، على شحتها، 

فلس لكل لتر.  وبذلك سيتم تأمين  011قليم سيكون عبر زيادة أسعار البنزين والكازأويل بمقدار الإ
المسؤولية المدنية الناشئة من استعمال السيارة مباشرة دون المرور بالإجراءات الشكلية: تقديم طلب 

( هوية 2112وز التأمين، إصدار شهادة التأمين، جباية القسط ..الخ.  وليس معروفاً لحد الآن )تم
 الدائرة التي ستقوم بإدارة التأمين فيما يخص النظر في المطالبات بالتعويض عن الأضرار وتسويتها.

 
لا شك أن تفعيل هذا القانون خطوة محمودة في حماية الناس من الآثار الاقتصادية وغيرها، التي 

م وهي في ذلك تقو   تتركها حوادث السيارات على مسببي الحوادث وضحاياها على حد سواء.
بوظيفة اجتماعية عصرية تتجاوز الأطر التقليدية في جبر الضرر من خلال تحويل عبء الخلاف 

لكن هذا   22بين الضحية ومسببها إلى طرف آخر هي شركة التأمين للنظر في النزاع بينهما.
عويضات( ط والتالجانب الإيجابي لا يعفي السلطات المعنية )الجهة المفوضة بإدارة صندوق الأقسا

من مراقبة نتائج هذا التأمين، وسوء استخدام الحماية التأمينية من قبل المتضررين والضحايا وورثتهم 
 موثقة ةوالمحامين والقضاة.  خبرة العديد من أسواق التأمين في العالم العربي، وهي خبر 

د سقف اً جداً ولعدم وجو بالإحصائيات، تؤكد خسارة هذا الفرع من التأمين لكون قسط التأمين واطئ
 للتعويض في الكثير من الحالات.

 
                                                 

أتيت على ذكر هذا الموضييييوص في ورقة بعنوان "مقتربات لدراسيييية آثار السيييييارة وتأمين المسييييؤولية المدنية" لـ  22 

"ندوة التأمين الإجباري للسيييارات: مشيياكل الحاضيير وآفاق المسييتقبل" نظمتها شييركة ليبيا للـيييييييييتأمين في بنغازي  تشييرين 
 .32-20ا: 0888مالربع الرابع   22  العدد لرائد العربيا  ونشرت في مجلة 0888الأول/أكتوبر 
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 شركة تأمين كوردية؟
 

تأسيس شركة للتأمين مسألة قانونية لا يختلف عن تأسيس أية شركة خدماتية تجارية، لكن هناك 
أيضاً شروطاً معينة ترد في معظم التشريعات الخاصة بالتأمين في مختلف أنحاء العالم تحدد قواعد 

النشاط التأميني والإشراف والرقابة عليه، وهي في جوهرها تستهدف حماية المستهلكين ممارسة 
أي عند المطالبة  -)المؤمن لهم( من سوء التصرف بحقوقهم عند تحقق الخطر المؤمن عليه 

 بالتعويض.
 

إلا أن ما يحول دون التفكير في قيام شركة جديدة يتمثل بالأوضاع العامة: الانقسام السياسي، 
يديولوجيتها، الألغام، التفجيرات، آثار  الاقتتال بين الأطراف المتصارعة والمختلفة في أهدافها وا 

 التلوث والحروب والأسلحة الكيماوية على صحة وحياة الناس وبالتالي على معدل الأعمار.
 

ووجود  23ة،يثم هناك استشعار الحاجة للتأمين والطلب الفعّال له، فالقدرية وسوء فهم المفاهيم الدين
ن بدرجات متفاوتة، وضعف الدخول الفردية، تحول دون  التعاضد الأسري والاجتماعي التقليدي، وا 
إقدام الناس على طلب حماية التأمين.  ويساهم عدم توفر رأس المال الضروري، وربما الكوادر 

عادة التأمين والعملة الصعبة لتسديد أقساط إعادة التأمين في عدم ا مأسسة لتفكير بالمهنية، وا 
التأمين.  وكل هذا يبدو صحيحاً في الظاهر ولكنه يحتمل التحليل والتقويم والخروج من إطاره 
والعمل بإيجابية.  وقد تنهض المناسبة ومع توفر المزيد من المعلومات للقيام بهذه المهمة بشكل 

 لدراسة.أوسع ونأمل أن تكون الملاحظات التالية مقدمة مفيدة لمزيد من التأمل وا
 

بإدارة مستقلة تتمثل بحكومة إقليم كوردستان، ولها "قواتها  0882تتمتع المنطقة الكوردية منذ 
المسلحة" وأجهزتها الأمنية وسلطات تشريعية وقضائية.  ويخضع الإقليم للقوانين العراقية ما خلا 

 تلك القوانين والمراسيم والقرارات ذات الطبيعة العنصرية والتعسفية.
 

                                                 
ونعني بها مفاهيم الشريعة الإسلامية بشأن الربا والغَرَرْ التي تطبق أحياناً بشكل تعسفي على المعاملات التجارية  23 

جماً مع قواعد الحديثة لتحريم ممارسييييييية التأمين.  مقابل ذلك هناك محاولات جادة لتأصييييييييل التأمين التجاري ليكون منسييييييي
الشييريعة تارة باسييم التأمين الإسييلامي أو التأمين التعاوني وتارة باسييم التكافل.  وهناك شييركات في العديد من البلاد العربية 

 والإسلامية تعمل بوحي من هذه المفاهيم الإسلامية الخاصة بالمعاملات.  راجع:

Institute of Islamic Banking & Insurance, Directory of Takaful (Islamic Insurance) 2000 
(London: Institute of Islamic Banking & Insurance, 1999) 
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يهم موضوع هذه الورقة هو العمل بالقوانين العراقية، مما يعني أن تأسيس شركة أو شركات  وما
تأمين كوردية خاصة أو مختلطة أو حكومية أو في صيغ أخرى يصبح ممكنا بفضل توفر الإطار 

 القانوني له.
 

قانون  أنليس هناك إذاً، كما يبدو، عوائق قانونية تحول دون تأسيس شركة تأمين كوردية.  كما 
فتح المجال للقطاع الخاص للعمل في مجالات ثلاثة هي:  0881لسنة  20الشركات الجديد رقم 

التأمين والمصارف والاستثمار المالي.  لكن الصعوبة الأساسية تكمن في توفير رأس المال لتأسيس 
با فعّالا طلهذه الشركة.  فأين هو الرأسمالي المستعد للمغامرة في نشاط اقتصادي ربما لا يجد 

 عليه، وفي ظل ظروف غير مستقرة ولا يستطيع تقدير عوائد استثماره؟
 

إضافة إلى ذلك، هناك مشكلة تتمثل بصعوبة الحصول على حماية إعادة التأمين وهي ضرورية 
 لأكثر من سبب:

 
موازنة المحفظة الاكتتابية لشركة التأمين من خلال تحملها لعبء مسؤولية الأخطار الكبيرة، أي 
تمكين الشركة بالاكتتاب بتلك الأخطار التي تتجاوز حجم رأسمالها.  توسيع المحفظة الاكتتابية 

يئات هالإجمالية لشركة التأمين المباشر دون اللجوء إلى زيادة رأس المال، كما تقضي بذلك ال
عدم زيادة صافي الأقساط، مخصوما منها الأقساط المدفوعة (الرقابية لضمان حد أدنى للملاءة 

لمعيدي التأمين عن نسبة معينة من قيمة رأس المال والاحتياطات الحرة(.  والاستفادة من خبرة 
ي مساحة طمعيد التأمين في المراحل الأولى لمزاولة العمل والاستهداء بمشورته الفنية وهذه تغ

واسعة تشمل، من بين عناوين أخرى، تقييم الأخطار القابلة للتأمين وتسعيرها ووضع الشروط 
المناسبة للتأمين عليها، والتعاون مع الشركة في تسوية المطالبات، وتسهيل مهمة الشركة في 

 الاكتتاب بفروع جديدة للتأمين نوعيا وجغرافيا.
 

إعادة التأمين هي الشركة العراقية لإعادة التأمين ألا أن قد تكون المحطة الأولى لطلب حماية 
.  24يلغي هذا الخيار الطبيعي والقانوني 0880انسحاب الإدارة المركزية ومؤسساتها من الإقليم سنة 

أما اللجوء إلى شركات إعادة التأمين العربية والأجنبية فليس ممكنا لأن قرارات مجلس الأمن تحول 

                                                 
بمقتضيييى القانون يجب على كل شيييركة تأمين عراقية إسيييناد حصييية إلزامية من أعمالها للشيييركة العراقية لإعادة  24 

 التأمين  وقد توقى العمل بك في أواخر ثمانينيات القرن الماضي.
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فإن حماية إعادة التأمين تحتاج إلى تسديد  26ترضنا تخطي هذا الوضع،وحتى لو اف 25دون ذلك
 لدى شركة التأمين الجديدة. ةكون متوفر تأقساط الحماية بعملة صعبة ربما لن 

 
كل ذلك، على أي حال، لا يلغي الطموح بتأسيس شركة تأمين كوردية، كمشروع اقتصادي صرف 

درالي، يالف على الإطار ،في ذات الوقت ،قليم وكتأكيدتتطلبه التنمية الاقتصادية والاجتماعية للإ
العراق عافيته واستقرت الأوضاع في كوردستان العراق.  ومن يدري لعل الحماس،  متى ما استردَّ 

إن اقترن بالوعي لأهمية التأمين في خدمة مصالح الناس في أرواحهم وممتلكاتهم ونشاطهم 
 لشركة، حتى في ظل الظروف السائدة، بصيغة التأمينالاقتصادي، قد يدفع نحو تأسيس مثل هذه ا

التبادلي، غير القائم أساساً على تحقيق الربح ما خلا الفائض المالي المناسب لمقابلة المصاريف 
 وبناء الاحتياطيات وضمان الاستمرارية.

 
ذا هلا تهدف هذه الورقة تقديم دراسة جدوى عن تأسيس شركة تأمين جديدة إلا أن الإشارة إلى 

الطموح يستوجب التنبيه إلى أن الصيغة التبادلية لا تلغي ضرورة توفر حماية إعادة التأمين ولو 
بحدود معينة.  إذا لم تكن هذه الحماية متوفرة محلياً أو من الخارج يجب البحث عن حلول أخرى 

م مقروناً بقيام هومنها وضع سقف لمسؤولية شركة التأمين مقابل التزاماتها التعاقدية تجاه المؤمن ل
 27حكومة الإقليم بدور معيد التأمين.
                                                 

سوق  25  شر في ال ستطيع تأمين مشاريعها بشكل مبا ساني في كوردستان ت هيئات الأمم المتحدة المعنية بالوضع الإن

العالمي للتأمين إذ أن عقود هذا المشاريع تلزم المقاول المنفذ تأمين المشروص أثناء النقل البحري والبري والتشييد والاختبار 
تأمين مع شركة تأمين محلية أولا  كما يقضي القانون العراقي  والتي تقوم بدورها التجريبي.  أي أن المقاول ليس ملزماً بال

باسيييييييتدرا   0888سييييييينة  UNDPبإعادة التأمين في الخار .  وخير مثال على ذلك هو قيام برنامج الأمم المتحدة للتنمية 

ميغاواط في  28بطاقة العروض من الشيييييييركات العالمية المتخصيييييييصيييييييية لتجهيز وتركيب واختبار ثلاث مولدات ديزل 

 مليون مارك ألماني  على شركة دانماركية. 031محافظات أربيل ودهوك والسليمانية.  وقد رست المقاولة  وكانت بحدود 

 
 2111ولعل الإجراء ذاتك ينطبق على الشييركات التركية التي قامت بتنفيذ بعض المشيياريع: السييوبرماركت في دهوك سيينة 

.  إذ أن هذه الشييييركات  إذا كانت معنية بأهمية التأمين  أو أن عقود 2112يضييييا الذي افتتح في ومدينة الألعاب في دهوك أ

الإنشاء المعدة من قبل أصحاب المشروص تلُزم المقاول بالتأمين  ربما قامت بإجراء الـييييييتأمين خار  كوردستان العراق مع 
 قاء بعض الضوء على هذا الوضع.شركات تأمين تركية.  وليست هناك معلومات متوفرة لنا تفيد في إل

 
المعلومات المتوفرة لدينا تشييييير إلى عدم اسييييتعداد شييييركات التأمين العالمية في سييييوق لندن وغيرها من مراكز  26 

التأمين العالمية تأمين المشييييياريع الصيييييناعية العراقية المتعاقد عليها ضيييييمن برنامج النفط مقابل الغذاء.  فمشيييييروص محطة 
لتي أحيل تنفيذه على شييركة مقاولات روسييية لم يحضَ بحماية التأمين من الأسييواق العالمية.  ومرد ذلك كهرباء اليوسييفية ا

إحجام شيييركات التأمين العالمية بالاكتتاب بأخطار تأمينية في المناطق التي تصُييينخى على أنها غير مسيييتقرة  ويصيييعب فيها 
سية الميدانية سيطرة على الخطر من خلال المعاينة الهند سوية المطالبات بالتعويض  وسهولة الدخول والخرو   ال أو عند ت

 والوصول إلى مواقع العمل وغيرها من الاعتبارات الاكتتابية.
قد يبدو هذه الاقتراح غريباً للبعيدين عن نشيياط إعادة التأمين لكنك ليس كذلك.  فتأمين خطر الزلازل أو الإرهاب  27 

سبة لتأمين الزلازل في اليابانا بعد يخضعان في عدد من الدول إلى حماية إع ادية من قبل خزينة الدولة مكما هو الحال بالن
استنفاد السقى التأميني المباشر المكتتب بك من قبل شركات التأمين أو من قبل هيئة تأمين حكومية تتولى إدارة هذه الحماية 

التي بدأت  Pool Reا زاد عن حدود معينة  من قبل مكما هو الحال بالنسييييبة لتأمين خطر الإرهاب في المملكة المتحدة  لم

 بعد أن نقل الجيش الجمهوري الأيرلندي عملياتك إلى الأراضي البريطانيةا. 0883العمل  ومازالت  منذ 
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نأمل أن نكون قد فتحنا من خلال هذه الورقة باب التساؤل والنقاش في الجدوى الاقتصادية لتأسيس 
شركة تأمين كوردية، هذا إن لم يكن الموضوع قد طرح فعلًا بين المعنيين.  وحتى لو لم يكن 

 -إدامة مثل هذا المشروع أو نجاحه بمقاييس الاستثمار الصرفة الوضع الاقتصادي القائم كفيلًا ب
اقشته فإن من -تحقيق عائد معقول للمستثمرين سواء أكانوا من القطاع الخاص أو العام أو غيره 

سيوسع إدراك المخاطر، بلغة التأمين، التي تهدد الهيئات الاقتصادية والتجارية.  أي إن لم تكن 
د رة فلينصرف الجهد إلى إدارة الخطر هندسياً والتفكير في الوسائل التي تساعالحماية التأمينية متوف

على ضمان استمرار الإنتاج والخدمات في حالة تعرضها للحوادث غير المتوقعة التي تسبب أضراراً 
ابة يجب الخروج من إطار الاستج ،وخسائر مادية للمنشآت تشلّها عن أداء وظائفها.  وبعبارة أخرى

والخسائر المادية عند وقوعها، كحالات طارئة واضطرارية، وهو الموقف التقليدي، والتحول  للأضرار
 نحو استباقها من خلال تحليل عناصر الخطر.

 
 2112لندن تموز 
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 دعوى عدم وجود شركات للتأمين في العراق

 

 
 

عادة التأمين فرسالة غير الإلكترونية تحت عنوان " مجلة التأمين العراقينشرت هذه الورقة في  ي مكتملة إلى جمعية شركات التأمين وا 
 ."العراق: لنعمل على وقف الإساءة لقطاع التأمين العراقي

post_23.html-http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2009/01/blog 

 
 

التخطيط: فشل النظام المصرفي ووجود الفساد والبيروقراطية وراء عدم تدفق تحت عنوان "
 نقلت إحدى وكالات الأنباء حديثاً منسوباً إلى السيد وزير التخطيطالاستثمارات الأجنبية إلى العراق" 

 والتعاون الإنمائي جاء فيه:
 

رفي شل النظام المص"قال وزير التخطيط والتعاون الإنمائي العراقي علي غالب بابان إن ف
إضافة إلى الفساد والبيروقراطية المستشرية وأسباب أخرى، وراء عدم تدفق الاستثمارات 
الأجنبية إلى العراق، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن وزارة التخطيط ستعقد مؤتمرا وطنيا 

 .لدراسة بدائل التنمية في ظل انخفاض عائدات النفط
 

ونتوقع من مستثمر  %02قول أن يكون هناك فائدة بنسبة وأوضح بابان انه "ليس من المع
محلي أن يستثمر أو من مستثمر خارجي أن يأتي للبلد ويفكر بالتمويل من الداخل"، 

 وعدم الاطمئنان من الوضع وعدم وجود شركات التأمينمضيفا أن "الفساد والبيروقراطية 
 للبلد" حسب قوله."الأمني كل هذه الأسباب تجعل المستثمر يتردد في المجيء 

 مصباح كمال(-)التأكيد من عندنا غداد. نص الخبر منشور أدناه(، نيوزماتيك/ب19.1.2009)
 

لن نناقش أطروحة السيد الوزير في استدانة المستثمر من المصارف العراقية إذ أن أطروحة 
صدد ولسنا هنا ب الاستثمار الأجنبي المباشر هو إدخال الأموال، النقدية والعينية، إلى العراق. 

 28بالإجماعالذي أقره مجلس النواب  2112( لسنة 03مناقشة قانون الاستثمار العراقي المرقم )

                                                 
تأمين  28 طاص ال بأهمية ق عدم اكتراث أعضيييييييياء المجلس  يدل على  قانون  هذا ال إجماص مجلس النواب على إقرار 

ث ينسيييحب على الموقى الضيييعيى والمشيييتت تجاه السيييياسييية الاقتصيييادية الذي ما زال محصيييوراً العراقي  وهو عدم اكترا

http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2009/01/blog-post_23.html
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المعلومات  إذ أننا لا نتوفر على نصه.  01/0/2111، العدد في الوقائع العراقيةونشر في جريدة 
 :الأولية المتوفرة لدينا، وفيما يخص قطاع التأمين العراقي، تفيد ما يلي

 

. )ومثل هذا أي شركة تأمين وطنية أو أجنبية التأمين على المشاريع الاستثمارية لدى
( لسنة 2العراق رقم )–في قانون الاستثمار في إقليم كوردستان 0( 1النص ورد في المادة )

إذ منحت حكومة إقليم كوردستان الحرية للمستثمر الأجنبي التأمين مع شركة تأمين  2112
 ية )بهذا التسلسل( حسب رغبته(.أجنبية أو وطن

 
اهره، . يبدو هذا الاستثناء، في ظاستثنى القانون الاستثمار في قطاعي المصارف والتأمين

وكأنه يوفر حماية لقطاع التأمين العراقي إلا أن هذه الحماية غير فعّالة ومعطلة بفضل 
يرنا وقد كتبنا، كما كتب غ  حرية المستثمر التأمين لدى شركات تأمين أجنبية أو وطنية.

من زملاء المهنة، عن هذا الموضوع والحيف اللاحق بشركات التأمين العراقية وتسريب 
وكان "المستبد بأمره" بول بريمر،  29ط التأمين إلى شركات التأمين الأجنبية في الخارج.اأقس

 38ر رقم الأم 2113أيلول  08الرئيس الأمريكي لسلطة الإتلاف المؤقتة، قد أصدر في 
مجالات الاستثمار(  0، ، المادة2الذي استثنى )في القسم حول الاستثمار الأجنبي 

 الاستثمار الأجنبي في قطاعي المصارف والتأمين.
 

الذي نرجوه من توجيه هذه الرسالة إلى الجمعية هو الطلب منها الاعتراض على ما قاله وزير 
نفترض صحة هذا الكلام المنقول  ات التأمين.""عدم وجود شرك عنالتخطيط والتعاون الإنمائي 

ول ونؤكد صحة القول المنق  على لسان الوزير ما لم يؤكد خلاف ذلك رسمياً في تصريح علني.
تسمح بالاستيراد وفق شروط تتيح للمجهز التأمين  2112قد أصدرت تعليمات سنة  عنه لأن وزارته

ربما و  معنية بدعم شركات التأمين العراقية. أي أن الوزارة ليست  على البضائع خارج العراق. 
شاكرين  سنكون تكون هناك تعليمات أخرى تعمل على الضد من مصالح شركات التأمين العراقية. 

 لو قامت الجمعية أو أحد القراء بتوصيل نسخ من هذه التوجيهات للكاتب.
                                                 

بالترديد الببغاوي لما يقدمك المسيييتشيييارون الأجانب.  ترى هل ناقش أعضييياء المجلس تفاصييييل هذا القانون  وهل اسيييتعانوا 
 و الذي يفسر إجماعهم؟بمشورة الخبراء في الأحزاب التي يمثلونها أم أن ركوب موجك الاقتصاد الحر ه

 
كان بالإمكان النص على إجراء التأمين أولاً لدى شيييييييركات تأمين عراقية وفي حالة عدم توفر الغطاء التأميني المطلوب 

 يستطيع المستثمر اللجوء إلى شركات تأمين أجنبية.

ة مجللماذا تحرم شيييركات التأمين العراقية من أقسييياط التأمين؟" في أنظر  على سيييبيل المثال  مصيييباح كمال  " 29 

 .2112أبريل/نيسان  02الإلكترونية المنشورة في  التأمين العراقي

http://misbahkamal.blogspot.com/search?updated-min=2008-01-
01T00%3A00%3A00Z&updated-max=2009-01-01T00%3A00%3A00Z&max-results=44 

http://misbahkamal.blogspot.com/search?updated-min=2008-01-01T00%3A00%3A00Z&updated-max=2009-01-01T00%3A00%3A00Z&max-results=44
http://misbahkamal.blogspot.com/search?updated-min=2008-01-01T00%3A00%3A00Z&updated-max=2009-01-01T00%3A00%3A00Z&max-results=44
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العامة  بحقيقة شركات التأمين،القول بعدم وجود شركات التأمين في العراق يشي إما بجهل فاضح 

والخاصة، القائمة في العراق والمسجلة لدى ديوان التأمين العراقي، أو الانتقاص من قيمة هذه 
 الشركات بتفضيل شركات التأمين الأجنبية عليها لسبب لا نعرف كنهه أو ما يختفي وراءه.

 
 ويقول السيد الوزير أيضاً:

 
من شهر شباط القادم لمناقشة  08-02وطنيا خلال يومي إن "وزارة التخطيط ستعقد مؤتمرا 

ودراسة بدائل التنمية الاقتصادية في ظل انخفاض عائدات النفط العراقية"، مشيرا إلى أن 
"الإيرادات المنخفضة للنفط سوف تترك تأثيراتها على مجمل النشاط الاقتصادي في 

 ."العراق
 

نعرف أن إيرادات شركات التأمين العراقية منخفضة جداً مقارنة بمثيلاتها في الدول العربية ودول 
الذي يوفر الغطاء القانوني  2112وهي منخفضة بسبب قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة  الجوار. 

لتعاون اتوجيهات وزارة التخطيط و  بفضل لتأمين الأصول والمسؤوليات الناشئة عنها خارج العراق
الإنمائي )على حساب شركات التأمين العراقية(، إضافة إلى عوامل أخرى عرضناها في السابق 

 في هذه المدونة كما قام غيرنا بعرضها.
 

يراداتها، على قلتها، توفر فرص العمالة وتساهم في استثمارات محدودة تتناسب  لكن هذه الشركات وا 
ستكون  وكانت هذه الإيرادات غيرها من المنافع الاقتصادية. مع قدراتها المالية الحالية الضعيفة، و 

بالأحرى  أو ليس كبيرة، وكبيرة جداً، لو أتيح لشركات التأمين أن تعظم من دخل أقساط التأمين. 
على وزارة التخطيط ووزارة المالية وأعضاء مجلس النواب الانتباه إلى المساهمة المتواضعة لقطاع 

ة ليد إيرادات كبيرة ينتفع منها الاقتصاد العراقي وتوفر الفرصة لتعزيز مكانالتأمين العراقي في تو 
 القطاع في التنمية الاقتصادية بدلًا من إلغاء وجودها؟

 
نأمل من جمعية شركات التأمين وا عادة التأمين العراقية أن تتولى مهمة مخاطبة وزارة التخطيط 

قد آن الأوان ل ة لتطور النشاط التأميني في العراق. والتعاون الإنمائي لتصحيح مواقفها غير المناسب
أن تعمل الجمعية على إسماع صوتها للوزارات والمؤسسات المعنية بقطاع التأمين، وترسم السياسات 

لقد آن الأوان لوقف الانتقاص الرسمي  الداعمة لإنعاش وتعزيز دور شركات التأمين العراقية. 
 فهل من مجيب؟ ن العراقية. والقانوني من مكانة شركات التأمي
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 2118كانون الثاني  23لندن 

 
 

 التخطيط: فشل النظام المصرفي ووجود الفساد والبيروقراطية وراء عدم تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى العراق
 

 (2118كانون الثاني  08نيوزماتيك، بغداد، 
 

 إن فشل النظام المصرفي إضافة إلى الفساد والبيروقراطية قال وزير التخطيط والتعاون الإنمائي العراقي علي غالب بابان
المستشرية وأسباب أخرى، وراء عدم تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى العراق، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن وزارة التخطيط 

 .ستعقد مؤتمرا وطنيا لدراسة بدائل التنمية في ظل انخفاض عائدات النفط
 

نيوزماتيك"، اليوم الاثنين، أن "الدولة قامت بجزء من دورها من خلال تشريع قانون الاستثمار الذي وأضاف بابان في حديث لـ"
وفر للأجنبي كل الامتيازات التي يحلم بها وقدم كل ما يريد للمستثمر في قانون استثمار أجنبي نشط وفاعل، إلا أن 

 ."سبب فشل النظام المصرفي وعدم فاعليتهالاستثمارات الأجنبية ما زالت مترددة ولم تتدفق على البلاد ب
 

ونتوقع من مستثمر محلي أن يستثمر أو من مستثمر  %02وأوضح بابان انه "ليس من المعقول أن يكون هناك فائدة بنسبة 
ئنان مخارجي أن يأتي للبلد ويفكر بالتمويل من الداخل"، مضيفا أن "الفساد والبيروقراطية وعدم وجود شركات التأمين وعدم الاط

  .من الوضع الأمني كل هذه الأسباب تجعل المستثمر يتردد في المجيء للبلد" حسب قوله
 

قانون الاستثمار العراقي الذي قيل عنه حينها إنه سيفتح الأبواب  2112وكان البرلمان العراقي أقر في شهر أكتوبر سنة 
ركات تسهيلات للمستثمرين الأجانب إلا أن العديد من الشعلى مصراعيها أمام الاستثمار الأجنبي بسبب تقديمه الكثير من ال

 .الأجنبية ما زالت تتردد
 

 وفي سياق متصل، قال وزير التخطيط والتعاون الإنمائي إن "وزارة التخطيط ستعقد مؤتمرا وطنيا خلال
اقية"، دات النفط العر من شهر شباط القادم لمناقشة ودراسة بدائل التنمية الاقتصادية في ظل انخفاض عائ -08-02يومي 

 ."مشيرا إلى أن "الإيرادات المنخفضة للنفط سوف تترك تأثيراتها على مجمل النشاط الاقتصادي في العراق
 

ولفت بابان إلى أنه" ستتم دعوة الخبراء والأكاديميين والمسؤولين من مواقع العمل الاقتصادية والمصرفيين ورجال الإعمال 
  ."راقيين في الخارج للمشاركة في المؤتمروبعض رجال الاختصاص من الع
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وأوضح بابان أن "وزارة التخطيط لديها رؤية واضحة تتبناها منذ فترة وهي انه لابد من تفعيل القطاعات الإنتاجية في العراق 
ود الصناعة ما لم تعسواء الصناعية أو الزراعية والخدمية وا عادة تأهيلها"، مبينا أن "عجلة الاقتصاد العراقي لا يمكن أن تدور 

 .والزراعة كما كانت" حسب قوله

 

ودعا بابان الدولة إلى "النهوض بالقطاع الخاص ليلعب الدور الكبير، وان تشجع الاستثمارات الخارجية والداخلية وان تنخفض 
 ."النفقات التشغيلية في العراق لصالح النفقات الاستثمارية
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 والخيارات البديلةالسياسات الاقتصادية في العراق 
 قطاع التأمين نموذجا  

 
 
 

برلين في  المزمع عقدها في أداء السياسات الاقتصادية في العراق والخيارات البديلة"كتبنا هذه الورقة لتقدم في "الندوة العلمية حول "
من د. كاظم حبيب عن اللجنة  2118آذار  01.  وكنا قد استلمنا رسالة إلكترونية بتاريخ 2118النصف الأول من شهر آب/أغسطس 

التحضيرية للمشاركة في الندوة بالحضور الشخصي أو إعداد ورقة عمل في أحد موضوعات جدول العمل أو موضوع آخر نقترحه، وآثرنا 
 تقديم ورقتنا هذه.

 
 Iraq اقيجلة التأمين العر متعتمد هذه الورقة على دراسات لنا سبق وأن نشرنا بعضها في مجلات مطبوعة أو في مدونتنا الإلكترونية 

Insurance Review http://misbahkamal.blogspot.com/  وسنشير إلى بعضها في الهوامش لتسهيل رجوع القارئ المهتم
 إليها.
 
 

 في السياسة الاقتصادية
 

يمكن القول إن السياسة الاقتصادية تعبر عن موقف إيديولوجي وعن مصالح اقتصادية لفئات 
معينة في المجتمع.  هناك بالطبع مصالح جماعية ومصالح عامة لكن هذه المصالح ليست نقية 
بل هي موضوع تجاذب وصراع رغم إدعاء أصحابها خلاف ذلك.  ويمكن لأغراض البحث النظري 

تعنى بسلوك الحكومة في المجال الاقتصادي، وهي تعبير عن  سة الاقتصاديةالسياالقول إن 
)تشخيص ما هو مفضل على أساس أخلاقي أو سياسي أو غيره لتحديد هوية  خيارات اجتماعية

رارات قما يعرف بالمصالح العامة أو المصالح الجماعية وصياغته كهدف اجتماعي عام( تترجم في 
معينة )السوق أو الإدارات والمؤسسات والشركات  مؤسساتق من خلال وتوضع قيد التطبي الحكومة

العامة( تنسجم مع الخيار المفضل.  ويمكن القول أيضاً إن الخطط الخمسية ما كانت إلا تعبيراً 
 عن سياسة اقتصادية، وعن موقف تجاه سيرورة الاقتصاد والمجتمع.

 
ار عام لمحاولة اكتشاف وجود، أو عدم وجود، وما يعنينا من هذه المقدمة هو الاستفادة منها كإط

 سياسة، ذات بعد اقتصادي، خاصة بقطاع التأمين في العراق.
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 البعد الاقتصادي للقوانين
 

لا شك أن قرارات الحكومة، أية حكومة، وكذلك القوانين، تنطوي على جوانب اقتصادية منظورة 
د من ة والاجتماعية بدرجات متفاوتة.  العديوغير منظورة تؤثر على المواطنين والكيانات الاقتصادي

ير شرع وبعضها غالقوانين تنطوي على جوانب اقتصادية، بعضها يكون حاضراً في ذهن المُ 
سن بهدف مالي واضح، كضريبة رسم الطابع على وثائق التأمين أو مقصودة.  بعض القوانين تُ 

هو تعظيم إيرادات الدولة.  ومثال الضريبة المفروضة على أقساط التأمين.  وهدف الحكومة هنا 
 ذلك أيضاً إعفاء وثائق التأمين على الحياة من الضريبة بهدف التشجيع على الادخار.

 
 "إعادة توصيف النظام الاقتصادي الوطني"

 
يل استخدام المعرفة والتحليل الاقتصادي كدلمن المفترض أن رسم السياسة الاقتصادية يقوم على 

.  لكن السؤال الذي يستحق المتابعة، بافتراض استخدام المعرفة وأدوات الاقتصاديةلعمل الكيانات 
 لمصلحة من يتم رسم هذه السياسة الاقتصادية أو تلك؟ :التحليل، هو

 
نزعم أن المعرفة الخاصة بالعراق والتحليل كانا منعدمان لدى سلطة الاحتلال وكانت السياسات 

اقتصادي رأسمالي لا ينهض على فهم عميق لتاريخ وبنية عبارة عن وصفات جاهزة لنموذج 
الاقتصاد العراقي.  ولم يكن د. احمد الجلبي مبالغاً في وصفه لبول بريمر، الحاكم الأمريكي للعراق، 

 30بعد الاحتلال بأنه جاهل قبل أي شئ آخر.
 

غييراً في هد بعد تواليوم تحاول بعض مؤسسات الدولة تخطي آثار المشروع الأمريكي إلا أننا لم نش
إعادة بناء ما هو قائم والربط بين قطاعات الاقتصاد ضمن رؤية واضحة لمشروع تحقيق نقلة 
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 وريللتحول الفالمشروص الاقتصادي الأمريكي للعراق يذكرنا بمشروص شيوعية الحرب في روسيا  خلال الحرب الأهلية  

بما يعرى بالسيييياسييية الاقتصيييادية الجديدة  0820نحو الإنتا  والتوزيع الشييييوعي.  وقد فشيييل هذا المشيييروص واسيييتبدل سييينة 

الداخلية الخاصة و "خصخصة" المصانع التي تستخدم أقل من  ا التي سمحت بالتجارةNew Economic Policyمالنيب 

عشرين عاملاً  كما سمحت للفلاحين بيع منتجاتهم في الأسواق المفتوحة وكذلك استخدام الأجراء.  وقد تحول بعض هؤلاء 

 ل خطة خمسيك.بعد استبدالها بأو 0828الفلاحين إلى مزارعين رأسماليين مكولاكا.  وتم وقى العمل بهذه السياسة سنة 

 
ويبدو أن النقاش المتقطع الدائر في وسائل الإعلام العراقية هو بداية لمحاولة إعادة تأسيس الاقتصاد العراقي.  وقد نشرت 

مبغداد: دار المدى للثقافة  التجربة الاقتصادية في العراق الحديثدراسات عن الموضوص ومنها: د. صبري زاير السعدي  

حلل الماضييي ويقترح في ضييوء نتائجك مشييروص التغيير الاقتصييادي المرتكز على الربط بين الريع ا الذي ي2118والنشيير  

 النفطي ومتطلبات التنمية والديمقراطية.



 

 التأمين في الكتابات الاقتصادية العراقية
 

 

 

 

 
 22صفحة |      

 

خرين إلا أنها آ نوليؤ ومسنوعية.  هناك الكثير من التعليقات والتصريحات التي تصدر من الوزراء 
ات إلى دراسات صريحفي مشروع اقتصادي وطني للتغير.  ولم تترجم هذه الت تظل مشتتة لا تصب  

 تعرض للنقاش العام للخروج منها بسياسات متفق عليها.
 

يقول مستشار البنك المركزي العراقي، على سبيل المثال، "ان إعادة توصيف النظام الاقتصادي 
بالمائة من الواردات  21الوطني مازالت غائبة بسبب الطبيعة الريعية للاقتصاد وهيمنة الدولة على 

مضيفاً "ان توصيف الاقتصاد سيضع حدود السياسة   ية."على عائدات النفط المالوهي تتمحور 
ومساحة التداخل مع توجهات الدولة الاقتصادية.  مؤكدا على ضرورة توجه الدولة في دعم القطاع 

 31الخاص انطلاقا من المستوى الفردي الى مستوى الشركات."
 

 تصاد ومستوى قطاع التأمينغياب الإطار المؤسساتي المنظم على مستوى الاق
 

لا يوجد إطار مؤسسي لإعادة توصيف النظام الاقتصادي الوطني، الفيدرالي، بل إدارة للمؤسسات 
، المستغرق المركزي بنكالاقتصادية وكأنها شركات منفصلة تعمل وتتنافس في السوق.  وحتى ال

هو ف في سياسة استقرار العملة، لا دور له في إعادة الهيكلة والتوصيف الذي يدعو له المستشار
: "ان مشكلة العراق هي ]ان[ سياسات الاستقرار لم تقابلها سياسات قوية في اعادة هيكلة يقول

]رسمية[ تعج بالعاطلين مازالت الشركات العامة كيانات رسيمة ]الاقتصاد[" موضحاً: " الاقصاد
وفاقدة للاستثمار والتقنية مما يشير الى خلل في السياسة العامة للاقتصاد."  كلام جميل لا يقابله 
سياسات واضحة وسلوك ملموس من قبل الدولة بانتظار الحل السحري لمساهمة القطاع الخاص 

واصل فيها دون عمل حقيقي متوالاستثمار الأجنبي المباشر وتفريغ الشركات العامة من العاملين 
 لإعادة تأهيلها، والاستفادة من القدرات الفنية المتبقية لدى الجيل المخضرم من أفرادها.

 
د المركزي، لا يساع بنكالهوس بالسياسة النقدية، كما يمارسها ال" أن 32وقد ذكرنا في دراسة سابقة

 سة على احتواء التضخم من خلالفي إعطاء دفعة لبدء عملية النمو الاقتصادي.  فتركيز السيا
رفع القيمة التبادلية للدينار العراقي مع الدولار الأمريكي لم يؤدي إلى النتيجة المطلوبة في الوقت 
الذي تم فيه زيادة أسعار المحروقات وتأثيرها المتنامي على أسعار السلع والخدمات.  وبدلا من 

                                                 
 .2118آذار  20  بغداد إيباوكالة أنباء   31 

 

سة الاقتصادية في العراق"  مصباح كمال "  32  سيا   ص 2111  323-322  العدد الثقافة الجديدةالنفط والدولة وال

03. 
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 33وليبرالية:المركزي على أسس ني لبنكإعادة تكييف ا أن يكون عاملا فاعلا في التنمية الاقتصادية تم
ن في تمويل الحكومة أو تمويل العجز(، الحد م بنك)لإلغاء أي دور لل بنكالتأكيد على استقلالية ال

من الاهتمام بأهداف أخرى كالمساهمة في تحقيق استخدام كامل  بنكالتضخم )لتحويل أنظار ال
للعمالة، ودعم السياسة الصناعية أو تخصيص الاعتمادات لقطاعات اجتماعية معينة كالإسكان 
والتطبيق غير المباشر للأدوات النقدية )معدلات الفائدة للمدى القصير(."  وهكذا، ضمن هذا 

اً عن صياغة دور له في مجال التأمين أو المساهمة في رسم المركزي مبتعد بنكالإطار، يظل ال
 سياسة تأمينية.  فكل كيان يعمل لوحده ولا يحتاج أن يكون مشاركاً ومكملًا للاقتصاد الوطني.

 
ممارسات الوزارات والمؤسسات الرسمية فيما يخص قطاع التأمين، بشقيه العام لننظر إلى 
 ن.  فمثلًا، تتعاقد وزارة النفط مع قرينتها في الأردن علىفي تفكير أصحاب الشأ المهمل والخاص،

بيع النفط الخام بأسعار تفضيلية، خارج معطيات السوق، لكن الوزارة تهمل الجانب التأميني فيخسر 
  34قطاع التأمين العراقي حصته من أقساط تأمين بعض الأخطار التأمينية المرتبطة بتنفيذ العقد.

الأولية بين وزارة النفط وشركة شيل لمشروع غاز الجنوب ونراها خالية من ونقرأ اتفاقية المبادئ 
لتأمين لاول لمقلتمر بين أيدينا عقود للإنشاء تهمل فقرة التأمين أو تعطي الحرية و   35ذكر التأمين.

 خارج العراق .. الخ.
 

، وهو ما نتوقع منه دوراً فعالًا، فنرى أنه يكاد أن ديوان التأمين العراقينحاول أن نتفحص عمل 
يكون شبه معطل ولم يجري تزويده بطاقم مؤهل من الموظفين من قبل وزارة المالية ليساهم في 
توجيه النشاط التأميني على المستوى الوطني الفيدرالي، وحتى الوزارة لا تضم ضمن مكتب الخبراء 

السؤال الكبير هنا ينصب على السبب أو الأسباب وراء   36ين.لديها خبيراً واحداً في شؤون التأم
 إهمال الديوان.  من يقف وراء ذلك؟

 
                                                 

33  Gerald Epstein, “Central Banks as Agents of Economic Development,” Political 
Economy Research Institute, University of Massachusetts Amherst, September 2005.  
http://www.peri.umass.edu/Publication.236+M5d9a4547bec.0.html 

 

 .2118مراسلات إلكترونية غير رسمية مع مدير عام الشركة العامة لتسويق النفط مسوموا في شباط   34 

 
مصيييباح كمال ""الاتفاقية الأولية" بين وزارة النفط وشيييركة شييييل لمشيييروص غاز الجنوب والتأمين على أخطار   35 

المشروص المشترك" دراسة غير منشورة تم توزيعها على مدراء شركات التأمين العراقية.  أدرجنا هذه الدراسة في كتابنا 

 ا.2102ملندن  طبعة إلكترونية  وزارة النفط والتأمين

 
كانون  22  212  العدد البينة عبد السيييادة السييياعدي "نحو تأسييييس اتحاد شيييركات التأمين في العراق" صيييحيفة  36 

 .2  ص 2118الثاني 

http://www.peri.umass.edu/Publication.236+M5d9a4547bec.0.html
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عادة التأمين في العراقوكذا الأمر بالنسبة لفعالية  لتحرك لولا بعض ا جمعية شركات التأمين وا 
زراء و الخجول، بتحفيز خارجي غير مباشر من خلال ما كتبنا ساعدها للدخول في حوار مع أحد ال

ممن تؤثر قرارات وزارته على نشاط التأمين في العراق.  وعدا ذلك، وهو قليل، فإن الجمعية لم 
تأخذ على عاتقها رسم سياسة، أو ملامح سياسة، لسير التأمين الآن وفي المستقبل.  ونقرأ ونسمع 

تأمين المن أركان الجمعية أنها بصدد عقد مؤتمر وطني للتأمين في بغداد لعرض قضايا قطاع 
يجاد الحلول لها.  وا 

 
لسياسة خلل "في االمركزي ال بنكلذلك نفترض أن الحكومة الحالية، وبفضل ما سماه مستشار ال

، تفتقر إلى سياسة خاصة بالتأمين.  وأداء الحكومة في قطاع التأمين سلبي العامة للاقتصاد"
وأربعة عشر شركة خاصة(.  ويعمل في غير صالح تطوير قطاع التأمين )ثلاث شركات عامة 

كما ذكرنا.  ينهض هنا سؤال عن صحة  ،وهذا الافتراض ينطبق على الكيانات التأمينية أيضاً 
تحميل الحكومة مسؤولية الوضع الحالي لقطاع التأمين بدلًا من كيانات التأمين.  الجواب يكمن 

الرؤية  الاقتصادية العامة أو في حقيقة أن السياسة التأمينية لا يمكن أن تقوم بمعزل عن السياسة
الوطنية التي تتبناها الحكومة وتكون محكاً لمساءلتها.  هكذا نفهم دور الحكومة في ظل نظام 

 ديمقراطي.
 

 : تعطيل قدرات قطاع التأمين الوطني4118قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 

 
ذا تمعنا في سلبية السلوك، أو الخلل، في جانبها القانوني نرى اً بما أن الحكومة لم تعر اهتمام وا 

من نزيف فاضح لأقساط التأمين إلى شركات  4118قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة أسفر عنه 
لم  ا القانونذتأمين أجنبية غير مسجلة في العراق وغير مجازة من قبل ديوان التأمين العراقي.  فه

ل.  هو في ريعية بعد إخضاعه للنقاش والتعديجاً عراقياً بمعنى وضعه من قبل السلطة التشنتَ يكن مُ 
وقد صاغ مسودته  0888لسنة  33ج أمريكي شبه مسروق من قانون التأمين الأردني رقم نتَ الواقع مُ 

 دوليةبطلب من الوكالة الأمريكية للتنمية ال Mike Pekinsالسيد مايك بيكنز الخبير الأمريكي 
 وترجم فيما بعد إلى اللغة العربية وخضع لبعض التعديلات البسيطة. 37،باللغة الإنجليزية

                                                 
 Iraq Insurance" مراجعة للخلفية وبعض ا ثار الاقتصادية :2112قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة " مصباح كمال 37 

Review  http://misbahkamal.blogspot.com/2008_07_01_archive.html 
 .2112  302  بغداد  العدد الثقافة الجديدةنشرت الدراسة أصلاً في مجلة 

 

: تقييم ودراسات 4118قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة من المؤمل أن تقوم شركة التأمين الوطنية في بغداد بنشر كتابنا 

 . وهو يضم العديد من دراساتنا النقدية لهذا القانون.2102خلال نقدية 

 

http://misbahkamal.blogspot.com/2008_07_01_archive.html
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ولذلك فقد جاء هذا القانون معبراً عن مصالح معينة، تستحق البحث للكشف عنها، وهو من منظور 
الذي ينتظم مفهوم السياسة الاقتصادية لم يأخذ بنظر  optimalityتحقيق هدف الوضع الأمثل 

 كانت وما زالت تشغل بال إدارات شركات التأمين العراقية العامة والخاصة.الاعتبار الخيارات التي 
 

لقد ضمنَّ الخبير الأمريكي في القانون ضوابط لمزاولة أعمال التأمين في العراق تحت إشراف ديوان 
التأمين العراقي إلا أنه أهمل، ربما عن قصد، النص على منع إجراء التأمين على الأصول العراقية 

كات تأمين غير مسجلة في العراق وغير مجازة من قبل ديوان التأمين.  نزعم أن الإهمال مع شر 
 مفوض التأمين لولاية أركنساسكان مقصوداً لأن الخبير أدرى من غيره بهذا الموضوع فقد كان 

الولاية قواعد هذه .  ويرد في قانون التأمين في (2112-0881 في الولايات المتحدة الأمريكية
م ممارسة العمل من قبل شركات غير خاضعة لإشراف مفوضية التأمين في الولاية وهو ما لتنظي

فكل شركة تأمين، مسجلة في ولاية أخرى، ترغب في  non-admitted insurerيعرف باسم 
 38.ممارسة العمل في الولاية مطالبة بالحصول على موافقة المفوضية

 
 الدولة والتأمين

 
أن نستدعي دوراً للدولة في قطاع التأمين موضوع لا يلقى القبول العام في مناخ يسوده قناعة 
إيديولوجية بتقليص هذا الدور، واعتماد الخصخصة )كناية عن التأمين الأجنبي المباشر مع غض 

ع سالنظر عن تطوير الرأسمالية الوطنية( كحل سحري للأزمة الاقتصادية الشاملة والاكتفاء بالتو 
في زيادة عدد الموظفين )بطالة مقنعة( إضافة إلى العدد الكبير من المتقاعدين ومن يعمل في 
اقتصاد الظل ولا يساهم في دعم خزينة الدولة من خلال ضريبة الإنتاج أو الدخل.  لكننا لا 
 نستهدف من استدعاء هذا الدور تضخيم مشاركة الدولة في شركات التأمين العامة فهي كافية من
حيث العدد لكنها بحاجة إلى مراجعة حقيقية لتنظيمها وأساليب العمل فيها تتجاوز الأطروحات 
الإيديولوجية عن الملكية.  إن حدوداً دنيا لحماية شركات التأمين ضرورية بسبب تركة الماضي 

د من و الذي يتمثل برأي السيد محمد الكبيسي، المستشار الفني لشركة ستار كار للتأمين، بثلاثة عق
                                                 

 . يرد النص التالي في قانون التأمين لولاية أركنساس بشأن شراء التأمين من شركات غير مسجلة في الولاية:38 

"When licensed insurers are unwilling or unable to provide needed coverage, consumers 
can secure coverage with an approved surplus line insurer (also known as a “non-
admitted” insurer) through a licensed surplus line broker.  (RULE AND REG 24)” 
http://209.85.229.132/search?q=cache:BIiN23tyTBAJ:insurance.arkansas.gov/PandC/Comm
Page.htm+arkansas+non-admitted+insurance+regulations&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=uk 
 

http://insurance.arkansas.gov/PandC/Rules%20and%20Regs/Rule%20&%20Reg%2024.pdf
http://209.85.229.132/search?q=cache:BIiN23tyTBAJ:insurance.arkansas.gov/PandC/CommPage.htm+arkansas+non-admitted+insurance+regulations&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=uk
http://209.85.229.132/search?q=cache:BIiN23tyTBAJ:insurance.arkansas.gov/PandC/CommPage.htm+arkansas+non-admitted+insurance+regulations&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=uk
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الركود الاقتصادي، والانقطاع عن الأسواق الدولية للتأمين، ضعف شركات التأمين الخاصة، 
 39ونقص الكوادر الفنية القديرة.

 
الدور الذي ندعو له يتمثل بإيلاء قطاع التأمين ما يستحقه من أهمية اقتصادية كحامي للأصول 

دور استثماري(.  ويتطلب ذلك استحداث المادية )دور إنتاجي( ومساهم في التنمية الاقتصادية )
 سياسة وطنية للتأمين.

 
 عدم اكتمال السوق الفيدرالي للتأمين

 
حقيقي فشركات التأمين العراقية لا تعمل  40ليس هناك سوق وطني مشترك للتأمين، سوق فيدرالي

لإقليم ا في الإقليم.  الشركات العامة لم تستطع حتى الآن فتح فروعها التي توقفت عن العمل في
كما أن الشركات الخاصة   41بعد قيام النظام الشمولي بتجميد عمل المؤسسات الحكومية في الإقليم.

لم تستطع فتح فروع لها في الإقليم.  إضافة إلى ذلك فإن حكومة الإقليم كانت تنوي وضع نظام 
 0821لسنة  ولا يزال قانون التأمين الإلزامي من حوادث السيارات  42رقابي تأميني خاص به.

وتعديلاته غير مطبقاً في الإقليم.  جرت محاولات عدة مع المعنيين في حكومة الإقليم لاستعادة 
 نشاط شركات التأمين إلا أنها لم تنجح بعد.

 

                                                 
 Iraq Insurance Review" 2112محمد الكبيسي "دعوة لتعديل قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة   39 

http://misbahkamal.blogspot.com/2008_12_01_archive.html 
 

 مصباح كمال "التأمين في كوردستان العراق بين حكومة الإقليم والدولة الفيدرالية"  40 

http://misbahkamal.blogspot.com/2008_03_01_archive.html 
ا  ص 2102ملندن  طبعة إلكترونية   التأمين في كوردستتتان العراق: دراستتات نقديةتشييكل هذه الدراسيية فصييلاً من كتابنا 

 .  يمكن تنزيل نسخة منك باستخدام الرابط التالي:80-001

https://www.academia.edu/5810168/Insurance_in_Iraqi_Kurdistan_critical_studies_-
_by_Misbah_Kamal 

 

جلة م"  نشيييرت في ية العمل في إقليم كوردسيييتان العراق؟متى تسيييتطيع شيييركات التأمين العراقمصيييباح كمال "  41 

 التأمين العراقي

http://misbahkamal.blogspot.com/2008_02_01_archive.html 
 .038-032ا  ص 2102ملندن  طبعة إلكترونية   التأمين في كوردستان العراق: دراسات نقديةوكذلك كتابنا 

 

 مجلةمصييييباح كمال "ضييييوابط تنظيم أعمال التأمين في إقليم كوردسييييتان العراق: ملاحظات نقدية" نشييييرت في   42 

 التأمين العراقي

http://misbahkamal.blogspot.com/2008_02_01_archive.html 
 .032-002ا  ص 2102ملندن  طبعة إلكترونية   التأمين في كوردستان العراق: دراسات نقديةوكذلك كتابنا 

http://misbahkamal.blogspot.com/2008_12_01_archive.html
http://misbahkamal.blogspot.com/2008_03_01_archive.html
https://www.academia.edu/5810168/Insurance_in_Iraqi_Kurdistan_critical_studies_-_by_Misbah_Kamal
https://www.academia.edu/5810168/Insurance_in_Iraqi_Kurdistan_critical_studies_-_by_Misbah_Kamal
http://misbahkamal.blogspot.com/2008_02_01_archive.html
http://misbahkamal.blogspot.com/2008_02_01_archive.html
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 البديل: الموقف المنهجي في معالجة الوضع التأميني القائم
 

هذا   قانون تنظيم أعمال التأمين.لا ندعي أن الوضع المتدني لقطاع التأمين العراقي جاء كنتيجة ل
موقف اختزالي يفتقد إلى الحس التاريخي وتراكمات تجارب الماضي.  نحن نرى أن أسبابا عديدة 

 overdeterminationساهمت في خلق الوضع الصعب والضعيف لقطاع التأمين العراقي 
 وهذه الورقة لا تحتمل الخوض بهذا الموضوع.

 
شركات تأمين خاصة وعامة.  هل هناك سياسة، موقف واضح، تجاه قطاع التأمين يضم حالياً 

مستقبل هذا القطاع؟  لا نعتقد ذلك إذ أن ما نقرأ عن الموضوع لا يتعدى العموميات المبهمة التي 
 ( عن 03/02/2112)الحياة تحتمل قراءات متباينة.  لنقرأ، على سبيل المثال، خبراً نقلته صحيفة 

 
دي لرئيس الوزراء العراقي عبد الحسين العنبكي ان العملية رأي المستشار الاقتصا

الاقتصادية في العراق "معقدة ونسعى مع الأمم المتحدة إلى إيجاد رؤية لإصلاح القطاع 
الخاص"، موضحاً أن تنفيذها بوشر من خلال تعديل التشريعات المتعلقة بتطوير القطاع 

 الخاص وتأهيله لقيادة النشاط الاقتصادي.
 

اف خلال ملتقى اقتصادي عقد في بغداد، ان هذه الإجراءات تطبق بالتعاون مع وأض
خطط لإصلاح النظام المصرفي وسوق المجتمع الدولي والقطاع الخاص العراقي، ولدينا 

، إضافة على وضع استراتيجية تسهم في توفير فرص الأوراق المالية وشركات التأمين
 لعراقيين والأجانب.  ]التأكيد من عندنا[استثمار مربحة، وضمانات للمستثمرين ا

 
لنلاحظ أن الحكومة تأخذ على عاتقها "تطوير القطاع الخاص وتأهيله لقيادة النشاط الاقتصادي."  
الغائب هنا هو الإشارة لدور القطاع العام لحين تأهيل القطاع الخاص.  والمبهم هنا هو خطط 

بداء رأي فيها.  الإصلاح التي لم تعرض على شركات التأمين وعل ى المواطنين للتعرف عليها وا 
عادة التأمين العامة؟  وهل أن خطة الإصلاح تنصبّ  هل للحكومة موقف من شركات التأمين وا 

 على هذه الشركات أم على شركات التأمين الخاصة؟
 

قد يكون في تساؤلنا تعسفاً في قراءة خبر قصير ربما لم تكتمل صياغته أو لم ينقل كاملًا عن 
لسان المستشار الاقتصادي.  لكننا نجد عذراً لنا في موقفنا فيما يصدر من تصريحات من غيره.  

ي فأن شركات التأمين في العراق غير موجودة، ودعا وزير التخطيط والتعاون الإنمائي قال مرة 
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ثم حدثنا أخيراً عن نزيف المال العراقي.  ويضم هذا  43وقت لاحق إلى تأسيس شركات للتأمين،
النزيف عنصراً، يهم قطاع التأمين العراقي، لم يأتي السيد الوزير على ذكره، ونعني به أقساط 

نا تالتأمين التي تحرم منها شركات التأمين العراقية. كيف؟  أوضحنا ذلك في العديد من دراسا
 44ونقتبسها فيما يلي.

 
الذي لا ينص على تأمين الأصول  2112 قانون تأمين أعمال التنظيم لسنةمن خلال 

 العراقية والمسؤوليات الناشئة عنها لدى شركات تأمين مسجلة في العراق.
 

وهو ما أشار إليه السيد سعدون . القرارات التوجيهية لوزارة التخطيطمن خلال بعض 
الربيعي، المدير المفوض للشركة الأهلية للتأمين، في كتابه المؤرخ مشكل خميس 

الموجه إلى وزارة المالية/ديوان التأمين، الذي وزعه على شركات التأمين  23/02/2112
م، اقتراحاً لإعادة النظر في بعض مواد القانون رقم .  فقد ذكر في هذا الكتاب القيّ العراقية

ح أن صحي اء القانوني للتأمين لدى شركات غير عراقية. "لأنه وفر الغط 2112لسنة  01
من الدستور العراقي تشير إلى )تكفل الدولة إصلاح الاقتصاد العراقي على وفق  22المادة 

أسس اقتصادية حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده وتنويع مصادره وتشجيع القطاع 
لكن عمه بقوة في مجال الاستثمار و الخاص وتنميته( ونحن مع تشجيع القطاع وتنشيطه ود

 نعارض الاستحواذ على الموارد المالية المتمثلة بأقساط التأمين وتسريبها إلى الخارج. 
 8المادة  2112لسنة/ 0ومثال على ذلك )تعليمات وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي رقم 

ائع ن على البضفقرة ب الاعتمادات المصرفية سمحت للمجهز )البائع( الأجنبي التأمي
 [خارج العراق من قبل الشركات الأجنبية." ]التأكيد من عندنا

 
وأشار إليه أيضاً السيد محمد فؤاد شمقار، المدير المفوض لشركة دلنيا للتأمين في مقالته 

 45.مجلة التأمين العراقيالمنشورة في مدونة 
 

                                                 
ا: انخفاض أسعار النفط عالميا سوى يضر العراق إذا لم إيباملوكالة الأنباء  تصريح وزير التخطيط والتعاون الإنمائي 43 

 .12-12-2118، تطور القطاعات الإنتاجية

 
أنظر: مصيييييباح كمال  "رسيييييالة غير مكتملة إلى جمعية شيييييركات التأمين وإعادة التأمين في العراق: لنعمل على وقى  44 

 Iraq Insurance Review http://misbahkamal.blogspot.com/ 23الإسييياءة لقطاص التأمين العراقي"  مدونة 
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 لحكومة إقليم كوردستانقانون الاستثمار وكذلك  قانون الاستثمار العراقيمن خلال 
قد تعرضنا و  بالسماح للمستثمر التأمين لدى شركة تأمين أجنبية أو وطنية حسب رغبته. 

 للموضوع في مقالات منشورة في مدونة التأمين العراقي.
 

دون النص على إجراء التأمين لدى شركات  العقود التي تبرمها الوزارات العراقيةمن خلال 
 تأمين عراقية.

 
ة ومنها الاتفاقية العراقي تجاهل التأمين كما في عقود واتفاقيات وزارة النفطل من خلا

الأردنية عن بيع النفط العراقي بأسعار تفضيلية وعدم إشراك شركات التأمين العراقية في 
 .تأمين الجانب العراقي من عملية النقل، وغيرها من العقود

 
 ون الإنمائي بشأن نزيف المال العراقي:ويرد في تصريح آخر للسيد وزير التخطيط والتعا

 
"فالعراق اليوم حسب قوله نزف كثيرا ويجب ان يتوقف هذا النزيف وان تعود الخبرات والمال 

 46لبناء البلد وهذا لن يأتي بقرار حكومي."
 

لو سلمنا جدلًا أن التغيير لن يأتي بقرار حكومي هل يا ترى أن استقرار "الأوضاع وحصول الأمان 
تقرار والأجواء الاقتصادية المشجعة على العمل"، كما يؤكد، سيؤدي إلى وقف نزيف أقساط والاس

التأمين العراقية )وهو نزيف مالي وله تبعات سلبية في الحد من تطوير القدرات الفنية لشركات 
ة نالتأمين( دون مرورها بشركات التأمين العراقية؟  لا نعتقد ذلك فقانون تنظيم أعمال التأمين لس

قد شَرّع لهذا النزيف إضافة إلى قرارات أخرى.  وكمحاول أولية لرسم معالم بديل نقترح ما  2112
 تقدمنا به لأكثر من جهة في العراق:

 
 4118إعادة النظر بقانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 

 
لتي ا نرى أن إعادة النظر يجب أن تتجاوز مجرد رصد الأخطاء والثغرات بل تمتد لتشمل الرؤية

يقوم عليها هذا القانون.  فأحكام هذا القانون ينطوي على تناقض مستتر يتيح فرصة عدم الالتزام 
 تنصان على ما يلي: 02و 03به.  فالمادتين 
 لا يجوز مزاولة أعمال التأمين في العراق إلا من: -03-"المادة

                                                 
 .22/2/2118  النور "علي بابان لـ مالنورا: البنك المركزي يشجع على تهريب ملايين الدولارات" صحيفة  46 
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 الشركات العراقية العامة. -أولا
 ة الخاصة أو المختلطة.الشركات العراقية المساهم -ثانيا
 فروع شركات التأمين الأجنبية المسجلة في العراق. -ثالثا
 كيانات تأمين التكافل أو إعادة التكافل. -رابعا

مؤمن أو معيد تأمين آخر يعتبره رئيس الديوان مؤهلا وذو قدرة  -خامسا
 مالية شرط التزامه بأحكام هذا القانون.

( من هذا القانون 03المنصوص عليهم في المادة ) لا يجوز لأي من -أولا -02-المادة
أن يمارس أعمال التأمين إلا بعد حصوله على إجازة بذلك وفقا لأحكام 

 هذا القانون."
 

لكن الملاحظ، وبشهادة شركات التأمين العراقية ومستشاريها القانونيين، أن شركات التأمين غير 
المجازة من قبل الديوان تقوم بالاكتتاب بالأعمال  العراقية وغير المسجلة لدى وزارة التجارة وغير

تأمين المسجلة والمجازة من قبل ديوان ال - العراقية في أوطانها وبذلك تحرم شركات التأمين العراقية
من حقها القانوني في الاكتتاب بأعمال التأمين.   - وتدفع الضرائب والرسوم عن نشاطهاالعراقي 

رت شركات التأمين العراقية بسببه ملايين الدولارات من الأقساط وقد نشأ هذا الوضع، الذي خس
مثلما خسرت الخزينة إيرادات رسم الطابع على وثائق التأمين وكذلك إيرادات الضريبة على شركات 
الـتأمين، وكل ذلك لأن قانون تنظيم أعمال التأمين لا يضم مواد إضافية لضبط الاكتتاب وضمان 

تين.  لا بل أن القانون يؤكد على حرية شراء منتجات التأمين وخدماته من أي الالتزام بهاتين الماد
تنظيم أعمال في قانون  20شركة للتأمين أو إعادة التأمين.  فقد جاء في الفقرة الأولى من المادة 

 ما يلي: 2112التأمين لسنة 
 

ن تأميلأي شخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص الحق في الاختيار بشراء منتجات ال"
 وخدماته من أي مؤمِن أو معيد تأمين ما لم ينص القانون خلاف ذلك."

 
إزاء هذا الوضع يصبح ضرورياً القيام بالمراجعة الفنية والقانونية لقانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 

 فهو يشكل العنصر الأساس في السياسة التأمينية الوطنية. 2112
 

دخال بعض التعديلات على القانون ومنها: وقد اقترحنا وضع ضوابط بهذا الشأن  وا 
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اشتراط إجراء التأمين على الأصول والمسؤوليات القانونية الناشئة عنها لدى شركات تأمين   0
مسجلة لدى الدوائر المختصة في العراق ومجازة من قبل ديوان التأمين العراقي، السلطة 

 من القانون. 02و  03الرقابية، بموجب المادتين 
 
تحريم إجراء التأمين خارج العراق، أي خارج القواعد الرقابية التي يديرها الديوان، وهو ما   2

واعتبار مثل  prohibition of non-admitted insuranceيطلق عليه بالإنجليزية 
هذا النوع من التأمين باطلًا إلا في حالات محددة يجب النص عليها ودائماً دون إجحاف 

 مين المسجلة في العراق والمجازة من قبل الديوان.بمصالح شركات التأ
 
لزام الطرف المخالف بشراء   3 فرض غرامات مالية وغير مالية عند مخالفة هذا الشرط وا 

 التأمين من شركة تأمين مسجلة ومجازة في العراق.
 

 :ويمكن تعزيز الالتزام بهذه الشروط وضمان تطبيقها من خلال التنسيق مع أطراف أخرى ومنها
 

عن طريق تقييد إخراج البضائع المستوردة على أنواعها من الموانئ  الإدارات الجمركية
العراقية البرية أو البحرية أو الجوية وذلك باشتراط إبراز وثيقة تأمين صادرة من شركة 

 تأمين مسجلة ومجازة في العراق.
 

 لعقود المقاولات عدم تقديم السلف أو الدفع على الحساب أو إجراء التسوية النهائية
دون إبراز وثيقة تأمين صادرة من شركة تأمين مسجلة ومجازة في العراق.  وكانت الممارسة 
في الماضي تقوم على إلزام المقاول، عند تخلفه عن إجراء التأمين، تسديد أجر المثل 
 )قسط التأمين المقابل لتأمين عقد المقاولة( والذي كان يستقطع من استحقاقات المقاول

 لدى رب العمل.
 

.  في العراق النص في عقود الدولة على إجراء التأمين مع شركات تأمين مسجلة ومجازة
 وهذا أمر منوط بوزارة التخطيط والتعاون الإنمائي.
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 ترسيخ الإقطاعيات الحزبية الطائفية: إعاقة التغيير
 

ون والمسؤولين الرسمين يتحدثمن خلال الرصد وكتابات العراقيين وغيرهم نرى أن معظم الوزراء 
عن بعضهم مدللين بذلك على أن الحكومة، التي هم أعضاء فيها، لا تمتلك سياسة أو  لينمنفص

رؤية واضحة موحدة تجاه القضايا العامة التي تمس مصالح الناس والشركات الخاصة والعامة.  
 collectiveيتصرفون كأنهم ليسوا أعضاء في مجلس الوزراء وكأن فكرة المسؤولية الجماعية 

responsibility  لا تنطبق عليهم.  وهذا هو الواقع لأن تشكيلة الحكومة تقوم على أساس حزبي
طائفي يترجم نفسه في بنية مؤسسات الدولة ويترسخ فيها.  ويعجب المرء عندما يرى الوزراء في 
وسائل الإعلام يتحدثون ويعلقون كما لو أنهم مواطنين عاديين ومعلقين صحفيين وليسوا من 

القرار السياسي والاقتصادي.  هل أن صنع القرار والإدارة الحكومية أصبحت المشاركين في صنع 
 محكومة بقوانين حتمية كتلك التي تحكم الطبيعة ولا يستطيعون التأثير عليها؟

 
يشغل النشاط التأميني حيزاً في فكر الوزراء والمسؤولين؟   ألاالمستغرب  نَ أمِ  ،في مثل هذا المناخ

تصادية الوطنية العامة تعاني من خلل يصبح غياب التأمين كآلية ونشاط إن كانت السياسات الاق
اقتصادي أمراً نافلًا.  أضف إلى ذلك المردود الأكبر حجماً الذي يمكن الحصول عليه من اقتصاد 
الصفقات التي تشير إليها بعض الصحف.  هذه الصفقات، كما تتجلى في إحالة المشاريع، يجري 

يهام المواطنين الإعداد لها سراً لمن فعة البعض داخل مؤسسات الدولة وفئات أخرى خارجها وا 
والمواطنات بأنهم ملتزمين بقواعد المنافسة والشفافية، وهو ما نوه عنه أحد نواب البرلمان المستقلين 

 عندما قال لإحدى وكالات الأنباء:
 

ي تقدمت التهناك شبهات كثيرة حول الشركات التي حصلت على المشاريع الاستثمارية 
وان اغلبها كانت من الشركات العاملة في العراق أيام  والمعادن، خاصةبها وزارة الصناعة 

النظام السابق وعملت على الاستحواذ على ملايين الدولارات من أموال الشعب بعد 
كان و الاحتلال الأمريكي بتقديمها وثائق مزورة تفيد بتوريدها لمواد وبضائع وهمية للعراق 

 47.محاسبتها واسترداد المبالغ منها بدلا من إحالة المشاريع عليها ضيفتر 
 

                                                 
"الصييجري: على الحكومة وهيئة النزاهة عدم المصييادقة على مشيياريع  :2118نيسييان  2  بغداد إيباوكالة أنباء   47 

 وزارة الصناعة الاستثمارية."
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الوزير الذي لا يعرف بنية وزارته والمثقل بأعباء الإقطاع الحزبي والطائفي لن يشغل نفسه بالنشاط 
التأميني العراقي؛ وكذلك المسؤول الذي يمارس الصفقات التجارية لعقود وزارته ومؤسسته كمقاول 

 ي سبيل تعظيم منفعته.حزبي يعمل ف
 

 إعادة ترتيب البيت الوطني للتأمين العراقي
 

ليست هناك سياسة اقتصادية واضحة تؤشر على أن خياراً اجتماعياً معيناً يلزم تصرف الوزارات 
والمؤسسات الرسمية، وأن الاقتصاد يسير نحو تحقيق أهداف مرسومة.  وفيما يخص حالة التأمين 

توجيهية تتماشى مع متطلبات التنمية ومع سياسة الاستفادة القصوى من الموارد ليست هناك قرارات 
 المحلية ومنها قطاع التأمين العراقي بشقيه الإنتاجي والاستثماري.

 
 في مقالة لنا ذكرنا أن:

 
الأطروحة الذي حاولنا ونحاول توصيلها، وبتواضع، للعاملين في سوق التأمين العراقي، 

إلى أهمية دراسة القوانين الحالية وممارسات طالبي التأمين من العراقيين تقوم على التنبيه 
طة وهي أطروحة تبدو بسي والأجانب ومحاولة تغييرها لصالح شركات التأمين العراقية. 

لكن العمل على تحقيقها يحتاج إلى جهود جماعية، وتحرك مؤسسي نظراً للمصالح 
ت هنا نشر بضع مقالا طاع التأمين العراقي. المترسخة التي تقف وراء الوضع الحالي لق

وهناك لا يفي بالمرام إن لم يتبعه نقاش واسع، وتحديد لرؤى يصار إلى توصيلها للجهات 
 الاقتصادي والتشريعي.-صاحبة القرار السياسي

 
ونرى أن حالة شبه الركود في قطاع التأمين العراقي ناتج عن غياب رؤية أو عدم وضوح 

د لهذا القطاع من دور يؤديه سواء بين العاملين فيه أو لدى مؤسسات الدولة الرؤية لما يرا
نعلم أن الرؤية العامة للاقتصاد العراقي ليست واضحةً والتأمين، ربما، يعبر   المعنية به.

لكن ذلك لا يعفي أهل التأمين من إعادة ترتيب بيتهم   عن ذات عدم الوضوح العام.
.  وهو مسعى يستلزم بذل الكثير من الجهد وليس الاكتفاء الوطني، الفيدرالي، المشترك

 48بالوقوف على تخوم الأمنيات أو انتظار ما ستؤول إليه الأوضاع.

                                                 
 "2112وضرورة تعديل قانون تنظيم التأمين لسنة  الشركات الأجنبية وشركات التأمين العراقية" مصباح كمال  48 
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محاولتنا هذه بحاجة إلى مراجعة وتقييم من أصحاب الشأن في قطاع التأمين العراقي وفي الوزارات 
تضح دية والاقتصاد العراقي الذي لم تالمعنية بمكانة ومستقبل هذا القطاع ضمن السياسات الاقتصا

معالمه بعد.  أملنا أن يقوم أهل البيت التأميني برسم سياسة أو رؤية لهذا البيت ضمن السياسة 
العامة للتنمية الاقتصادية ومعطيات الاقتصاد الحالي وما يتوقع له من ديناميكية ونمو في المدى 

 ميني العراقي.القصير والأطر القانونية المقيدة للنشاط التأ
 

 خطة تأشيرية للنشاط التأميني
 

 واختصاراً، فإن السياسة التأمينية، التي ندعو لها يمكن أن تتضمن معالجة العناوين التالية:
 

  دور الدولة المباشر وغير المباشر في النشاط التأميني: التأمين التجاري
 والاجتماعي.

 .رسملة شركات التأمين العامة والخاصة 
  خصخصة شركات التأمين ومدى الحاجة إليها ضمن الواقع الحالي أطروحة

 للنشاط التأميني.
  الموقف من دور شركات القطاع الخاص والشركات الأجنبية في سوق التأمين

 العراقي.
 .تكامل سوق التأمين العراقي: على المستوى الوطني الفيدرالي 
 سوية ة التكميلية )خبراء تتكامل سوق التأمين العراقي: على مستوى الخدمات النوعي

 الخسائر، خبراء تقييم الممتلكات العينية، الوساطة التأمينية(.
 .السياسة المالية وتأثيرها على دور التأمين في الاقتصاد الوطني 

 
أن رسم السياسة التأمينية، الذي يتطلب بحثاً مستفيضاً بما فيه إعادة النظر بنحن على قناعة 

، يقع على عاتق الكيانات التأمينية.  ولا أمل في 2113كة الفترة ما قبل ببعض القوانين وكذلك تر 
وضع هذه السياسة بانتظار مبادرة من وزارة المالية وغيرها من الوزارات ذات العلاقة بالتأمين.  
نقول هذا وفي بالنا أن الموقف الرسمي من النشاط التأميني، في قناعتنا، يدور في فلك سياسة 

ى لجم دور الكيانات الاقتصادية الوطنية من خلال إهمالها لتتعرض للمزيد من التهرؤ عامة تقوم عل
كي تتسهل عملية إنجاح الاعتماد على الشركات الأجنبية.  وكذلك عدم العمل على إعادة تأسيس 
كيانات وطنية كما هو الحال بالنسبة لإعادة تأسيس شركة النفط الوطنية.  ومتى ما استطاعت 
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تأمين وضع خطة تأشيرية للنشاط التأميني يصبح عندها سهلًا عرضها على الحكومة كيانات ال
 القائمة بهدف تبنيها كأحد مكونات السياسة الاقتصادية العامة.

 
 2118لندن، نيسان 
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 التأمين: موضوع مهمل في الكتابات الاقتصادية العراقية

 

 
 

 .28-32، ص2101، 332، العدد الجديدةالثقافة نشرت نسخة معدلة من هذا النص في مجلة 
 
 

ن جاء ذكر له ففي مجال  نزعم أن موضوع التأمين غائب في برامج الأحزاب السياسية كافة وا 
[ وحتى في هذا المجال فإنه لم يخضع للتحليل.  وحتى العاملين في قطاع 0الضمان الاجتماعي،]

 إذ أن معظم كتاباتهم تقتصر على التأمين لا ينصرف اهتمامهم إلى الدور الاقتصادي للتأمين
[  وكذا الأمر في الدراسات الأكاديمية ولكن من الإنصاف أن نقول بأن الدراسات 2قضايا فنية.]

العليا في المعاهد والجامعات العراقية أفردت مكاناً للتأمين وبعض جوانبه الاقتصادية في بحوث 
ذا المجال لم ينشر حسب علمنا، ولم تخضع [ لكن المنجز في ه3طلاب الدبلوم العالي والماجستير]

[  أما اهتمام الحكومات فهو الآخر مفقود 2الدراسات ذاتها للتقييم والنقد خارج المجال الأكاديمي.]
وفي أحسن الحالات ضعيف جداً، وتصريحات أعضاء الحكومة ينقصها الدراسة المعمقة ولم تترجم 

 .في أرض الواقع إلى إجراءات أو قرارات ملزمة
 

لا ندعي بأننا نسد بعض الفراغ في هذا المجال فهو خارج قدراتنا الفكرية لكننا من خلال التعليق 
المبتسر والانتقائي على آراء ثلاثة اقتصاديين )د. صبري زاير السعدي، د. كامل العضاض، د. 

نود بفضلهم أن نطل على موضوع التأمين في  ،وهي موضع ترحيب ،نعتز بآرائهم (كاظم حبيب
الكتابات الاقتصادية العراقية ونفتح باباً للمناقشة.  وقبل ذلك نتعرض باختصار للتغطية الصحفية 

 للنشاط التأميني لأن الصحف هي الأقرب للقراء وما تنشره عن التأمين يستحق العناية.
 

 تغطية التأمين في الصحافة: اختزال المشاكل
 
يجد التأمين تغطية مناسبة ومتميزة له في الصحافة وقد قمنا برصد نماذج من هذه التغطية في لا 

[  ربما لم يكرس محرر صحيفة عراقية 2مقالات سابقة لنا ولذلك لن نتوسع في الكتابة عنه هنا.]
ن وغيرها م الزمانو المدىو طريق الشعبللتأمين.  ألاحظ مثلًا أن  editorial مقالة رئيسية

الصحف والمجلات العراقية قد نشرت مقالات رئيسية عن جوانب مختلفة لقضايا تمس حياة الناس 
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 والاقتصاد لكن التأمين ظل غائباً عن اهتمامات هيئات التحرير.  أقول هذا رغم أن مجلة عريقة،
كانت سخية في فتح صفحاتها لي ونشرت بعضاً من دراساتي عن التأمين وكنت  ،الثقافة الجديدة

 أظن أنها ستثير الاهتمام.
 

وعندما تهتم وسائل الإعلام بالموضوع فإنها لا توفيه حقه فلا تعرف القارئة أو القارئ إن كان 
ة أو المشوهة ر الصحفي وكاتب التقرير أو من يقتبس منهم من الخبراء مسؤولًا عن التغطية المبتو 

( تحت عنوان: 2118تموز  2 وكالة كردستان للأنباء،أو الناقصة.  مثال ذلك ما أوردته آكانيوز )
كاتب التقرير فاقتصاديون بصريون يؤكدون على ضرورة تفعيل دور شركات التأمين في العراق."   "

 محمد البصري من شركة التامين الوطنية" أنينقل عن "
 

لتي تواجه شركات التامين في العراق بشكل عام هي جهل التاجر فضلا "المشكلة الأولى ا
عن المواطن البسيط بثقافة التأمين التي تمهد له الأرضية الآمنة لمستقبل تجاري أفضل" 
مضيفا "لابد لنا من النهوض بدور التأمين في العراق ليواكب التطورات الحاصلة في 

 صناعة التأمين في العالم."

 
ر الاقتصادي سعيد البجاري فأوضح أسباب ضعف شركات التامين بقوله إن "أما الخبي

"هناك مشاكل حقيقية تعيق صناعة التأمين في العراق أهمها قلة العناصر الفنية التي تقوم 
بعملية الاكتتاب والمتمثلة في مكتتبي الأخطار ومستوى ]مُسّوي[ التعويضات من حيث 

 ر الرقابة على أعمال التأمين."عمليات التقدير كذلك عدم تفعيل دو 

 
من جهة يختزل المتحدث من شركة التأمين الوطنية مشكلات التأمين في العراق بجهل التاجر 
والمواطن بثقافة التأمين )وهو حديث قائم من عقود ماضية ولم تجري محاولات حقيقية لتجاوز 

ن عقدين مشكلة تعود لما يزيد عالجهل(، ويحصرها الخبير الاقتصادي بقلة العناصر الفنية )وهي 
ولم تحض أيضاً بالدراسة واجتراح الحلول( وركود الرقابة على أعمال التأمين )أي تطبيق قانون 

وهو قانون صاغته سلطة الاحتلال ووجوده يساهم في حرمان  2112تنظيم أعمال التأمين لسنة 
ت التأمين الدولارات تغذي خزائن شركاشركات التأمين العراقية من أقساط التأمين التي تقدر بملايين 

العربية والأجنبية غير المسجلة في العراق وغير الخاضعة لرقابة ديوان التأمين العراقي(.  ترى هل 
أن الخبير كان يفكر بملابسات هذا القانون وتأثيراتها على وضع شركات التأمين العراقية؟  التقرير 

 ك.الإخباري الذي اقتبسناه لا يبين لنا ذل
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نعرف بأن التأمين ومصطلحاته الفنية ليست في متناول الجميع ولكننا نتوقع من الصحفية أو 
الصحفي الإلمام بالموضوع ليعرف كيف يجري المقابلة مع ممارس للتأمين، وكيف يعرض الخبر 
أو المادة عن التأمين.  وبعض اللوم هنا يقع على إدارات شركات التأمين في عدم اهتمامها 

لاقات العامة ومنها إصدار تصريحات صحفية ربما تساعد الصحفيين في إعداد موادهم عن بالع
 التأمين.  الجهل بالتأمين ليس محصوراً بالمواطن البسيط.

 
 إطار اقتصادي عام لتقييم دور التامين

 
الديمقراطية و التجربة الاقتصادية في العراق الحديث: النفط يقول د. صبري زاير السعدي في كتابه 

 [2]:(4116-1981والسوق في المشروع الاقتصادي الوطني )
 

"إن شروط النمو الاقتصادي الرئيسية تتمثل في زيادة معدلات الادخارات )الاستثمار( المحلية من غير 
 إيرادات الصادرات النفطية أولًا، وثانياً في زيادة الصادرات من غير النفط الخام.  وبالتالي، كان لا بد
للسياسات الاقتصادية الكلية أن تصمم لتأمين هذين الشرطين على المدى المتوسط والبعيد.  كما كان 
على السياسات المالية والنقدية تحقيق التوازن الاقتصادي الداخلي والخارجي على المدى القصير في 

تصادي ق التوازن الاقظروف الاستخدام شبه الكامل للأيدي العاملة الوطنية.  وتكشف التجربة، أن تحقي
على المدى القصير لا يمكن أن يقوم على أساس التوسع في المديونية للخارج عن طريق الاقتراض 
الخارجي، وأنه يمكن أن ينحرف كثيراً عن شروط النمو الاقتصادي ما لم يتحقق فائض في الميزان 

طية، اق العام من الإيرادات غير النفالتجاري عن طريق زيادة الصادرات غير النفطية، وأن يتم تمويل الإنف
ولا سيما ضرائب الأرباح والدخول.  كما تكشف التجربة أن فاعلية سعر الفائدة في تحقيق التوازن 
الاقتصادي تكون عالية عندما تزيد الإدخارات المحلية والسيطرة على التضخم، إضافة إلى فاعليتها في 

الأجنبية المباشرة أو بشكل إسهامات في مشاريع القطاع تشجيع تدفق رؤوس الأموال أو الاستثمارات 
 العام أو المشاركة مع القطاع الخاص بمقادير تتناسب مع سياسة التوسع في الاقتراض الخارجي."

 
على المستوى النظري ودون الدخول في تفاصيل القيود التنظيمية للنشاط التأميني، يمكننا ترجمة 

لق بدور قطاع التأمين في الآتي: مساهمة صناديق أقساط التأمين شروط النمو الاقتصادي فيما يتع
المتجمعة لدى شركات التأمين في زيادة معدلات الاستثمار، وكذلك المساهمة في زيادة الصادرات 
غير النفطية من خلال الاكتتاب بأعمال إعادة التأمين الواردة من خارج العراق.  ولكن بسبب 

ت التأمين وا عادة التأمين العراقية في الوقت الحاضر فإنها غير قادرة ضعف القاعدة المالية لشركا
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على مثل هذا الاكتتاب لا بل أنها مضطرة إلى توسيع طلبها لحماية إعادة التأمين من خارج العراق.  
 وسوف يمر وقت طويل قبل أن تستطيع الشركات توسيع نطاق عملياتها خارج العراق.

 
[  ومن باب 1فاق الحكومي هو المتغير المهيمن على الطلب العام.]ويلاحظ د. السعدي أن الإن

 ات القرن الماضي، يُلاحظ أن ازدهار نشاط التأمين أرتبط بالإنفاقيالتعميم، وخاصة في حقبة سبعين
على المشاريع النفطية والصناعية وأعمال الهندسة المدنية الكبيرة.  فقد شهدت هذه الفترة طفرة 

ائع والتأمين بض-أقساط التأمين المكتتبة في الداخل، وخاصة أقساط التأمين البحريكبرى في حجم 
 الهندسي، وتعاظم أيضاً حجم أقساط إعادة التأمين.

 
وما زال الإنفاق الحكومي هو المهيمن على الطلب العام في الوقت الحاضر مع فارق أساسي، 

إلى طلب فعّال من قبل مؤسسات الدولة فيما يخص التأمين، هو أن هذا الإنفاق لا يترجم نفسه 
والمقاولين المعتمدين من قبلها على شراء الحماية التأمينية من شركات التأمين العراقية العامة 

، 2112والخاصة.  وقد نشأ هذا الوضع السلبي بسبب أحكام قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 
همال التأمين في عقود الدولة، وترك حرية التأمين ى لدى المستثمر الأجنبي والوطني للتأمين عل وا 

ت التأمين الأجنبية أو الوطنية حسب رغبة المستثمر وهلم جرا.  االمشروع الاستثماري لدى شرك
 [2ونية.]الإلكتر  مجلة التأمين العراقيوقد كتبنا بشأن هذا الوضع عدة أوراق ونشرناها في مدونة 

 
تمرار لسياسة النظام الشمولي السابق مع اختلاف واضح أما التوسع في المديونية للخارج فهو اس

وهو لجوء الحكومة الحالية إلى الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية، إذ نقرأ عن المفاوضات 
 [8بين العراق وصندوق النقد الدولي لمنح العراق قرضاً بفائدة مخفضة لتنشيط الاقتصاد العراقي.]

 
 دور توازني للنشاط التأميني

 
كنا قد تقدمنا بورقة بعنوان "السياسات الاقتصادية في العراق والخيارات البديلة: قطاع التأمين 

[ 01نموذجاً" لتقدم في ندوة علمية حول "أداء السياسات الاقتصادية في العراق والخيارات البديلة"]
أنها  إلا 2118التي كان من المزمع عقدها في برلين في النصف الأول من شهر آب/أغسطس 

تأجلت.  وقد قرأها بعض الأصدقاء والزملاء ومن بينهم د. كامل العضاض وقد علق عليها في 
 ونقتبس منه الآتي: 2118نيسان/أبريل  02
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العراق المقترحة لندوة برلين التي  لقد استمتعت فعلا بقراءة ورقتك عن قطاع التأمين في"
تشخيصاتك، ليس فقط عن غياب  إنيشرف عليها الأستاذ الدكتور كاظم حبيب.  اعتقد 
الإنتاجية والخدمية، )وقطاع التأمين في  الرؤية الإستراتيجية لإعادة بناء العراق بكل كياناته

الموجّه، إذ يبدو إن هذا الفكر يفتقد الإحاطة  طليعتها(، بل، أيضا، لتدني الفكر القيادي
لعام والخاص، بمنظورها العلمي؛ للبرالية ودور القطاعين ا الكافية أو حتى الفهم المتداول

 .بالمعايير الرأسمالية الأمريكية ذاتها يفتقده حتى
 

موازنة أرصدة، أو  أشتغل حاليا على دراسة في الحسابات القومية، حيث وجدت من خلال
الأنشطة الخدمية،  فوائض حسابات الأنشطة السلعية، )أي المادية(، مع كل من فوائض

الذي  التأمين هو نشطة التأمين، فوجدت، لحد الآن إن قطاع)غير المادية(، وفوائض أ
بين الإنتاج السلعي والنشاط الخدمي المصرفي،  كلما يحصل خلل ما ،يلعب الدور التوازني

الأزمات المالية الكبرى، ومنها الحالية في الإقتصادات  نأأو القطاع المالي كله.  إذ تعلم 
كالاقتصاد الأمريكي،  ،وليس التأميني ي والإئتماني،والنقد التي يفور فيها النشاط المالي

كإعادة الشراء والتسييج والمشتقات،  ،بإبداعاته وفذلكاته المالية المالي، حيث يفضي النشاط
لا تقوم على تدفق  لأنها ، ذلكوهمي اقتصاد أن تتحول المعاملات المالية إلى يؤدي إلى مما

السيولات النقدية ويوظف  التأمين، فهو الذي يسحبأما قطاع  . مماثل للسلع الحقيقية
يلعب دور توازني ما بين  إذن، أرصدته المالية في حافظة من الاستثمارات الحقيقية، فهو

في ذلك الخدمات المالية.  وأمامنا مثال  بما ،القطاعين السلعي المادي والخدمي الإنتاجي
ي الولايات المتحدة، فالاختلال أصبح وخصوصا ف الحالية، هائل للأزمة المالية العالمية

 وهل تعلم أن شركات التأمين الأمريكية، مثل  !الآن هيكليا بسبب عبثية القطاع المالي

 .البليونية في قطاع الاستثمار الحقيقي ، لم تتأثر بفضل حافظتهاأليكو
 

التوازن العراق في مجال  في من هنا أقول، انه لا يوجد إلا فهم ساذج لدور نشاط التأمين
توزيع أعباء الخسائر وفي  الاقتصادي.  وهذا ناهيك عن دوره في إستدناء الأخطار وفي

العراقي.  أعتقد، بصراحة، إن  المحافظة على الأصول الجديدة والتراكمية في الاقتصاد
نما أيضا، لتسد فراغا مغفلا، بما يخص  ورقتك جاءت، ليس فقط في وقتها المناسب، وا 

 ]التأكيد للدكتور العضاض[الهام جدا في العراق."   القطاع التأميني
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أشكره على تقييمه لورقتي  2118نيسان  22ومتابعة للموضوع كتبت إلى الدكتور العضاض في 
واهتمامه بموضوع "النشاط التأميني من منظور الاقتصاد الكلي، أي مساهمة هذا النشاط في الناتج 

 عناوين أخرى ومنها:الوطني الإجمالي وما يتفرع عن ذلك من 
 

  ،التأمين على الحياة كوسيلة ادخارية فريدة ودور شركات التأمين كوسطاء ماليين
 طبيعة الاستثمار في التأمين على الحياة وفي التأمينات العامة.

 العمالة من قبل شركات التأمين والخدمات الملحقة بالنشاط التأميني  توفير فرص
 طالبات وتقييم الممتلكات.كوساطة التأمين، وتسوية الم

 .التضخم ودورة الأعمال وتأثيرها على مستوى النشاط التأميني 
 .التغيير السكاني في العراق وأثره على الطلب على التأمين 
  السياسة المالية: الإنفاق العام/الحكومي، الضرائب المفروضة على وثائق التأمين

 على النشاط التأميني.وعلى إيرادات شركات التأمين، الرقابة 
 .السياسة النقدية: أدوات السياسة النقدية، تأثير السياسة النقدية على قطاع التأمين 
 ".التجارة الدولية وميزان المدفوعات 

 
وكتبتُ أيضاً: "إن ما تقدمتَ به من ملاحظات حول الدور التوازني لصناديق التأمين لتعديل الخلل 

ط الخدمي المصرفي أو القطاع المالي، أمر جديد علي لأنني لست بين الإنتاج السلعي والنشا
اقتصادياً ولم أقرأ ما فيه الكفاية عن الاقتصاد والتأمين والمصارف.  لذلك فإني لست في موقع 
العارف الذي يستطيع الدخول في نقاش نظري علمي حول هذه الأطروحة.  لذلك أرى، إن توفرَ 

في رأي، لا تجد لها تطبيقاً في الاقتصادات غير المعقدة  لك الوقت، تطوير أطروحتك وهي،
كالاقتصاد العراقي، إذ أن التوازن الاقتصادي الذي تتحدث عنه له علاقة ببيئة استثمارية متطورة 

 لا تجد لها حضوراً في العراق.
 

وراق المالية لأربما يكون الخلل الأكبر متمثلاً بالفجوة بين ما أسميته بالاقتصاد الوهمي )المضاربة با
التقليدية والجديدة، وهي التي فجّرت الأزمة الأخيرة، التي لا علاقة لها بالإنتاج( والاقتصاد الحقيقي 
)إنتاج السلع والخدمات لإشباع الحاجات المعيشية للناس(.  وهو تطور رصده الاقتصادي الماركسي 

ماضي في العديد من مقالاته ( منذ سبعينات القرن ال0801-2112) Paul Sweezyبول سويزي 
والتي نشرت فيما   /Monthly Review http://monthlyreview.org المنشورة في مجلة

 Stagnation and the Financialدوف أحدها كتاب گبعد ككتب مع زميله هاري ما

http://monthlyreview.org/
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Explosion قرن الماضي.  وفيها نتعرف على مفهوم "الأمولة" الذي نشر في أواسط ثمانينات ال
financialisation. 

 
أليكو، لم تتأثر بسبب حافظتها البليونية في قطاع  ذكرتَ "أن شركات التأمين الأمريكية، مثل

الاستثمار الحقيقي" وهو قول يحتاج إلى تكييف.  أليكو شركة أمريكية متخصصة بالتأمين على 
 AIG (Americanالعديد من دول العالم وهي تابعة للشركة الأم أي آي جي  الحياة لها فروع في

Insurance Group) .  وتعرفُ أن شركات التأمين على الحياة وبسبب طبيعة عقود التأمين
التي تكتتب بها، والتي تمتد لسنوات عديدة تنتهي بوفاة المؤمن عليه أو بقائه حياً عند تحقق أجل 

برة بقوة القوانين الرقابية على الاستثمار الآمن لمقابلة مسؤولياتها تجاه المؤمن وثيقة التأمين، مج
عليهم.  ومن هنا منشأ السياسة الاستثمارية المحافظة لشركات التأمين على الحياة.  وبالنسبة 
 للشركة الأم، وهي الأكبر في العالم، فإنها كانت على حافة الإفلاس لولا "التأميم" الجزئي لها من

بليون دولار لدرء انهيارها مما كان سيؤثر على  21قبل الخزانة الأمريكية بعد ضخ ما يقرب من 
 الاقتصاد الأمريكي ككل وكان سيكون له تداعيات على اقتصادات أخرى.

 
في مناخ الأزمة المالية التي يمر بها الاقتصاد العالمي فإن المحافظ الاستثمارية لشركات التأمين 

ن آثار هذه الأزمة خاصة بعد أن أصبحت كلفة رأس المال )الاقتراض لأغراض ليست بمنأى ع
التوسع مثلا( عالية، وتعرّضَ العائد على استثمارات شركات التأمين وكذلك قيمتها السوقية إلى 
الهبوط، وميل المؤمن لهم، وخاصة الكبار منهم، إلى إعادة النظر في برامجهم التأمينية لتقليص 

وحتى الأفراد يسيرون بنفس الاتجاه من خلال الاحتفاظ بنسبة من   حماية التأمينية.كلفة شراء ال
 الأخطار المؤمن عليها لحسابهم لتقليص ما يسددونه من أقساط التأمين على أموالهم."

 
 التغلغل التأميني، وقواعد السلوك، والسياسة الاستثمارية لشركات التأمين

 
إتمام دراستنا "برهم صالح وا عادة رسملة وتحديث قطاع التأمين استمر النقاش مع د. العضاض بعد 

( http://misbahkamal.blogspot.com/2009/05/blog-post_20.htmlالعراقي" )
 :بعض ملامح التحديثذكرنا فيها الآتي تحت باب 

 
"ومن الوسائل الأخرى لتعزيز ثقة الجمهور وكذلك الالتزام بالمعيار الأخلاقي والفني للعمل 

لقطاع التأمين برمته لتكون شركات  code of conduct مدونة لقواعد السلوكإصدار 
 التأمين خاضعة للمساءلة بموجبها.
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 التحديث على قياس مساهمة قطاع .  ربما ينصب  التغلغل التأميني والكثافة التأمينية

التأمين في الاقتصاد الوطني.  فالمعروف، كما جاء في دراسة سابقة لنا، أن "أهمية قطاع 
التأمين في الاقتصاد الوطني لأي بلد يقاس من خلال مؤشرين: التغلغل التأميني 

insurance penetration  والكثافة التأمينيةinsurance densityغلغل .  ويقصد بالت
التأميني نسبة دخل أقساط التأمين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهو بذلك يؤشر على 
أهمية النشاط التأميني في الاقتصاد الوطني وتطور هذا النشاط بالنسبة للاقتصاد الوطني 
ككل.  فإذا كانت هذه النسبة مرتفعة فإن ذلك يعني أن التأمين ينمو بسرعة أكبر من سرعة 

 صاد الوطني.نمو الاقت
 

أما الكثافة التأمينية، فهي تعني إنفاق الفرد على شراء الحماية التأمينية، وبالتالي فهي 
تعبر عن إجمالي أقساط التأمين المتحقق في البلد منسوباً إلى عدد السكان.  وتدل 

لبلدان االإحصائيات على أن الكثافة التأمينية في البلدان المتقدمة تفوق كثيراً ما يماثلها في 
  ضعيفة النمو."

 
وقد كان د. كامل سباقاً في تقييم هذه الدراسة وتقديم ملاحظات بشأنها )رسالة بالإنجليزية بتاريخ 

(.  كتب، ضمن أمور أخرى، عن قواعد السلوك والتغلغل التأميني ونترجمه كما 2118أيار  2
 يلي:
 

مسألة أساسية وضرورية إلا أن هذه القواعد  قواعد سلوك لقطاع التأمين"اقتراحك بوضع 
يجب أن تضم مؤشرات على الدور العقلاني التنموي لشركات التأمين وخاصة شركات 
التأمين على الحياة.  ويمكن لهذه الشركات الاستمرار في أداء هذا الدور طالما تجنبت 

واق امل مع أسالمضاربات المالية والمضاربات بمنتجات استثمارية غير مستقرة والتع
عادة الشراء والحيل القذرة للأسواق الزائفة.  المضاربة الثانوية كإعادة البيع وا 

 
وعند حديثك عن مفهوم التغلغل التأميني عرّفته على أنه "نسبة دخل أقساط التأمين إلى 
الناتج المحلي الإجمالي."  دعني أصحح هذا من منظور الحسابات القومية فهي الأرباح 

أي أقساط التأمين المسددة مطروحاً منها التعويضات المدفوعة أو التي ستسدد.   الصافية،
 وبالطبع يجب استقطاع مصروفات أخرى."
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 22صفحة |      

 

في جوابي للدكتور العضاض اختصرت موضوعات النقاش تحت العناوين التالية: التغلغل التأميني، 
 ء في رسالتي:وقواعد السلوك، والسياسة الاستثمارية لشركات التأمين.  ومما جا

 
"لن أطيل في التعليق وفي النقاش مؤملًا نفسي دخول زملائي من العاملين في قطاع 
التأمين العراقي دخول هذا المعترك.  )آمل أن يتوفر لي الوقت للتعليق على دعوة وزير 
المالية العراقية في أوائل أيار إلى تفعيل دور شركات التأمين في تعزيز موارد الدولة(.  

د كتبت عن هذه الدعوة تعليقا بعنوان "تفعيل دور شركات التأمين في تعزيز موارد ]وق
 20/2/2118الدولة: مناقشة دعوة وزير المالية" مجلة التأمين العراقي، 

http://misbahkamal.blogspot.com/2009/05/6-2009.html]. 
 

 التغلغل التأميني
 

وأدعوك إلى   التأميني من منظور الحسابات القومية.أنا مدين لك بتوضيح تطبيق مفهوم التغلغل 
تطوير معالجتك لهذا الموضوع في دراسة مستقلة.  عموماً، نحن العاملين في قطاع التأمين، 
المستغرقين في العمل اليومي، لا يطرأ في بالنا التطبيقات الدقيقة للمفاهيم الاقتصادية والإحصائية 

( في مجال التأمين.  وبالنسبة لي فإن القواعد GDP, GNPة )الكلية من منظور الحسابات القومي
 والقيود الفنية الإحصائية والمالية الداخلة في تكوين الحسابات القومية خارج إمكاناتي.

 
ما يهمنا من الحديث عن التغلغل التأميني هو التفكير في الوسائل التي تزيد معدل التغلغل التأميني 

 ومنها، على سبيل المثال:
 

جعل فروع معينة من التأمين إلزامياً كالتأمين الإلزامي على المسؤولية المدنية 
الناشئة عن حوادث السيارات )ولو أن تجربة العديد من أسواق التأمين العربية 
ليست جيدة بسبب الحدود غير الاقتصادية لأقساط التأمين التي يفرضها المشرّع 

 على شركات التأمين(.
 

مي الصحي )وهو موضوع ذو بعد اجتماعي اقتصادي يمس مصالح التأمين الإلزا
شريحة واسعة من الناس ليس هذا بالمكان المناسب للحديث عنه يقوم على قناعات 
 قابلة للنقاش بشأن قدرة الدولة العصرية على تمويل الخدمات الصحية وغيرها(.
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لزامية تجاه الإوفيما يخص إلزامية التأمين هناك تخوف غير مبرر يقوم على جهل 
)وليس هذا أيضاً بالمكان المناسب للحديث عنه ويكفي أن أقول إن التأمين على 
خطر الفيضان إلزامي في بعض الولايات الأمريكية، والتأمين على المسؤولية 
العشرية لمقاولي الإنشاءات المدنية إلزامي في فرنسا، والتأمين على المباني في 

 إلزامي .. الخ(. سويسرا
 
ما يمكن تعزيز التغلغل بجذب فئات جديدة للتأمين على الأخطار التي تتعرض ك

موذج وفي بالنا هنا ن  لها ولا تؤمن عليها لأسباب دينية أو أخلاقية أو اقتصادية.
وكذلك التأمين المتناهي الصغر التأمين التكافلي بشقيه الإسلامي والتجاري 

(micro-insurance.) 
 

عدلات النمو الاقتصادي زادت فرص التأمين على الوحدات وبالطبع كلما زادت م
 الاقتصادية والتجارية الجديدة.

 
ومع تطور ثقافة حقوقية تجاه مسؤولية الأفراد والمؤسسات عن أفعالها تظهر 
الحاجة للحماية التأمينية من المسؤولية المدنية التي تشكل مصدراً إضافياً لطلب 

 التأمين.
 

يبية دوراً مهماً بالتأثير على الطلب الفعال على شراء وتلعب السياسات الضر 
الحماية التأمينية.  ففي التأمين على الحياة يميل طالبو التأمين بتلك البرامج 
التأمينية التي تجمع بين التأمين التقليدي والاستثمار )الإدخار(.  الضرائب على 

من  د تنفر مجموعاتهذه وغيرها من وثائق التأمين وكذلك على شركات التأمين ق
الناس من شراء حماية تأمينية.  كما أن شركات التأمين، كمؤسسات تجارية ربحية، 
تحول عبء ما يفرض على أموالها من ضرائب على عاتق المؤمن لهم من خلال 

 زيادة في أسعار التأمين.
 قواعد السلوك والممارسة

 
كل الذي اقترحته، أي أن تتضمن لم يكن غرضي من وضع قواعد للسلوك أن تكون موسعة بالش

مؤشرات عن التنمية العقلانية لدور شركات التأمين وخاصة شركات التأمين على الحياة )وهنا ربما 
كان ذهنك منصرفاً لشركات التأمين على الحياة كأوعية ادخارية واستثمارية(، شريطة عدم تورطها 
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فرص الاستثمارية أمام شركات التأمين تعرف أن ال  في أدوات استثمارية قائمة على المضاربة.
وحسب علمي لم تلجأ هذه الشركات للاستثمار في أدوات غير مضمونة في  ،العراقية محدودة

إذا استثنينا الاستثمار في رأسمال شركات تأمين عربية، وهي قليلة، فإن   الماضي أو الحاضر.
أقصى ما قامت به شركات التأمين في الماضي هو فتح حساب ودائع في مصارف أجنبية كان 

سديد أجور تو طلبات في مجال الخسائر )العوارية العمومية مثلًا(، الغرض منها الإيفاء ببعض المت
 الدفع الفوري للمطالبات بموجب اتفاقيات إعادة التأمين .. الخ.و المعاينات الهندسية لخبراء أجانب، 

 
قواعد السلوك التي كانت في بالي هي من نمط القواعد المنظمة للعلاقات بين شركات التأمين 
والمؤمن لهم )المستهلكين(، من الأفراد والشركات التي تشمل، على سبيل المثال، بنوداً عن أسلوب 

الاختلاف الجة معو عدم التلكؤ في تسوية المطالبات، و وضوح الغطاء التأميني، و بيع وثائق التأمين، 
بين الشركة والمؤمن له بعدالة وكفاءة خلال فترة زمنية معقولة .. الخ.  هناك قواعد أخرى للحد 

 من ظاهرة غسل الأموال.
 

 السياسة الاستثمارية لشركات التأمين
 

أتفقُ مع ملاحظاتك حول ضرورة وجود قواعد منظمة لاستثمارات شركات التأمين إضافة إلى الرقابة 
ليها في هذا المجال.  كتبتُ قبل خمس سنوات تعليقاً عاماً لأحد زملائي في العراق القانونية ع

ذكرت فيه أن تحقيق الربح الاكتتابي هو ما تعمل شركات التأمين من أجله، أو قل هو ما يجب 
 أن تعمل من أجله، وفي حالة فشلها في ذلك فإنها تعوضه بالاستفادة من عوائد الأموال المستثمرة

يقة التقليدية لتغطية العجز، وهو ما يسِمُ عمل العديد من شركات التأمين العالمية.  لكن الطر  -
السياسة الاستثمارية لشركات التأمين قد تمنى بالفشل بسبب اختيار استثمارات مشكوك في قيمتها 

 السوقية.
 

، فإن العقاراتإن الاعتماد على العوائد الاستثمارية سياسة لها مخاطرها.  تخيل الاستثمار في 
تعرضت العقارات إلى الهلاك، وفي غياب التأمين عليها وخاصة التأمين ضد خطر فوات الربح 
)توقف الأعمال( لضمان استمرار دخل الإيجار، مثلًا، تفقد مثل هذه الاستثمارات قيمتها الآنية 

وق الأوراق هيار سوالدخل المنتج منها وبالتالي لن تسعف في تغطية العجز الاكتتابي.  أو عند ان
المالية وما يترتب عليه من فقدان العوائد إضافة إلى هبوط قيمة الأوراق المالية التي استثمرت فيها 
شركة التأمين بحيث أن بيعها سيكون، ربما، دون قيمتها الاسمية وبالتالي فإن العوائد المتحققة من 

تأمين المكتتبة كتتابي )عدم كفاية أقساط الالبيع ستكون ضعيفة ولا تساعد كثيراً في تغطية العجز الا



 

 التأمين في الكتابات الاقتصادية العراقية
 

 

 

 

 
 28صفحة |      

 

لتمويل مطالبات المؤمن لهم بالتعويض(.  ثم هناك التغيير في سعر الفائدة على الودائع.  ولذلك 
فإن الانصراف عن تحقيق ربح على الأعمال المكتتبة والاعتماد المطلق على عوائد الاستثمار في 

الرأسمالية ليس بالأمر المحمود.  وبالطبع فإن تنوع  ظل التقلبات الدورية الملازمة للاقتصادات
المحفظة الاستثمارية يعمل على التخفيف من نتائج المخاطر التي تكتنف بعض الأدوات 

 الاستثمارية."
 

 التأمين واستراتيجية التنمية الوطنية المشتركة
 

سررنا أن نقرأ دراسة د. كاظم حبيب "نقاش اقتصادي مفتوح وصريح مع السيد الدكتور برهم صالح، 
( وتعرض فيها 2118، أيار المدىنائب رئيس الوزراء العراقي" التي ضمت خمس حلقات )جريدة 

، لمدىاللتأمين ودوره في الحلقة الثالثة: "فحوى إستراتيجية التنمية وأهميتها للاقتصاد العراقي" )
(.  وقد أثار في مدخل الدراسة عشر نقاط جوهرية على شكل أسئلة كان التأمين 22/2/2118

 إحداها وصاغها كما يلي:
 

"وكيف يفترض معالجة قطاع التأمين وا عادة التأمين في العراق ليلعب دوره الاقتصادي 
 وكاحتياط ضروري لثروات العراق؟"

 
  صادي للتأمين، ولفائدة القارئ، نقتبس مطولًا من دراسته.كي نتابع موقف د. حبيب من الدور الاقت

يذكر د. حبيب أن "الهدف المركزي منذ الآن وعلى مدى السنوات العشرين القادمة" يتركز "في 
تخليص العراق من التخلف والاعتماد الوحيد الجانب على موارد النفط في تكوين الدخل القومي.  

تكوين الدخل القومي."  وهذه أطروحة مشتركة بين معظم  أي تنويع وتطوير الإنتاج ومصادر
 الاقتصاديين العراقيين ومنهم زميلينا د. صبري زاير السعدي و د. كامل العضاض.

 
 بعد ذلك يدعو د. حبيب إلى التزام جملة أدوات ومنها:

 
الاستفادة من إمكانيات القطاعين الخاص والحكومي في عملية التنمية، بما في  0"

ذلك القطاع الخاص العربي والإقليمي والدولي، إضافة إلى التعاون مع الأمم 
 المتحدة والمجتمع الدولي. 
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حماية الإنتاج المحلي من المنافسة الأجنبية خلال المراحل الأولى من تنفيذ  2
مية، أي تنظيم التجارة الخارجية بما يسهم في زيادة استيراد سلع إستراتيجية التن

جي لسلع الاستهلاك ووضع سياسة جمركية تساعد على يالإنتاج وتقليص تدر 
 تحقيق ذلك.

 
من إيرادات النفط الخام  %11 – 21التحكم بتأمين انسياب نسبة تتراوح بين  3

 لغرض أيضا.صوب التثمير الإنتاجي وتنشيط القطاع الخاص لهذا ا
 
وضع سياسة مالية ونقدية، بما فيها السياسة الضريبية والجمركية، وسياسة جادة  2

للتأمين وا عادة التأمين على نطاق البلاد كلها تتناغم مع إستراتيجية التنمية الوطنية 
وتساهم في تحقيق تلك الأهداف الأساسية وتنقل البلاد من حالة الاقتصاد الشمولي 

ة إذ أن السياس، اقتصاد السوق الاجتماعيالة الاقتصاد المتقدم، المتخلف إلى ح
"  .المالية والنقدية، ومعها التأمين، هي الأدوات التنفيذية للسياسات الاقتصادية

 ]التأكيد من عندنا[
 

 اقتصاد السوق الاجتماعي والتأمين
 

دية نود بالسياسة المالية والنقوقبل التعليق على رسم سياسة للتأمين وا عادة التأمين وما يتعلق 
التعريف باقتصاد السوق الاجتماعي الذي يرد في دراسة د. حبيب هذه وغيرها من دراساته لنعرج 

 بعدها إلى ما يعنيه هذا الاقتصاد بالنسبة للنشاط التأميني.
 

لسوق، ا الاجتماعي أشبه ما يكون بمشروع بناء "طريق ثالث" بين الليبرالية )اقتصاد السوق اقتصاد
المبادرة الفردية، المنافسة( والاشتراكية )العدالة الاجتماعية(.  ويتطلب تحقيقه اعتماد سياسات تقوم 

افؤ الفرص تك)والوجه الآخر له هو منع الاحتكار(، توفير الشروط لتحقيق  المنافسةعلى تأكيد 
عند  دولةتدخل الي، ووتعطيل سيطرة فئة على مقاليد الاقتصاد الوطن بين الكيانات الاقتصادية

جيه تدخل الدولة لتو فشل السوق في أداء دوره )دور اضطراري(.  وقد يضاف إلى هذه السياسات 
)هياكل ارتكازية، مدارس، مستشفيات وغيرها من  الإنفاق والاستثمار لتلبية حاجات اجتماعية

مباشر وهذا الأخير خلال مشاركة الدولة مع القطاع الخاص الوطني أو الأجنبي أو الاستثمار ال
هو الذي ينتظم دعوات الاستفادة من الريع النفطي لأغراض البنية التحتية، المادية وغير المادية، 

 بما فيها التعليم والصحة والحفاظ على البيئة(.
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وبالنسبة للعراق فإن خيار الانتقال من الاقتصاد الشمولي الأوامري إلى اقتصاد السوق مسألة مفروغ 

ضافة الصفة الاجتماعية لا يغير من طبيعة التوجه الاقتصادي للحكومة والأحزاب السياسية منها  وا 
بما فيها أحزاب اليسار.  فهناك تقدير واعتراف بدور جديد للدولة، في صيغتها الاتحادية، في 
العراق، رغم عدم وضوح الأفكار بشأن هذا الدور في الوقت الحاضر وضعف مؤسسات الدولة 

ية والتضارب في تحديد العلاقة بين الاتحاد والإقليم، يقوم على منهج الرعاية الاجتماعية، الاتحاد
والتنمية البشرية والتكنولوجية وتدريب القوى العاملة ومحاربة الفساد المالي والإداري )مفوضية 

ياب السياسات غالنزاهة( وا علاء سلطة القانون.  وبعبارة أخرى فإن التلكؤ الحالي في إدارة الاقتصاد و 
الواضحة هو الممهد لإنهاء دور الدولة كمقرر لإدارة الاقتصاد.  نحن بإزاء قيام اقتصاد رأسمالي 
في العراق رغم الأوصاف الأخرى التي تطلق عليه والذي سيترسخ مع دخول العراق عضواً في 

 منظمة التجارة العالمية.
 

عني خروج الدولة من السوق التجاري للتأمين.  ماذا يعني ذلك بالنسبة للنشاط التأميني؟  ربما ي
ويقتضي هذا خصخصة شركات التأمين وا عادة التأمين التابعة لها، وحصر دورها )دور الدولة( 
بتوفير أنماط من التأمين الاجتماعي، أو تطوير ما هو قائم منها، كما هو الحال في الديمقراطيات 

 الخسائر والأضرار المادية المترتبة على الكوارث أو خطرالغربية، أو تكوين مُجمّع تأميني لمقابلة 
الإرهاب.  وقد يكون هذا المجمع ممولًا من الميزانية العامة أو من مساهمة الشركات أو رسوم 
مفروضة على وثائق تأمين معينة، وقد يكون مشروعاً مشتركاً بين شركات التأمين والدولة.  لكننا 

 ه المستقبل.نستبق ما سيسفر أو لا يسفر عن
 

)منع الاحتكار( بين شركات التأمين، وتوفير الشروط  ضمان الدولة للمنافسةيعني ذلك أيضاً 
تأمين )عدم تفضيل شركة تأمين على غيرها في ال تكافؤ الفرص بين الكيانات الاقتصاديةلتحقيق 

يني ط التأمعلى الأصول المادية والمسؤوليات المادية( وتعطيل سيطرة فئة على مقاليد النشا
دخل ت)الاندماج بين مجموعة من شركات التأمين بهدف السيطرة على السوق لتعظيم أرباحها(، و

عند فشل شركات التأمين في أداء دورها )دور اضطراري ربما قد تلجأ إليه عند إفلاس شركة  الدولة
ارف(.  ي المصتأمين للحفاظ على حقوق حملة وثائق التأمين كما هو الحال بالنسبة للمودعين ف

 تدخل الدولة لتوجيه الإنفاق والاستثمار لتلبية حاجات اجتماعيةوقد يضاف إلى هذه السياسات 
)وهو ما تمارسه الدولة من خلال الإنفاق العام الذي يخلق فرص جديدة لشراء أغطية التأمين، 
وتحديد مجالات استثمار صناديق التأمين، والسياسة الضريبية الخاصة بالنشاط التأميني ومنها 
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عدم فرض ضريبة على عقود التأمين على الحياة لتشجيع الإدخار، أو وثائق التأمين الصحي 
 ليل الضغط على الخدمات الصحية التي تقدمها الدولة(.لتق
 

 السياسة المالية
 

من دراسة د. حبيب( هو إبراز تأثير السياسة المالية والنقدية  2ما يهمنا من هذا الاقتباس )الفقرة 
على النشاط التأميني.  لم يتوسع د. حبيب في عرضه "للسياسة المالية والنقدية ومعها التأمين" 

ها أدوات تنفيذية للسياسات الاقتصادية إذ أنه، كما نعتقد، لم يستهدف العرض التفصيلي باعتبار 
في دراسة ليست مكرسة للتأمين.  ولعله يرجع إلى هذا الموضوع في المستقبل ويقدم تفصيلًا لوجهة 

 نظره بشأنه.
 

صادي لدور الاقتويبدو أن إقحام التأمين مع السياسة المالية والنقدية يعكس اهتمام د. حبيب با
للتأمين إذ أنه يدرجه ضمن إحدى الأدوات التنفيذية للسياسات الاقتصادية.  وموضوع السياسات 

باسم اللجنة  2118آذار/مارس  01الاقتصادية هو ما كان يشغل ذهنه عندما كتب لنا بتاريخ 
لتقديم ورقة  ديلة"التحضيرية للندوة العلمية حول "السياسات الاقتصادية في العراق والخيارات الب

 (.2118فيها.  )تأجلت الندوة التي كان من المزمع عقدها في برلين في آب 
 

وكلاهما  ،الضرائبو الإنفاق الحكومينعرف بأن الأدوات الرئيسية في السياسة المالية تتضمن 
ادي إطار اقتص يؤثران على النشاط التأميني.  وقد علقنا على دور الإنفاق الحكومي تحت باب

في هذه الورقة ونكمله هنا في مناقشتنا مع د. حبيب.  وتؤثر السياسة  عام لتقييم دور التامين
الضريبية على شراء التأمين )إن كانت هناك ضريبة على وثائق التأمين وهو ليس كذلك في العراق 

 طياتها.افي الوقت الحاضر باستثناء رسم الطابع(، كما تؤثر على قدرة شركات التأمين في بناء احتي
 

 السياسة النقدية
 

تهدف السياسة النقدية إلى تحقيق استقرار نقدي داخلي )استقرار المستوى العام للأسعار من خلال 
محاولة التحكم بعرض النقد ومعدلات الفائدة وحجم الائتمان المصرفي للحد من التضخم( واستقرار 

للنشاط الاقتصادي.  ويتدخل  اليةنقدي خارجي )استقرار سعر الصرف(، وتوفير المتطلبات الم
المصرف المركزي كلاعب رئيسي في سوق النقد للحفاظ على قيمة العملة الوطنية من خلال بيع 

 وشراء القطع الأجنبي.
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تؤثر السياسة النقدية على النشاط التأميني كغيرها من الأنشطة الاقتصادية.  واختصاراً ومن باب 

لعملة الوطنية، مثلًا، يعني زيادة كلفة شراء حماية إعادة التأمين الانتقاء نرى أن تدني سعر صرف ا
من الخارج.  كما أن التضخم الداخلي يؤدي إلى خسارة في قيمة موجودات شركات التأمين، وكذلك 
هبوط قيمة وثائق التأمين على الحياة )مدخرات المؤمن لهم( وتآكل قيمة الأموال المؤمن عليها وما 

لاف في تسوية مطالبات تعويض الأضرار المادية بسبب التباين في مبالغ ينشأ عنها من اخت
 تسوية المطالبة. دالتأمين عند ابتداء التأمين وعن

 
عادة التأمين  سياسة جادة للتأمين وا 

 
عادة التأمين على نطاق البلاد كلها تتناغم مع  يدعو الدكتور كاظم إلى تبني سياسة جادة للتأمين وا 

التنمية الوطنية.  ووصفه لمثل هذه السياسة بالجادة يدل على عدم رضا، في رأينا، عن إستراتيجية 
ما هو قائم وما يصدر من مواقف غير مدروسة من قبل أعضاء الحكومة.  لكنه لم يتوسع في 
شرح مفردات مثل هذه السياسة.  وهذا أمر مفهوم لأنه ليس معنياً في دراسته هذه بالتأمين وا عادة 

 بشكل مباشر سوى انتظامه ضمن إستراتيجية التنمية الوطنية. التأمين
 

ومن الضروري وضع مثل هذه السياسة في إطار أوسع ونعني به السياسة الاقتصادية ويراد منها 
 تماعيةخيارات اجسلوك الحكومة في المجال الاقتصادي، وهي، كما قلنا في دراسة لنا، "تعبير عن 

)تشخيص ما هو مفضل على أساس أخلاقي أو سياسي أو غيره لتحديد هوية ما يعرف بالمصالح 
وضع وت قرارات الحكومةالعامة أو المصالح الجماعية وصياغته كهدف اجتماعي عام( تترجم في 

معينة )السوق أو الإدارات والمؤسسات والشركات العامة( تنسجم  مؤسساتقيد التطبيق من خلال 
ار المفضل.  ويمكن القول أيضاً إن الخطط الخمسية ما كانت إلا تعبيراً عن سياسة مع الخي

 اقتصادية، وعن موقف تجاه سيرورة الاقتصاد والمجتمع."
ثقل تبني سياسة اقتصادية، بضمنها سياسة لقطاع التأمين، يقع على الحكومة لكن رسم سياسة 

ن( أمين وجمعيتها وديوان الرقابة على التأميالتأمين تقع على عاتق مؤسسات التأمين )شركات الت
وعلى من يمثل مصالح طالبي التأمين.  ولأن أية سياسة للتأمين لها أبعاد اقتصادية واجتماعية 

 يصبح من الضروري أن يهتم بها الاقتصاديون أيضاً.
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العراق  يالسياسات الاقتصادية ففي دراستنا " ،غير مكتملة ،وقد قمنا بمحاولة وضع ملامح سياسة
( نقتبس 2118، 332-333، العدد الثقافة الجديدة" )والخيارات البديلة: قطاع التأمين نموذجا  

 منها الآتي:
 

 "واختصاراً، فإن السياسة التأمينية، التي ندعو لها يمكن أن تتضمن معالجة العناوين التالية:
 

 التجاري  دور الدولة المباشر وغير المباشر في النشاط التأميني: التأمين
 والاجتماعي.

 .رسملة شركات التأمين العامة والخاصة 
  أطروحة خصخصة شركات التأمين ومدى الحاجة إليها ضمن الواقع الحالي

 للنشاط التأميني.
  الموقف من دور شركات القطاع الخاص والشركات الأجنبية في سوق التأمين

 العراقي.
 ي الفيدرالي.تكامل سوق التأمين العراقي: على المستوى الوطن 
  تكامل سوق التأمين العراقي: على مستوى الخدمات النوعية التكميلية )خبراء تسوية

 الخسائر، خبراء تقييم الممتلكات العينية، الوساطة التأمينية(.
 ".السياسة المالية وتأثيرها على دور التأمين في الاقتصاد الوطني 

 
م في دراسات معمقة رغم أننا قد قمنا بمحاولات وبالطبع فإن هذه العناوين تظل كذلك ما لم تترج

كة .  رسم سياسة للتأمين يتطلب جهداً جماعياً وبمشار مجلة التأمين العراقيبهذا الشأن نشرناها في 
من عدة أطراف لها مصلحة في الحماية التأمينية ومن يوفرها وكيف وبأية كلفة.  وأملنا أن يساهم 

 الاقتصاديون في هذا المسعى.
 
 

 إستراتيجية التنمية الوطنية في إقليم كوردستان العراق والنشاط التأميني
 

وبالنسبة لإستراتيجية التنمية الوطنية في إقليم كوردستان العراق، يقول د. حبيب بأنها يجب أن 
 تتضمن:
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اعتماد الموارد المالية المتأتية من تصدير النفط الخام والغاز الطبيعي في عملية التغيير  "أ
الملحة لبنية الدخل القومي على صعيد الإقليم، وعلى صعيد العراق كله، وهي مهمة 

 إستراتيجية مشتركة.
 
الاهتمام بتوفير مستلزمات إشباع الحاجات المادية لأفراد المجتمع من خلال تنفيذ سياسة  ب

 تجارة خارجية عقلانية تساهم في توفير تلك الحاجات من جهة، ولكنها تساهم في تنمية
الثروة الوطنية من خلال تنمية الصناعة والزراعة وتقليص الحاجة إلى الاستيراد سنة بعد 
أخرى، بدلًا من إغراق الأسواق المحلية بالسلع الاستهلاكية والكمالية ذات النوعيات الرديئة 

 والمستوردة لأغراض سياسية بحتة. 
 
ي خمسة اتجاهات أساسية ف وهذا يعني بوضوح كبير توجيه هذه الموارد وتوزيعها على ج

 المرحلة الراهنة:
 

نشاء مشاريع البنية التحتية بكل أجزائها.  أولًا: استكمال وتطوير وا 
 

ثانياً: الصناعة: توجيه المزيد من الموارد المالية الحكومية لأغراض التنمية الصناعية 
ردستان بلداً يم كالحديثة المراعية لمسائل حماية البيئة وتقليص التلوث التي تجعل من إقل

 صناعياً متقدماً.
 

 ثالثاً: الزراعة: توجيه المزيد من الموارد المالية لأغراض التنمية الزراعية.
 

رابعاً: السياحة: توجيه المزيد من الموارد لأغراض التنمية السياحية، بما فيها صناعة 
 الفندقة.

 
 استثنائية في الاقتصاد : يحتل هذان القطاعان أهميةالبنوك وشركات التأمينخامساً: 

الكُردستاني باعتبارهما يمثلان بعض أهم الأدوات التنفيذية في السياسة المالية والنقدية 
للإقليم التي يفترض فيها أن تساهم في تنفيذ السياسات الاقتصادية لحكومة الإقليم.  نعرف 

 جميعاً بأن كُردستان بحاجة إلى:
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خاص المحلي والأجنبي وبالنسبة إلى مختلف القطاعات سلسلة من البنوك التابعة للقطاع ال
الاقتصادية.  ويفترض أن تساهم هذه البنوك ذات الاختصاص )مصارف صناعية وزراعية 
وسكنية وتجارية(، سواء أكانت تابعة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي أم تابعة للحكومة، 

 في عمليات التمويل الائتماني ...
 

ت الذي يمكن أن تنهض به شركا يم بحاجة ماسة إلى النشاط التأمينياقتصاد الإقلكما أن 
التأمين وا عادة التأمين التي تسهم في دعم النشاط الاقتصادي والتمويلي في الإقليم.  وهي 
مؤسسات اقتصادية تساهم في عملية الادخار من جهة، وفي تعويض عمليات اهتلاك 

 لشركات والأفراد لأسباب مختلفة مثل الكوارثرأس المال الثابت والخسائر التي تتحملها ا
الطبيعية أو الحرائق أو السرقات أو الموت على سبيل المثال لا الحصر.  إنها تعبر عن 
ضمانة مالية واقتصادية كبيرة ومهمة للاقتصاد الكُردستاني وللأفراد والشركات والمجتمع 

 في آن واحد. 
 

ية تضع الأسس العمل كوادر علمية وفنية مختصةويتطلب قطاعا البنوك والتأمين وجود 
والعلمية والفنية لإنشاء البنوك وشركات التأمين في كُردستان العراق وتطويرها وتحديد 

 علاقتها ببغداد وبالعالم الخارجي. 
 

مكانية وضع تقارير خاصة عن هذين القطاعين بحيث يمكن البدء  ويبدو لي ضرورة وا 
رة، إذ لا بد من البدء بذلك مع البدء بعملية الإصلاح الإداري بتنفيذها في كُردستان مباش

والاقتصادي وعملية التنمية في الإقليم.  فهي جزء من آليات السياسة المالية المسؤولة عن 
 تنفيذ السياسة الاقتصادية والاجتماعية."

 
مية الاقتصادية نبعض بنود هذه الإستراتيجية تذكرنا بالنقاشات والسياسات التي رافقت نماذج الت

طلاق شعار الكهربة والسوفيتات كمعادل  0801التي انطلقت من التجربة السوفيتية بعد ثورة  وا 
للاشتراكية وما تبعها من أطروحات حول التنمية الذاتية وتلك القائمة على بناء الصناعة الثقيلة 

دارة التجارة الخارجية وفرض القيود على الاستيراد الخ. الجمركيةوالحماية  المجال وليس هذا ب  وا 
 المناسب للاشتباك مع موضوع نماذج التنمية وأهمية التخطيط للاقتصاد الوطني.

 
لنلاحظ أولًا أن د. حبيب يؤكد على توجيه الموارد النفطية وتوزيعها على خمسة فئات أساسية في 

 المرحلة الراهنة، أي:
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نشاء مشاريع البنية التحتية، توجيه المزيد من الموارد المالية الحكومية  )استكمال وتطوير وا 
لأغراض التنمية الصناعية الحديثة المراعية لمسائل حماية البيئة وتقليص التلوث التي 
تجعل من إقليم كردستان بلداً صناعياً متقدماً، توجيه المزيد من الموارد المالية لأغراض 

مية الزراعية، توجيه المزيد من الموارد لأغراض التنمية السياحية بما فيها صناعة التن
 الفندقة، وكذلك قطاع المصارف والتأمين(.

 
جميع وجوه الإنفاق الاستثماري هذه، سواء مباشرة من قبل الوزارات والهيئات الرسمية أو من قبل 

أمين من حيث تعظيم الطلب على القطاع الخاص أو من خلاله، لها مردودات على نشاط الت
الحماية التأمينية المباشرة.  وهو ما أتينا على ذكره آنفاً عن الربط بين الإنفاق الحكومي والطلب 
على التأمين.  فكل مشروع إنشائي يحتاج إلى غطاء تأميني ضد مخاطر الإنشاء والمسؤوليات 

إنه نجاز المشروع ووضعه قيد التشغيل فالقانونية التي قد تنشأ عنها تجاه أطراف ثالثة.  وحال إ
يحتاج إلى غطاء تأميني ضد مخاطر التشغيل واحتمال توقف الإنتاج بسبب ضرر مادي وبالتالي 
خسارة الدخل المتوقع.  وكذا الأمر بالنسبة للتنمية الزراعية التي تستدعي التأمين على تضرر 

 فوق المواشي.  كما أن المنشآت السياحيةالمحاصيل الزراعية بفعل البرد وآفات معينة واحتمال ن
بما فيها الفنادق تحتاج إلى حماية تأمينية شاملة تجمع بين احتمال تعرضها لأضرار وخسائر مادية 
ومالية ومسؤوليات قانونية تجاه ضيوفها وأطراف ثالثة.  أما المصارف فهي تحتاج إلى حماية 

انيها وشركات التأمين نفسها تحتاج إلى تأمين مب تأمينية تعرف باسم الوثيقة المصرفية الشاملة. 
وموظفيها مثلما تحتاج إلى حماية محافظها من أقساط التأمين ضد تعرضها للخسائر الكبيرة 

 )مطالبات التعويض من قبل المؤمن لهم( لدى شركات إعادة التأمين.
 

تعظيم الطلب على  لنلاحظ ثانيا أن مردود الإنفاق الاستثماري على قطاع التأمين، من خلال
الحماية التأمينية للمشاريع تحت الإنشاء وتلك قيد التشغيل الإنتاجي، هذا المردود المتمثل بأقساط 
التأمين، يخضع لرسوم وضرائب تصب في صالح خزانة الدولة الاتحادية أو حكومة الإقليم.  وتشمل 

وا عادة  جمعية شركات التأمينرسم لصالح و هذه ضريبة رسم الطابع على وثائق التأمين الصادرة، 
ضريبة على دخل شركات التأمين.  نلاحظ أن الدولة لا تفرض ضريبة على و التأمين العراقية، 

 أقساط التأمين كما هو الحال في العديد من بلدان العالم.
 

مثل هذه الرسوم والضرائب تزيد من كلفة شراء الحماية التأمينية وبالتالي تؤثر سلبياً على الطلب 
الفعال للتأمين.  كما أن لجوء الدولة إلى فرض ضرائب عالية على دخل شركات التأمين، وربما 
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مستقبلًا على وثائق التأمين، ستؤثر على حجم الاحتياطيات المالية التي تلجأ إليها شركات التأمين 
لبات قد المقابلة مطالبات بالتعويض لم تخضع للتسوية النهائية بموجب وثائق تأمين سارية أو مط

 تقع مستقبلًا.
 

والمعروف أن الإعفاءات الضريبية هي من الوسائل التي يمكن اللجوء إليها لتشجيع تنمية الطلب 
على وثائق التأمين على الحياة، إذ أن شركات التأمين على الحياة هي الأكثر قدرة، من شركات 

 ثمار العيني.التأمين الأخرى، على توفير مصادر إدخارية للأفراد وكذلك الاست
 

 التأمين: الحلقة الأضعف في الكتابات الاقتصادية
 

من رأينا أن النشاط التأميني سيستمر أن يكون الحلقة الأضعف في الكتابات الاقتصادية العراقية 
[  وضمن معرفتنا المحدودة ما زال ذكر النشاط 00واهتمامات الأحزاب والمسؤولين الرسميين.]

 الاقتصاديين العراقيين مقتضباً جداً لا يبرز المكانة الاقتصادية التي يحتلها هذا النشاطالتأميني عند 
في حماية الثروات الوطنية الخاصة والعامة وضمان ديمومة الإنتاج ومساهمته في التنمية 

 الاقتصادية.  وقد ذكرنا في هامش دراسة لنا أن
 

ى النفط المهيمن على تفكير الاقتصاديين العراقيين.  وحت"قطاع التأمين لا يرقى في أهميته إلى قطاع 
العاملين في قطاع التأمين لم يدرسوا أهميته في المساهمة في الحفاظ على الثروات الوطنية )أي المساهمة 
في تجديد الأصول المتضررة من خلال تمويل التصليحات أو الاستبدال(، وكذلك دوره كوسيلة ادخارية 

مكانية توفير فرص كبيرة للعمالة، فعّالة )وخاصة تأ مينات الحياة(، والمساهمة في تكوين رأس المال، وا 
شركات  وأخيراً دوره الحضاري في التقليل من النزاع الاجتماعي وتحويل عبء الاختلاف بين الأفراد إلى

لم يلقَ ما  يةالتأمين )كما في تأمين المركبات(.  وبعبارة أخرى، فإن دور التأمين في التنمية الاقتصاد
 [02]" .يستحقه من عناية الباحثين

 
 

لعل هذا التعليل ليس كافياً لكنه يؤشر على ما يرقى إلى إهمال فاضح للأهمية الاقتصادية للتأمين.  
ومن المناسب هنا أن ننظر إلى إغفال التأمين على أنه جزء من الإهمال العام للمسألة الاقتصادية 

تعامل مع الشأن السياسي.  يقول د. صبري زاير السعدي بهذا في حين أن هناك تخمة في ال
 الشأن:
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"وتكشف معطيات التجربة في فترة الاحتلال أن العملية السياسية أو المناقشات التي تتم 
بين الأحزاب والقوى السياسية لم تكن معنية بالأزمة الاقتصادية بشكل جدي كما يبرز في 

لال الانتخابات العامة، أو ضحالة مناقشاتها في مواد سلوكها وغياب برامجها السياسية خ
الدستور الاقتصادية، أو في الغياب الكامل للأزمة الاقتصادية في برامج الحكومات والتي 

 [03]كان فشلها في المجال الاقتصادي صارخاً ومؤلما."
 

الحكومات  مجالأمل يظل قائماً لحصول نقلة نوعية في تفكير الأحزاب السياسية وفي صياغة برا
في معالجة ما يسميه د. صبري زاير السعدي بالأزمة الاقتصادية، وهي أزمة مزمنة تتمثل في تدني 

والاستثمار العام والخاص وعدم تحسن مستوى البطالة وعدم وجود توازن  الاقتصادي معدلات النمو
ع الريعي السكاني، والطابفي التركيب القطاعي للناتج المحلي الإجمالي، وضعف الخدمات والتزايد 

 للاقتصاد الذي يعرضه للانكشاف والتأثر بحركة الأسعار العالمية وأسعار الصرف.
 

إن سوء إدارة الاقتصاد الوطني ومحدودية الوعي الاقتصادي والاجتماعي بالتأمين لدى الجمهور 
ع حجم تراج الأكبر من المواطنين، وحتى الشركات التجارية والصناعية الصغيرة، يسهمان في

النشاط التأميني إضافة إلى عوامل أخرى كامنة في تنظيم شركات التأمين العامة والخاصة وافتقارها 
إلى الكوادر الفنية عالية التدريب والقدرات الإدارية.  ترى هل أن ارتقاء مستوى النشاط في المستقبل 

 الحلقة الأضعف؟وتوطين كيانات تأمينية أجنبية متطورة يوفر الأرضية للاهتمام ب
 

 2101كانون الثاني  – 2118لندن أب 
 

 الهوامش
 
(، ورقة 2118مصباح كمال، التأمينات الاجتماعية في العراق: قراءة لموقف الحزب الشيوعي العراقي )لندن: تشرين الثاني  [ 0]

 .23-22، ص 2101، 332، العدد الثقافة الجديدةنشرت فيما بعد في مجلة   لم تنشر بعد.
http://www.althakafaaljadeda.com/338/13.htm 

 
ات القرن الماضي( سيؤكد ذلك.  نأمل أن ي)متوقفة عن الصدور منذ ثمانين رسالة التأمينإن مسحاً سريعا لمحتويات مجلة  [2]

 مسح بالرجوع إلى أعداد المجلة المتوفرة في مكتبة شركة التأمين الوطنية في بغداد.يقوم أحد الزملاء في قطاع التأمين بهذا ال
 
مجلة التأمين في  02/12/2118" المنشور في الدراسة الأكاديمية للتامين في العراق" هاشم أنظر الدراسة القيّمة لمروان [ 3]

 http://misbahkamal.blogspot.com/2009/04/blog-post_15.htmlالإلكترونية  العراقي
 

http://www.althakafaaljadeda.com/338/13.htm
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 بعض من هذه الأطروحات الأكاديمية: يمن باب المثال فقط نشير إل [ 2]
 

 ( 0812)جامعة بغداد، دبلوم عالي تأمين، ، إعادة التأمين وميزان المدفوعات في الأقطار النامية عبدالزهرة عبد الله علي
 (0812)دبلوم عالي تأمين،  قطاع التأمين مع دراسة تطبيقية ودورها في الاقتصاد العراقي ستثماراتاحميد جاسم علوان، 

 (0822)جامعة بغداد، دبلوم عالي تأمين،  التضخم وأثره على التأمين على الحياةحسن عباس ضاحي، 
 نسخ هذه الأطروحات متوفرة في مكتبة شركة التأمين الوطنية، بغداد.

 
مجلة " ةالعراق التأمينية في الصحاف أخبارسابقاً عن التغطية الصحفية للنشاط التأميني في العراق.  أنظر: مصباح كمال "[ كتبنا 2]

 (02/1/2112) التأمين العراقي
http://misbahkamal.blogspot.com/2008/07/1-5-2008.html  

لندن، تشرين ) "جريدة العراق اليوم و شركة الحمراء للتأمين: مثال آخر على الكتابة الصحفية عن التأمين" وكتبنا مؤخراً دراسة بعنوان
 (2118الثاني 

http://misbahkamal.blogspot.com/2009/11/blog-post_04.html 
 .1/02/2118، مجلة التأمين العراقيوألحقناها بمقالة أخرى بعنوان "قطاع التامين: صحفي يكتب ومدير مفوض شركة تأمين يعقب" 

http://misbahkamal.blogspot.com/2009/12/1829-22-2009.html 
 
الوطني  والسوق في المشروع الاقتصاديالتجربة الاقتصادية في العراق الحديث: النفط والديمقراطية د. صبري زاير السعدي،  [ 2]
 .332(، ص 2118)بغداد ودمشق وبيروت: دار المدى،  (1591-6002)
 
 .321د. صبري زاير السعدي، مصدر سابق، ص  [ 1]
 
 (23/2/2118) مجلة التأمين العراقينزيف أقساط التأمين في العراق"  "راجع على سبيل المثال: مصباح كمال،  [ 2]

post_23.html-http://misbahkamal.blogspot.com/2009/02/blog 
 
سبتمبر  21، الحياةعادل مهدي "مفاوضات بين العراق وصندوق النقد لتطوير المالية العامة والقطاع المصرفي" جريدة  [ 8]

2118. 
 
، 332-333، العددالثقافة الجديدةصباح كمال، "السياسات الاقتصادية في العراق والخيارات البديلة: قطاع التأمين نموذجاً" م [ 01]

2118 ،21-80. 
 
 ومنها: مجلة التأمين العراقيكتبنا غير مرة عن تصريحات المسؤولين ويمكن مراجعتها في مدونة  [ 00]

 (23/12/2118مناقشة لتصريحات وزير التخطيط والتعاون الإنمائي" )"نزيف أقساط التأمين في العراق: 
http://misbahkamal.blogspot.com/2009_02_01_archive.html 

 
عادة رسملة وتحديث قطاع التأمين العراقي" )  (21/12/2118"د. برهم صالح وا 

http://misbahkamal.blogspot.com/2009/05/blog-post_20.html 
 

 (08/11/2118"نقد "مؤتمر التأمين" وتصريحات وزير المالية" )

http://misbahkamal.blogspot.com/2008/07/1-5-2008.html
http://misbahkamal.blogspot.com/2009/02/blog-post_23.html
http://misbahkamal.blogspot.com/2009_02_01_archive.html
http://misbahkamal.blogspot.com/2009/05/blog-post_20.html
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http://misbahkamal.blogspot.com/2009/07/28-2009.html 
 

 (03/12/2112 الإلكترونية. مجلة التأمين العراقيمدونة  "التأمين في العراق وعقوبات الأمم المتحدة" مصباح كمال [ 02]
http://misbahkamal.blogspot.com/2008/06/2002-73-96.html 

ادي العراقي، )لندن: المنتدى الاقتص دراسات في الاقتصاد العراقينشرت هذه الدراسة تحت نفس العنوان كفصل في كتاب جماعي بعنوان 
ية، )بغداد: شركة التأمين الوطن أوراق في تاريخ التأمين في العراق: نظرات انتقائيةولاحقاً في: مصباح كمال،   .82-13(، ص 2112
 .022-031(، ص 2102

 
 .212د. صبري زاير السعدي، مصدر سابق، ص  [ 03]
 

http://misbahkamal.blogspot.com/2009/07/28-2009.html
http://misbahkamal.blogspot.com/2008/06/2002-73-96.html
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 على هامش

 وإعادة التأمين في العراق مسألة اعتماد سياسة للتأمين

 

 
 

جلة التأمين منود لفت نظر القارئ إلى أننا لم نذكر مراجع هذه المقالة ومعظمها منشور في فترات مختلفة في المدونة الإلكترونية 
ويمكن الرجوع إلي هذه المراجع للتعرف الموسع على عرضنا وحججنا التي  /http://misbahkamal.blogspot.com العراقي

 أوردناها هنا باختصار.

 
 

دأب د. كاظم حبيب على متابعة الشأن العراقي العام من خلال المقالات الصحفية، والكتابة 
دها االنقدية العلمية عنه، ورسم جملة من السياسات الواقعية المناسبة القابلة للتحقيق، لاعتم

دراسة مهمة  2101من قبل الحكومة العراقية والأحزاب السياسية.  وقد نشر في حزيران/يونيو 
موضوعات للمناقشة حول صياغة مشروع مدني ووطني ديمقراطي حديث للعراق بعنوان "
" نأمل أن تلقى ما تستحقه من اهتمام المعنيين بمستقبل العراق وآفاق تطوره والخروج الاتحادي

تبه عن ما كبالمأزوم المتعدد الجوانب.  وبالنسبة لنا فإن اهتمامنا الآني ينحصر  من وضعه
قطاع التأمين.  وهو، حسب علمنا، الاقتصادي العراقي الوحيد في الوقت الحاضر الذي يولي 
النشاط التأميني اهتماماً رغم أنه لا يتوسع في شرح آرائه بشأنه.  وهو يستحق الشكر لإثارته 

 موضوع التأمين في العراق.المستمرة ل
 

موضوعاته المعروضة  ضمنالسياسة المالية  –كتب د. كاظم عن التأمين تحت الفقرة ز 
 للمناقشة ما يلي:

 
"يفترض أن يتضمن المشروع الوطني والديمقراطي الحديث سياسات مالية ونقدية، 

ية ومجمل و سياسات مصرفية وتأمينية وضريبية حصيفة تعتمد على الإستراتيجية التنم
 العملية الاقتصادية التي يسعى إلى بلورتها النظام السياسي القائم .."

 
 وفي التفصيل وجه دعوة إلى:

 

http://misbahkamal.blogspot.com/
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عادة تأمين متقدمة تسهم مع طبيعة دورها الاقتصادي على  "اعتماد سياسة تأمين وا 
تماد واعحماية الموارد الاقتصادية واستخدام المتراكم منها لصالح التنمية الوطنية 

الأسس الحديثة والشروط الدولية السليمة التي تساعد على حماية الاقتصاد الوطني 
عادة التأمين الوطنية وجدت لتواجه  وعدم إلحاق أضرار به.  إن شركات التأمين وا 
الكوارث المحتملة وتراكم رصيداً يسعى لتعويض ما يمكن أن يتحمله المجتمع من 

 يعية أو البشرية."خسائر بسبب تلك الكوارث الطب

 
لا نية لنا للدخول في مناقشة تفصيلية لدعوة د. كاظم إذ سبق أن قمنا ببعض منها سابقاً 

العدد  ،الثقافة الجديدة)التأمين: موضوع مهمل في الكتابات الاقتصادية العراقية نشر في 
 ع(.  نكتفي هنا بإثارة جملة من التعليقات والخواطر عن قطا28-32، ص 2101، 332

 التأمين العراقي على هامش دعوته.
 

عادة التأمين عندما  ربما كان د. كاظم أول اقتصادي فكر في أهمية وضع سياسة للتأمين وا 
لم  ردستان العراق لمؤتمرو إلى تقديم ورقة عن دور اقتصادي للتأمين في ك 2112دعاني عام 

الاتحادي.  ودعوته هذه ينعقد في حينه.  وها هو يثير الموضوع مجدداً في إطار العراق 
ليست هناك سياسة واضحة معتمدة أصلا  من تستحق المتابعة من قبل أصحاب الشأن إذ 

 .  أقول هذا وأؤكد عليه وذلك:قبل قطاع التأمين أو الحكومات العراقية
 

لأننا لم نقرأ شيئاً بشأن أية سياسة تأمينية.  فلم تصدر شركات التأمين العامة أو  -
عادة التأمين العراقية،  الخاصة بانفراد أو بشكل جماعي، من خلال جمعية شركات التأمين وا 

 ما يفيد بهذا الشأن.

 

ولم تصدر شركة إعادة التأمين العراقية، وهي الشركة المتخصصة بأعمال إعادة التأمين  -
(، موقفاً لها عن سياسة إعادة التأمين التي تعتمدها، أو ما تتمنى أن 0821)تأسست عام 

 في المدى المنظور داخل سوق التأمين العراقي وخارجه.تحققه 

 

(، وهو الجهاز الرقابي 2112كما لم نقرأ موقفاً لديوان التأمين العراقي )تأسس عام  -
 على النشاط التأميني المرتبط )وبالأحرى المُكبّل بارتباطه( بوزارة المالية.
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محدد تجاه النشاط  وحسب علمنا ليس لأي من الأحزاب السياسية العراقية موقف -

التأميني والسياسات المناسبة له على المستوى التجاري أو الاجتماعي.  وكذا الأمر بالنسبة 
 .2113للحكومات العراقية منذ 

 
ربما يتمنى د. كاظم على الحكومة العراقية اعتماد سياسة للتأمين وا عادة التأمين لـ "حماية 

تسريب أقساط التأمين إلى ربما أراد بالأضرار  الاقتصاد الوطني وعدم إلحاق أضرار به." 
خارج العراق دون مرورها من خلال شركات التأمين وا عادة التأمين العراقية، وحرمان خزينة 
الدولة من الرسوم على وثائق التأمين ورسوم التسجيل والضرائب على إيرادات شركات التأمين.  

عادة التأمين في غياب سياسة للت –وربما ورد في باله أيضاً  صة لتحسين تفويت الفر  -أمين وا 
 أداء الشركات المتعدد الجوانب وغيره.

 
واقع القطاع يختزل حالة عامة في العراق، وغياب السياسة التأمينية يشكل جزءاً صغيراً جداً 

غياب التخطيط.  ليس ما نقوله يستدعي التخطيط  - من غياب الرؤية والبرنامج الاقتصادي
المركزي لقطاع التأمين فالقطاع الآن يتكون من شركات متعددة، ونهج الحكومة القائمة يقوم 
على استبعاد تدخل الدولة في إدارة الاقتصاد.  لكن ذلك يجب أن لا يعني غض النظر عن 

ة، كيانات التأمينية الخاصة والعامللقطاع تعكس مجموع المصالح المشتركة لل خطة تأشيرية
ومصالح طالبي التأمين من الأفراد والشركات، وتعزيز سوق تأميني وطني اتحادي.  ونعرف 
أن الشركات الحديثة في الدول المتقدمة ترسم خطط سنوية وللمدى المنظور، فهي أصلًا لا 

ا ارد داخلية تستخدمهتعمل بعشوائية بل ضمن محددات خارجية تأخذ علماً بها، ومحددات ومو 
 لبلوغ غاياتها في الإنتاج.  مثل هذه الخطط معدومة في العراق.

 
لا نعرف إن كانت لدى شركات التأمين العراقية العاملة في السوق أهدافاً أو غايات واضحة.  

ترسم فيها أهدافها التي تعمل على  business planربما تمتلك بعض الشركات خطة عمل 
 ولحلسنة، لكننا لم نطلع على أي منها.  ربما لا توجد خطة بل مجرد أرقام تحقيقها خلال ا

ذا كان الوضع كذلك فإنه يشير إلى فقر في  ما ترغب الشركة تحقيقه من أقساط التأمين.  وا 
التفكير الاستراتيجي لدى إدارة الشركات ومجالس إدارتها.  وقد قرأنا تقريراً سنوياً لإحدى شركات 

 ته تنحصر في سرد الأرقام فقط.التأمين مفردا
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ت رغم أنه منتظم في جمعية شركا حس جماعيقطاع التأمين العراقي يبدو وكأنه يفتقد إلى 
عادة التأمين العراقية.  فلم تكمل هذه الجمعية تنظيمها الداخلي الفني والقانوني وتكتفي  التأمين وا 

ية أوراق فنية أو قانونية أو اقتصادباجتماع لمجلس إدارتها.  وهي لم تصدر، حسب علمنا، أية 
ذات علاقة بسوق التأمين العراقي قائمة على البحث.  ولم تفكر بإصدار مجلة، مطبوعة أو 

.  0822في أواخر  رسالة التأمينإلكترونية، متخصصة في التأمين منذ توقف صدور مجلة 
كما هي  ين في القطاع)مثل هذه المجلة ليست ترفاً بل إحدى وسائل التعليم المستمر للعامل

وسيلة للاتصال بالبيئة المحيطة بالقطاع نعني بها جمهور المؤمن لهم، والمؤسسات المهنية 
 والأكاديمية وغيرها(.

 

في جوانب عديدة في قطاع التأمين.  قد لا يعجب  مظاهر للقصور أو الإخفاقوعدا ذلك هناك 
 فة إذ أن جرداً سريعا لحالة القطاع ضمنالبعض استخدام عبارة الإخفاق لكننا نراها عبارة ملط

 0881مؤشرات معينة، نعرض لبعض منها فيما يلي، تبين أن هناك فشلًا مستمراً للقطاع منذ 
في الخروج من مأزقه بسبب اجتماع وتداخل مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية بضمنها 

 تركة الماضي.
 

ان القطاع التي تترك انطباعاً عاماً أن وضع مع أرك المقابلات الصحفيةنلاحظ القصور في 
لقى اللوم على جهل المواطن أو عند احترام القطاع بخير لولا هذا أو ذاك من النواقص.  تارة يُ 

أنه و  في تعميم غياب الوعي التأميني أو الثقافة التأمينية هزال القطاعالمواطن البسيط يُغيّبُ 
النمو، وتارة أخرى على البيروقراطية أو ضعف  العقبة الرئيسية أمام تحقيق المزيد من

.  هذه وغيرها لا ترتفع عن مستوى الاجتهاد الشخصي لأن القطاع، الإمكانيات الفنية وهلم جرا
أو إحدى الشركات "الغنية" في السوق، لم تكلف نفسها فحص موضوع ضعف القطاع، وغياب 

 .أو تكليف باحث أكاديمي للقيام بالمهمة الوعي بالتأمين من خلال دراسة ميدانية للآراء مثلًا،
 

لا نسمع صوتاً تأمينياً ولا نقرأ رأياً للإدارات التأمينية الخاصة  ميزانية الدولةعندما تناقش 
والعامة بشأن تركيبة الميزانية وسياسات الإنفاق الحكومي.  كما لا نقرأ رأياً لهم عن السياسة 

 المالية أو السياسة النقدية للحكومة والتغيرات التي تجري عليها.

 

لم يكن له موقف من الانتخابات البرلمانية في ف الحياة العامةليس للقطاع حضور مميز في 
ولا في الانتخابات السابقة.  وقد كتبنا بهذا الشأن قبل الانتخابات الأخيرة لكنها لم  2101آذار 
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رها في ، قام مشكوراً بنشيتلق استجابة رغم أن زميلنا في بغداد، سعدون مشكل خميس الربيع
 إحدى المجلات العراقية.

 
أو قل الدعوات المستمرة لخصخصة شركات  سياسة الخصخصةليس للقطاع موقف تجاه 

القطاع العام، وهي ما تنادي به الليبرالية الجديدة )الخصخصة، الانضباط المالي أي تقييد 
 وجوه الإنفاق العام عند تحديد السياسة المالية، تحرير التجارة، والتحرر من القيود(.

 

بإعادة هيكلة الشركات تطبيق ما سمي  2113لتحالف المؤقتة عام وعندما حاولت سلطة ا
)أقرأ خصخصة شركتي التأمين المباشر وشركة إعادة التأمين( كان صوت ممثلي هذه  العامة

الشركات بالكاد يُسمع مع أن المشروع كان سيمس مستقبل شركاتهم.  )حسب علمنا تم حفظ 
 أن غض النظر عنه لسبب أو أسباب لا نعرفها(. وثائق هذا المشروع لدى وزارة المالية بعد

 

، كونها ظاهرة جديدة في إعادة تشكيل الدولة إفرازات الفيدراليةلم يطور القطاع موقفاً تجاه 
العراقية، فيما يخص النشاط التأميني )تشكيل سوق وطني للتأمين يخضع لنظام رقابي واحد، 

، عودة فروع 0821امي من حوادث السيارات تطبيق أو إعادة النظر في قانون التأمين الإلز 
ردستان، لغة و الشركات العامة إلى الإقليم والسماح للشركات الخاصة بفتح فروع لها في إقليم ك

التأمين، الرسوم المفروضة على وثائق التأمين ومآلها، ومعالجة آثار الماضي )حقوق حملة 
اعت ردستان العراق ممن ضو لذين في كوثائق التأمين ممن هُجّروا بدعوى التبعية وأولئك ال

 حقوقهم بالتعويض وربما غيرها من الآثار(.

 

رغم آثاره  4118قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة ليس للقطاع موقف واضح صارم تجاه 
السلبية على النشاط التأميني داخل العراق.  حتى عندما يكون له موقف معين فإنه لا يتابعه 

لإحدى الوزارات يكفي لإحداث التغير المراد.  لقد أخفق القطاع،  وكأن توجيه خطاب واحد
مثلًا، في تنظيم حملة في الصحافة، ولم يستمر في الضغط على الوزارات المعنية، ولم يتصل 
بالبرلمان لتعريف الأعضاء بمشاكل القطاع والمساهمة في إعداد تعديلات مناسبة لقانون 

 أحد أعضاء البرلمان إلا أنها لم تثمر(. التأمين.  )قمنا بمحاولة فردية مع
 

فإن أقساط التأمين على الأعمال  2112إن لم يتم تغيير قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 
الكبيرة ستستمر في التسرب إلى الخارج.  إحدى نتائج هذا الوضع هو بقاء شركات التأمين 

ائق ظ تأمينية صغيرة تتكون من وثالقائمة في وضع المراوحة في مكانها، منشغلة بإدارة محاف
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بسيطة.  بعبارة أخرى، فإن سوق التأمين سيظل محروماً من تجربة التعامل مع الأخطار الكبيرة 
ودخول معترك التعامل مع الشركات الأجنبية الضخمة.  الإمكانيات الفنية لدى الشركات سوف 

م لإمكانيات من خلال التعليتظل على حالها إن لم تتعرض إلى الامتحان.  ولن تتطور هذه ا
 النظري فقط بل بالارتباط مع تجربة التعامل اليومي.

 

هلك، من بعيد أو قريب: كقانون حماية المست تشريعات تمس النشاط التأمينيلا رأي للقطاع في 
 قانون الاستثمار أو قوانين الضمان الاجتماعي.

 

تأمين ما خلا تأمين خطر الإرهاب في محاولة لترويج ال أغطية تأمينيةلم يستنبط القطاع 
وبحدود ضيقة ضمن وثيقة تأمين الحوادث الشخصية.  ولم يحاول التوسع في هذا المجال.  
كما أنه لم يوسع من القدرة الاحتفاظية للأخطار المؤمنة من خلال مجمعات التأمين.  )هناك 

 ر التأمين الهندسيإحدى شركات التأمين الخاصة لتأسيس مجمع لأخطاقبل الآن محاولة من 
 على غرار مجمع تأمين النقد أثناء النقل(.

 
اعتباره ب يتخوف البعض من فكرة الإلزامية.  بجعل بعض فروع التأمين إلزاميا  ولم يفكر 

مناقضاً للحرية الاقتصادية وهذا موقف اقتصادي بحت لا يعير أهمية للبعد الاجتماعي 
سمالية قد تقدمت نحو المزيد من الضبط والرقابة والمصالح العامة رغم أن الاقتصادات الرأ

على العمل الاقتصادي.  نحن ننظر إلى الإلزام في التأمين من منظور الرفاه الاجتماعي 
والحفاظ على ثروات البلد، البشرية والمادية، وفي ذات الوقت توفير مصادر إضافية لتعظيم 

ين قتصادية.  ورأينا أن لا يقسر إلزام التأمتراكم دخل الأقساط لأغراض المساهمة في التنمية الا
في فروع تأمينية دون مناقشته على المستوى الوطني لضمان كفاية الحماية التأمينية لأكبر 
عدد من الناس والشركات والمؤسسات، والموازنة بين مصالح الأطراف ذات العلاقة.  نعرفُ 

ن كنهم، ومنهم من لا يملك منزلًا، وضمبأن إلزام الفقراء بالتأمين ضد مخاطر الحريق على مسا
الوثائق التجارية المعهودة فيه إجحاف وتجني عليهم، ولذلك يتوجب التفكير في كيفية التأمين 
عليهم.  قد يكون من المناسب التفكير بجعل التأمين على المدارس )العامة والخاصة( إلزامياً، 

ق تأمين على المنشآت المدنية العامة كالطر وكذلك التأمين العشري على مسؤولية المقاولين، وال
 والجسور والمباني، والتأمين على الكوارث الطبيعية ضمن مجمع وطني وغيرها.

 
الرئيسية للنمو، في المدى القريب، تكمن في التغييرات التشريعية التي ومن رأينا أن الحاضنة 

 .2112سنة يم أعمال التأمين لتلزم التأمين في فروع معينة كما في تعديل بعض بنود قانون تنظ
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، وخاصة العقود الهندسية، عقود المحافظاتأو  عقود الدولةلا نجد موقفاً واضحاً صارماً من 

تأمين مع بدل النص على ال)الوطني والأجنبي( التي تهمل التأمين أو تتركه لرغبات المتعاقد 
 العراقي.شركات تأمين مسجلة في العراق ومرخصة من ديوان التأمين 

 

فالتعامل ليس مباشراً بل يتم من خلال استشاري  التعامل مع معيدي التأمين الاتفاقيضعف 
وكأن تقاليد  2112واتحاد من ثلاثة وسطاء إعادة تأمين من سوق لندن وهذا الوضع قائم منذ 

التعامل المباشر لم يعرفها قطاع التأمين العراقي.  لا نبخس دور هؤلاء لكن التعامل المباشر 
ر للتعاطي مع متطلبات المعيدين وكذلك تطوييخلق فرصاً للتحدي لتطوير القدرات المهنية 

 المهارات التفاوضية.

 

داري للقيام بتنفيذ مهامه ف ديوان التأمين العراقيعدم تفعيل  ي فليس له طاقم فني وقانوني وا 
مراقبة عمل شركات التأمين والمساهمة من خلال ذلك في ضمان التزامها بقواعد الممارسة 

المساهمة في رفع المستوى الفني.  فوضى التسعير وحمى  الصحيحة بموجب القانون، وكذلك
المنافسة وضعف الأداء الفني لدى معظم الشركات ظواهر يجري الحديث عنها عند البعض 

 لكنها لا تشكل موضوعاً لرصد وتقويم مؤسسي.

 
سؤال لا يطرحه أركان التأمين على أنفسهم إلا لماماً.  ربما لأنهم لا يحسون   أين الخلل؟

جود خلل، فرحين بتحقيق بعض الزيادة في حجم أقساط التأمين.  ويبدو لنا أنه ليس هناك بو 
وعياً نقدياً كافياً بسوء أوضاع أو قل أزمة قطاع التأمين.  لماذا ننسب صفة الأزمة للأوضاع؟  
لأن الوضع الحالي والقائمين عليه لا يستطيعون الخروج من القيود التي يعمل القطاع في ظلها 

 و قل إن محاولاتهم دون المستوى المطلوب.أ
 

قد نكون ظالمين للقطاع فهو في نهاية الأمر ليس منعزلًا عن الوضع الاقتصادي العام، وليس 
محصناً من آثار الوضع الأمني )وهو يميل باستمرار نحو التحسن ولا يحسن التعكز عليه 

 ا أن جوانب من وضعه الحاليكمشجب لتعليق القضايا العقدية لقطاع التأمين عليه(.  كم
متوارث من الماضي، وبعضه الآخر يرتبط بالفترة اللاحقة لسقوط النظام الشمولي في نيسان 

.  وهو في هذا السياق لا يختلف عن الوزارات والمؤسسات الحكومية وممارسات القطاع 2113
 طي.ور الريع النفالخاص المراد له، إيديولوجياً، ليكون دعامة الاقتصاد العراقي وتحييد د
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زاء هذا الوضع، أتمنى أن يقوم العاملون في القطاع بمراجعة تاريخ القطاع، في مختلف  لذلك، وا 
جوانبه، للتوصل إلى قناعات قائمة على البحث وبعد تمحيص الآراء وليس مجرد تسجيل 

ء من االانطباعات من الخارج وكأنهم يقرؤون رواية ويسجلون انطباعاتهم عنها بعد الانته
القراءة.  والمراجعة تحتاج إلى تفكيك موسع لبنية القطاع، والقائمين على إدارته والإشراف 
عليه، وارتباطاته مع مؤسسات الدولة ومعيدي التأمين في الخارج، وتنظيم شركات التأمين، 
وعلاقات الشركات مع بعضها وغيرها.  نريد بالتفكيك هنا الكشف عن ما هو مستور للتمهيد 

 ضع سياسة للقطاع تحظى بالإجماع.لو 

 
سوق التأمين العراقي يعمل ضمن محددات اقتصادية خارجة عن سيطرته ومنها حجم الدخل 
النقدي المتوفر لدى الناس للإنفاق على شراء الحماية التأمينية.  فليس جميع الناس قادرين 

أسواق  لطبع فإن المقارنة مععلى شراء وثائق التأمين على الحياة أو التأمين على منازلهم.  وبا
التأمين المتقدمة تضع السوق العراقي في المراتب السفلى.  هذا وضع يعكس تعقيد الاقتصادات 
المتقدمة والمسؤوليات القانونية والتعاقدية المرتبطة بها وتوفر الدخل القابل للإنفاق على أنواع 

ناس ات، ووجود ثقافة تأمينية بين المختلفة للتأمين، إضافة إلى إلزامية التأمين على السيار 
 تدعمها مؤسسات ومطبوعات ونشاطات ثقافية مهنية مستمرة.

 
لدينا في العراق تأمين إلزامي على السيارات لكن عدد السيارات في بلادنا صغير مقارنة بعددها 
في الدول المتقدمة.  لدينا جمعية للتأمين لكن نشاطها ضيق ومقصور على الأعضاء من 

كات، ولدينا من هذا ومن ذاك ولكن سيمر وقت، نرجو أن لا يكون طويلًا، لارتقاء صناعة الشر 
التأمين العراقية لتسجل نمواً أكبر لتسترجع ماضيها على الأقل وتصبح في مصاف أسواق 

 التأمين العربية.
 

أن يزيد  يلو وضعنا المحددات الاقتصادية والأمنية الخارجية جانباً، يمكن لسوق التأمين العراق
لإيصالها إلى عدد أكبر من الناس،  خلال ابتداع/اقتباس منتجات تأمينيةمن نمو أقساطه من 
شراكة مع الجامعات ، والدخول في لجعل بعض وثائق التأمين إلزاميا  والعمل مع المُشرّع 

 ومنه، على سبيل المثال، البحث في التأثير الاقتصادي العراقية للبحث في الشأن التأميني
لأخطار معينة على شركات صناعية وتجارية تعرضت فعلاً لخسائر كبيرة، وكذلك التأثير على 
الإنتاج الوطني عموماً )نتائج البحث ستؤشر على أهمية الحماية التأمينية(، الترويج لتأمينات 

 توقف العمل والتأمين على الحياة وغيرها.
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الاكتتابية  ية لتطوير المعارف والمهارات الفنيةتعظيم برامجها التدريبنتمنى على شركات التأمين 
والإدارية والتسويقية، وحتى اللغوية، للعاملين، والاهتمام بالتعليم المهني المستمر، والاتفاق 

 على مدونة للسلوك بين الشركات ومع جمهور المؤمن لهم.

 
ة العراقي فرص يقال إن الأزمات هي فرص أيضاً.  ومن هذا المنظور فإن أزمة قطاع التأمين

جادة للتأمين وا عادة التأمين كما يدعو د. كاظم حبيب.  تدلنا لإعادة التقييم ورسم سياسة 
عادة التأمين للأزمات ليست آنيةالتجربة على أن  عوام لكن الأ استجابة شركات التأمين وا 

ليست بالقصيرة لإعادة تقييم القطاع.  العبء يقع على عاتق إدارات شركات  2113الممتدة من 
التأمين وجمعية التأمين فهي التي يجب أن تبدأ برسم ملامح سياسة جادة وتعرضها للمناقشة، 

يد لدى العددون انتظار إشارة من هذا الوزير أو ذاك.  نحن على قناعة بأن هناك قدرات كامنة 
من العاملين في قطاع التأمين تنتظر الاكتشاف والرعاية وتوفير الفرص لها لكي تساهم في 

 عملية التغيير.
 

 2101حزيران  01لندن 
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 مناقشة لمقالة صحفية‘‘: قطاع التامين والدور المطلوب’’

 

 
 

 مقدمة
 

تشرين  22، 0228)العدد  الصباحفي الملحق الاقتصادي لجريدة  نشر السيد ياسر المتولي تعليقاً 
( بعنوان "قطاع التأمين والدور المطلوب" أشار فيه إلى دور اقتصادي للتأمين، وقيّمَ 2118الثاني 

فيه قطاع التأمين العراقي، واقترح عقد مؤتمر تأميني استثماري عالمي في بغداد لدعم جهود 
 ة بالإعمار والبناء.الحكومة العراقية في استقطاب الشركات العالمية للمباشر 

 
لا يسع المرء إلا أن يشكر السيد المتولي على الكتابة في موضوع التأمين، لأهمية ما كتبه ولقلة 
ما ينشر عن التأمين.  ونحن هنا نشارك الزميل سعدون الربيعي، المدير المفوض لشركة التأمين 

مجلة التأمين في  والتعقيب منشورانالأهلية، على تعقيبه وتقييمه لتعليق السيد المتولي.  التعليق 
تحت عنوان "قطاع التامين: صحفي يكتب ومدير  2118كانون الأول  1بتاريخ  الإلكترونية العراقي

 مفوض شركة تأمين يعقب" ويمكن الرجوع إليهما باستخدام هذا الرابط:
http://misbahkamal.blogspot.com/2009_12_01_archive.html 

 
نود هنا أن نناقش، باختصار، بعض الأفكار التي وردت في التعليق الصحفي.  ومن المناسب، 

لتوسع حرم كاتبه من حرية ايوالإنصاف، أولًا أن ننبه القارئ إلى أن التعليق نشر كعمود صحفي 
النقدية يجب أن تقرأ في سياق عدم قدرة الكاتب الخروج من في العرض.  ولذلك فإن ملاحظاتنا 

ثارة قضايا تصبّ لصالح  الإطار الذي يفرضه العمود الصحفي.  ونتمنى عليه أن يستمر بالكتابة وا 
 تطوير قطاع التأمين العراقي.

 
 دور حمائي واقتصادي للتأمين

 
 يبدأ ياسر المتولي تعليقه بالآتي:

 

http://misbahkamal.blogspot.com/2009_12_01_archive.html
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الاقتصادية المهمة الذي يسهم في دعم برامج التنمية فهو صمام التأمين من القطاعات 
أمان للأموال من المخاطر التي قد تواجه المستثمر من جهة ويسهم في تمويل الموازنة 

 كمورد بديل من جهة ثانية.
 

ولعل ما يؤكد هذه القضية قيام المستثمر بالبحث عن شركات تامين لضمان أمواله من 
 فرضه في العقود التي يبرمها مع الدولة لتنفيذ مشروع ما.المخاطر كأول شرط ي

 
بشأن دور قطاع التأمين في "دعم برامج التنمية" ومن باب التوسع في إبراز هذا الدور، ذكرنا في 

 مسودة دراسة لنا، ما زال قيد الإعداد، في سياق قريب ما يلي:
 

على المستوى النظري، ودون الدخول في تفاصيل القيود التنظيمية للنشاط التأميني، يمكننا ترجمة شروط 
ة مساهمة صناديق أقساط التأمين المتجمعالنمو الاقتصادي فيما يتعلق بدور قطاع التأمين في الآتي: 

لصادرات غير النفطية المساهمة في زيادة ا، وكذلك لدى شركات التأمين في زيادة معدلات الاستثمار
.  ولكن بسبب ضعف القاعدة المالية من خلال الاكتتاب بأعمال إعادة التأمين الواردة من خارج العراق

عادة التأمين العراقية فإنها غير قادرة على مثل هذا الاكتتاب لا بل أنها مضطرة إلى  لشركات التأمين وا 
ق.  وسوف يمر وقت طويل قبل أن تستطيع الشركات توسيع طلبها لحماية إعادة التأمين من خارج العرا

 49توسيع نطاق عملياتها خارج العراق.
 

المخاطر التي يواجهها المستثمر تتخذ أشكالًا مختلفة: مادية )تعرض الأموال العينية لأخطار 
الطبيعة وتلك التي تنشأ خلال أعمال الإنشاء ونصب المكائن والمعدات والتشغيل(، وقانونية 
)مسؤولية المستثمر تجاه الأطراف الثالثة(، وسياسية )الاستيلاء، الحجز، التأميم، منع إخراج 
المعدات والآلات أو الأرباح(، وغيرها من المخاطر التعاقدية )العيوب التصميمية، غرامات التأخير 

صابات السيارافي إنجاز المشروع( إضافة إلى الالتزام بإجراء تأمينات معينة )ال ال( وهلم عمت وا 
 جرا.
 

 أضاف الكاتب:
 

                                                 
لم تستطع شركات التأمين الرجوص إلى إقليم كوردستان العراق بعد أن أجبرها النظام الشمولي للانسحاب في  49 

.  وحتى شييركات التأمين الجديدة التابعة للقطاص الخاص لم تقدر بعد على فتح فروص 0880سيينة أعقاب حرب الخليج الثانية 

 لها في الإقليم.
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ولعل ما يؤكد هذه القضية ]التأمين كصمام أمان للأموال من المخاطر[ قيام المستثمر 
بالبحث عن شركات تامين لضمان أمواله من المخاطر كأول شرط يفرضه في العقود التي 

 .يبرمها مع الدولة لتنفيذ مشروع ما
 

مكانياتها الفنالمستثمر الحريص يبحث حقاً عن أفضل شر  ية كة تأمين، من حيث متانتها المالية، وا 
في خدمة وثائق التأمين وفي تسوية المطالبات، ومكانة معيدي تأمينها .. الخ، للتأمين لديها على 
أخطار المشروع الاستثماري.  ولكن هل تلبي شركات التأمين العراقية ما يبحث عنه المستثمر؟  

لاستنكاري إلا أننا نأمل من زملائنا في العراق تطوير رد علمي صارم لدينا جواب على هذا السؤال ا
 عليه.

 
 المساهمة في تمويل ميزانية الدولة

 
أشار الكاتب إلى مساهمة التأمين في "تمويل الميزانية كمورد بديل."  السؤال الذي ينهض هنا هو: 

عراقية، في الماضي كما في مورد بديل عن ماذا؟  نعرف أن المورد الأساسي لميزانية الدولة ال
الحاضر، هو الريع النفطي.  لا نعتقد بأن الكاتب كان يعني أن يكون التأمين بديلًا عن المورد 
النفطي لكنه لم يحدد لنا كيف يساهم التأمين في التمويل.  ربما كان في باله رسوم الطابع التي 

ه ريبة الدخل التي تسددها هذتجبى على وثائق التأمين التي تصدرها شركات التأمين، أو ض
 الشركات.

 
 تقييم قطاع التأمين العراقي

 
 في تقييمه لشركات التأمين وا عادة التأمين يقول الكاتب:

 
لكن هنا في العراق لدينا قطاع تامين رغم امتلاكه قدرات وكفاءات عراقية فائقة في مجال 

 إلى مستوى الشركات العالميةإدارة المحافظ التأمينية إلا أن أداءه ضعيف لا يكاد يرقى 
وعلى حد علمي كانت شركة إعادة التامين العراقية تمتلك من العلاقات والتعاقدات مع 

 شركات تامين عالمية رصينة تعيد تامين أصولها لدى تلك الشركات في سنين خلت.
 

ظ في إدارة المحاف لقدرات وكفاءات فائقةهناك مبالغة في دعوى امتلاك قطاع التأمين العراقي 
المتمثلة  0881التأمينية.  لو كان الأمر كذلك لاستطاع القطاع الخروج من أزمته المستمرة منذ 
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في شحة الكوادر المدربة، وضعف قاعدة رأس المال، وضعف القدرات التفاوضية مع معيدي 
رج، رفد ن إلى الخاالتأمين ووسطاء إعادة التأمين، فشله في وقف، أو الحد، من نزيف أقساط التأمي

ديوان التأمين العراقي، جهاز الرقابة، بالكوادر الفنية والقانونية دونكم تعيين رئيس له، وغيرها مما 
م يستطع )حتى هذا اليوم ل الإلكترونية مجلة التأمين العراقيناقشناه في كتاباتنا المنشورة في 

العراقية، إصدار مجلة تأمينية خاصة القطاع، ممثلًا في جمعية شركات التأمين وا عادة التأمين 
به(.  جميل أن نكون إيجابيين في التقييم وفي رفع المعنويات إلا أن ذلك لا يعفينا من الإقرار أن 

 واقع القطاع ضعيف، والقائمين على إدارة القطاع يدركون ذلك.
 

وجيهية القرارات التأزمة القطاع جزء من الأزمة الاقتصادية العامة في العراق، ولعبت التشريعات و 
لبعض الوزارات والوقوع تحت الضغط الأجنبي دورها في مراوحة القطاع في مكانه.  نقول هذا رغم 
الزيادة النسبية في حجم أقساط التأمين فهي ضئيلة مقارنة بقيمة العقود البليونية التي تبرمها الحكومة 

لتأمين فسها إلى طلبات للتأمين مع شركات االعراقية مع الشركات الأجنبية.  ولا تترجم هذه العقود ن
 العراقية.

 
وبالنسبة لشركة إعادة التأمين العراقية، ويبدو أن الكاتب عارف بماضيها، فهو يشير إلى علاقاتها 

أصولها لدى  مينأوتعاقداتها "مع شركات تامين عالمية رصينة تعيد ]شركة إعادة التأمين العراقية[ ت
ت."  وقد كان هذا هو الواقع حقاً.  ومن المفيد أن نضيف أن الشركة تلك الشركات في سنين خل

( كانت تحتل مكانة مرموقة بين شركات إعادة التأمين في دول "العالم الثالث" 0821)تأسست سنة 
اق )أغلق نهائياً بعد غزو العر  الأول من نوعه في سوق لندن هولها مكتب اتصال في لندن كان و 

ها قدرة احتفاظية جيدة، وتكتتب بأعمال إعادة التأمين الواردة من خارج ، ول(0881للكويت عام 
 العراق، ومزايا أخرى ليس هذا بالمجال المناسب لعرضها.

 
 دور وزارة المالية

 
ذكر الكاتب شيئاً عن دور وزارة المالية.  رغم ما نقرأ عن نشاط وزير المالية، الداخلي والخارجي، 

 يقية لهذا النشاط فيما يخص قطاع التأمين.  يقول الكاتب:إلا أننا لم نشهد ترجمة حق
 

اذكر في لقاء صحفي جمعني مع السيد وزير المالية قبل أكثر من عامين أكد سعي الوزارة 
 إلى تفعيل دور شركات التامين لتأخذ دورها في التنمية من خلال توفير موارد للميزانية.
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 الذي يسعى إليه وزير المالية، والعمود الصحفي لالم يتوسع الكاتب في عرض مفردات التفعيل 
صريحات وزير وت نقد "مؤتمر التأمين"يسمح له بذلك.  كنا قد أثرنا تساؤلًا بهذا الشأن في مقالتنا "

 مجلة التأمين العراقيفي مدونة  2118تموز  08" المنشورة في المالية
(http://misbahkamal.blogspot.com/2009/07/28-2009.html تحت عنوان )

ونرى أن التساؤل ما يزال قائماً   ما هو دور وزارة المالية في دعم قطاع التأمين العراقي؟ثانوي: 
 فلنقتبسه كما يلي:

 
قة له أراد وزير المالية الاستفادة من قطاع التأمين من خلال تفعيل في تصريحات ساب

ي "تفعيل دور شركات التأمين فشركات التأمين لتعزيز موارد الدولة )أنظر مصباح كمال: 
 تعزيز موارد الدولة: مناقشة دعوة وزير المالية"

2009.html-http://misbahkamal.blogspot.com/2009/05/6  وقتها سألنا "ما الذي
عملته وزارة المالية كمساهمة في تفعيل دور شركات التأمين؟  وسؤال آخر: هل كانت 
شركات التأمين في سبات وقد آن الأوان لتفعيل دورها؟ الوزير ومعاونوه ومستشاريه هم 

ف "فيضان" هدر المال العام في غياب إستراتيجية اقتصادية كمن يحاول استعمال إصبع لوق
 واضحة وحكومة تفتقد إلى ممارسة المسؤولية الجماعية."

 
لنسأل وزير المالية مجدداً: ما الذي عملته وزارته لقطاع التأمين العراقي بعد أن "استلم 

 بالشركات الحكومية ودعمقطاعا تأمينا مهملا بالكامل حيث بدأت الوزارة خطوات الاهتمام 
القطاع الخاص حتى وصلت إلى مرحلة أن تكون ذا نقله نوعية عما كانت عليه سابقا" 

 كما يدعي في تصريحاته؟
 

 هل له أن يوفر لنا جرداً بالقرارات التي اتخذتها الوزارة لصالح هذا القطاع؟
 

حفظ للوزارة في ال هل له أن يشرح لنا لماذا وضعت مخاطبة إحدى شركات التأمين الخاصة
ولم يقم الجهاز المعني في وزارته، ديوان التأمين العراقي أو الدائرة المسؤولة في الوزارة، 

 مجرد الإقرار باستلام الخطاب؟
 

ما الذي عمله بالنسبة لتوفير الكادر المهني لديوان التأمين العراقي كي يستطيع القيام 
 بمهامه؟

 

http://misbahkamal.blogspot.com/2009/07/28-2009.html
http://misbahkamal.blogspot.com/2009/05/6-2009.html
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دورها المنصوص عليه في قانون تنظيم أعمال التأمين  هل قام بمساءلة الديوان عن أداء
 ؟2112لسنة 

 
ما الذي عمله لتسهيل إعادة فتح فروع ومكاتب شركات التأمين العامة، وكذلك رغبة شركات 

لحد  هل سيترك الجهود المبذولة التأمين الخاصة في فتح الفروع، في إقليم كوردستان؟ 
دى وتبقى موضوعاً للمساومة من قبل حكومة الآن مع حكومة إقليم كوردستان تذهب س

 الإقليم؟
 

ما هي الإجراءات التي اتخذها لتسهيل سفر مدراء وموظفي شركات التأمين العامة إلى 
وهل أوعز بإعادة صياغة صلاحياتهم المالية بما يتيح  الخارج لمتابعة أعمال شركاتهم؟ 

تأمين، في السوق الدولية لل لهم التواجد الفوري والسريع الذي تتطلبه بعض الصفقات
 وتسويق شركاتهم في المؤتمرات والندوات التأمينية العربية؟

 
 ؟2112هل قام أو مستشاريه بدراسة قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 

 
هل أشار على الوزارات والمؤسسات الرسمية والمتعاقدين معها من العراقيين وغير العراقيين 

 شركات التأمين العراقية؟التأمين على أنشطتها لدى 
 

هل طالب محرري العقود الإنشائية للدولة النص على تأمين المخاطر في العراق مع 
 شركات تأمين عراقية؟

 
 هل سمع بنزيف أقساط التأمين من العراق إلى الخارج وعمل ما من شأنه وقف هذا النزيف؟ 

ن وشركات وثائق التأمي ىعل أو ليس هو مهتماً برفد الخزينة بالرسوم والضرائب المفروضة
 التأمين؟

 
 هل سارع إلى الضغط على رفع تجميد أموال جمعية شركات التأمين وا عادة التأمين العراقية؟

 
هل قام بتكليف شركة استشارية عراقية أو مؤسسة أكاديمية عراقية أو لجنة مشكلة من 

 داخل قطاع التأمين العراقي بدراسة وبحث قضايا القطاع؟
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 تأميني استثماري عالميمؤتمر 
 

 ينهي ياسر المتولي تعليقه بهذه الدعوة:
 

ونعتقد أن على وزارة المالية عقد مؤتمر تأميني استثماري عالمي بمشاركة شركات تامين 
رصينة وعالمية هنا في بغداد من اجل دعم جهود العراق نحو استقطاب الشركات العالمية 

 والبناء. بالإعمارللمباشرة 
 

نحن نختلف مع ما يعتقد الكاتب.  مثل هذا المؤتمر لن يساهم في رفع مستوى قطاع التأمين 
العراقي.  الشركات العالمية المشاركة في عقود الإعمار والبناء، وهناك العديد منها تعمل حالياً في 

هذا نا بأنحاء مختلفة من العراق، تؤمّن على أخطارها خارج العراق.  ونحيل القارئ إلى مقالة ل
الشركات الأجنبية تحت عنوان " 2118آذار  2بتاريخ  مجلة التأمين العراقيالشأن نشرت في 

 وهذا هو الرابط لها:  "4118وضرورة تعديل قانون تنظيم التأمين لسنة  وشركات التأمين العراقية
2009.html-29-p://misbahkamal.blogspot.com/2009/03/2005htt 

 
ومن المفيد أن نذكر للقارئ أن الحكومة العراقية عقدت مؤتمراً في لندن تحت عنوان "استثمر 

."  وفي التعريف بالمؤتمر ذكرنا أن د. برهم صالح، نائب رئيس 2118نيسان  31بالعراق: لندن، 
 غة الإنجليزيةالوزراء، ألقى كلمة مسهبة بالل

 
"عرض فيها إنجازات الحكومة العراقية خلال الفترة الماضية، وخصوصا في مجال تهيئة 
الظروف الأمنية والتشريعية والاستثمارية التي تهدف إلى جذب رجال الأعمال والمؤسسات 
الحكومية والخاصة للاستثمار في العراق.  وضمن عرضه للفرص الاستثمارية المرتبطة 

هيكلة القطاع المصرفي والحاجة لرفع مستواه وتوسيعه وتحديثه ذكر ما ترجمته أن بإعادة 
 "قطاع التأمين يحتاج إلى إعادة رسملة وتحديث."

 
عادة رسملة وتحديث قطاعوبدورنا ناقشنا أطروحة د. برهم في دراسة لنا بعنوان "  د. برهم صالح وا 

ويمكن الرجوع إليها باستخدام  2118أيار  21، يمجلة التأمين العراق" نشرناها في التأمين العراقي
 هذا الرابط

http://misbahkamal.blogspot.com/2009/05/blog-post_20.html  للتعرف على موقفنا
 .النقدي تجاه مسألة إعادة الرسملة وتحديث قطاع التأمين

http://misbahkamal.blogspot.com/2009/03/2005-29-2009.html
http://misbahkamal.blogspot.com/2009/05/blog-post_20.html
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وحسب المعلومات المتوفرة لنا لم تساهم أية شركة تأمين بريطانية في هذا المؤتمر ولم يحضرها 

 سوى وسيط تأمين واحد له علاقة بسوق التأمين العراقي.
 

ومما عرضناه أن شركة الإعمار العالمية تأتي إلى العراق وهي تحمل سلة من المطالب التي 
بمعية وسيط إعادة التأمين الذي اتفقت معه على إدارة محفظة حددتها سلفاً؛ قد تأتي لوحدها أو 

التأمين؛ وقد تهمل الاتصال بالمرة بشركات التأمين العراقية دون أن تتعرض للمساءلة: أو ليست 
هي مستثمراً أجنبياً يحق لها التأمين لدى شركة تأمين عراقية أو أجنبية كما ترغب وكما يقضي به 

ي وكذلك قانون الاستثمار في إقليم كوردستان؟  ربما تستفيد من غطاء قانون الاستثمار العراق
تأميني قائم في موطنها الأصلي تستطيع بموجبه حماية أخطارها في العراق، ربما تستفيد من شركة 
تأمين مقبوضة.  الخيارات والمشاهد لمواجهة أخطار المشروع عديدة ومختلفة.  ما يهم الشركة 

و إجراء التأمين على أصولها ومسؤولياتها القانونية خارج منظومة القواعد الرقابية الأجنبية، غالباً، ه
وكذلك قانوني الاستثمار الاتحادي  2112التأمينية العراقية.  ويوفر قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 

ن.  أي يوالإقليمي الغطاء القانوني لإجراء التأمين خارج نظام الرقابة والإشراف على أعمال التام
أن الشركة الأجنبية تقوم بإبرام عقد التامين على أصولها في العراق مع شركة تأمين أجنبية غير 

 insuranceمرخص لها بمزاولة أعمال التأمين في العراق، وهو ما يعرف باللغة الإنجليزية باسم 
non-admitted  ديل قانون ورة تع)راجع مقالتنا "الشركات الأجنبية وشركات التأمين العراقية وضر
 " المشار إليها سابقاً(2112تنظيم التأمين لسنة 

 
"عقد مؤتمر تأميني استثماري عالمي بمشاركة شركات تامين رصينة وعالمية" لن يكون في صالح 
قطاع التأمين العراقي.  شركات التأمين الرصينة والعالمية تكتتب بأعمال كان من الواجب أن 

ن اتكتتب بها شركات التأمين العراقية.  شركات التأمين الرصينة والعالمية، وبعضها مقيمة في بلد
عربية، لا تعير أهمية لقطاع التأمين العراقي، وجوده أو مستقبله.  ترى هل أن مؤتمراً عالمياً في 

ركات تأمين أخطارها مع ش ىبغداد سيثير موقفاً أخلاقياً صائباً لدى الشركات الأجنبية للتأمين عل
الحه وحماية مصعراقية؟  رأس المال لا يعرف للحياء والخجل معنى فهو معني بتحقيق الأرباح 

 أولًا قبل الانتباه، بقوة القانون وقواعد الرقابة، إلى مصالح أخرى.
 

 2118كانون الأول  2لندن 
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 اتفاقيات النفط الجديدة وآثارها التأمينية

 مناقشة لبعض تصورات د. صبري زاير السعدي

 

 
 

 022-032، ص 2100، كانون الأول/ديسمبر 382، العدد المستقبل العربينشرت هذه المقالة في 
 مجلة التأمين العراقيونشرت بعد ذلك في 

http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2011/12/oil-licesning-rounds-insurance.html 

 
 

جاء في دراسة جديدة للدكتور السعدي )"الاقتصاد السياسي لتنامي قوة النفط في العراق: مرحلة 
 (:2101، آب 312 ، العددالمستقبل العربيحاسمة،" 

 
 "إن من المتصور أن تبرز التطورات الرئيسية التالية نتيجة اتفاقيات النفط الجديدة:

 
 تزايد هيمنة السلطة الحاكمة. -0
القطاع الخاص الوطني، وخاصة قطاع التشييد )المقاولات( والصناعات تزايد دور  -2

المرتبطة به، وفي الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وفي قليل من الشركات المساهمة 
 الكبيرة.  ولكن، ستبقى ضرائب الربح والدخل هامشية.

، بينما ةتراجع أهمية القطاع العام في الصناعة التحويلية والزراعة والمشاريع الخدمي -3
 سيحافظ على دوره في التمويل وفي تسيير مشاريع البنية الأساسية الاستراتيجية.

تزايد نفوذ الماليين والصناعيين والتجار والمزارعين الأغنياء والمهنيين في قطاع  -2
 الخدمات المالية.

 تزايد دور البنوك والسوق المالية وشركات التأمين وبقية الخدمات المالية. -2

 أهمية الطبقة الوسطى في الفعاليات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية.تزايد  -2

http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2011/12/oil-licesning-rounds-insurance.html
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تزايد دور ريادة القطاع الخاص في تطوير التكنولوجيا وفي الإدارة الكفء للشركات  -1
 والمشاريع.

ستزداد أهمية نظام الأمن والرفاه الاجتماعيين للحفاظ على منافع العاطلين عن العمل،  -2
 [0]متقاعدين، والفقراء.وكبار السن، وال

 
يتابع الدكتور السعدي في هذه الدراسة موضوع الريع النفطي بعد أن كتب عنها العديد من الدراسات 

عراقي دور الموارد النفطية في تطوير )وكذلك تشويه( الاقتصاد ال تَ الأخرى بالعربية والإنجليزية، وثبّ 
، كما يخبرنا 2113منذ الغزو الأمريكي في  قراءة التجربة القائمة  [2]في أحدث كتاب صدر له.

الكاتب، تبين ازدياد الدور الريعي للإيرادات النفطية دون أن يرتبط ذلك بتغيير في السياسة 
نظمة لها.  لكن التصورات المقدمة، رغم خلفية التحليل الاقتصادية وفي تشكيل الرؤية المُ 

عراقي يرتجيه الكاتب ضمن رؤيته للاقتصاد ال أقرب إلى الاستنتاجات المنطقية وماهي الاقتصادي، 
 وتأكيده على الخروج من أسر الاقتصاد ذو البعد الواحد وتنويع مصادره بالتوازي مع الموارد الريعية.

 
 ،ن تصوراتهع على أرض الواقع، كما يعرضها د. صبري، أو تنحرفَ  يمكن أن تتحققَ  هذه تصورات  

فر عنه الحراك الاجتماعي والسياسي ودينامية التطور فليس بالإمكان التحكم الكامل بما يس
الاقتصادي.  ويلاحظ على هذه التصورات أنها لم توضع في إطار زمني محدد يمكن خلالها أن 
تتجسد التصورات في سياسات ومؤسسات وكأنه يريد التأكيد على اتجاهات تنتظم الأفكار 

 ليها.الاقتصادية النقدية السائدة والممارسات القائمة ع
 

تقتصر ملاحظاتنا في هذه الورقة على بعض التصورات التي اقتبسناها أعلاه لقناعتنا بعلاقتها 
بقطاع التأمين العراقي في الحاضر وما يرجى له في المستقبل.  وسنحاول إبراز بعض الآثار 

 [3]التأمينية للاتفاقيات النفطية.
 
 
 

 تزايد دور القطاع الخاص الوطني
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القطاع الخاص الوطني، على خلفية اتفاقيات النفط الجديدة، قد يترتب عليه تزايد طلب تزايد دور 

القطاع للحماية التأمينية وخاصة الطلب على وثائق تأمين المقاولات، وهذا بافتراض أن عقود 
 [2]المقاولات الحكومية تشترط التأمين لدى شركات تأمين عراقية.

 
 إلى أن الأعمال "النفطية" التي ترسيها شركات النفط العالمية على المعلومات الأولية المتوفرة تشير

شركات القطاع الخاص العراقي صغيرة الحجم وغير معقدة، وتنحصر في الوقت الحاضر بتشييد 
المسقفات والأعمال الصغيرة والبيوت السكنية المؤقتة في الحقول النفطية الخاضعة للتطوير.  أما 

ية والمعدات والمواد المتعلقة بها والمستوردة من الخارج فإنها ترسي على الأعمال النفطية الأساس
شركات الخدمات النفطية الأجنبية المتخصصة التي تقوم بأعمال حفر الآبار وصيانتها وما يتبعها 
من عمليات لإنتاج النفط وجمعه ونقله.  وهذه الشركات لها وثائق تأمين خاصة بها )وثائق مُجمّعة 

لها في مختلف أنحاء العالم( مرتبة في أوطانها الأصلية ولا تفكر في إجراء التأمين تغطي أعما
على مخاطر أعمالها في العراق لدى شركات تأمين عراقية لا بل أن بعضها تستعين بشركات تأمين 

 [2]مقبوضة.
 

رة تجلب شتصور تزايد دور القطاع الخاص يقوم على فرضية أن الاستثمارات الأجنبية المادية المبا
معها موارد للاقتصاد المحلي لم تكن موجودة أو فقيرة )تكنولوجيا متقدمة، مهارات عالية، كفاءة في 
الأداء، تنشيط الاقتصاد في مناطق تواجدها من خلال الطلب على الخدمات المحلية وغيرها(.  

المحلي قد لا يظهر  على جوانب مختلفة للاقتصاد spillover effectامتداد تأثير هذه الاستثمارات 
 آنياً والزمن كفيل لتأكيد صحة أو خطأ هذا التصور.

 
 تراجع أهمية القطاع العام

 
تراجع القطاع العام في "الصناعة التحويلية والزراعة والمشاريع الخدمية" يترتب عليه انخفاض دخل 

مية لأن اعية والخدشركات التأمين العامة من أقساط التأمين على منشآت الصناعة التحويلية والزر 
 شركات القطاع العام تؤمن على أصولها المادية لدى شركات التأمين العامة.
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ولو صحت تصورات الكاتب فإن انخفاض دخل شركات التأمين العامة )شركتين فقط( سيعوضه 
تزايد دخل شركات التأمين الخاصة وربما شركات التأمين الأجنبية التي ترغب في توطين عملياتها 

العراق في المستقبل.  مصير شركات التأمين العامة ليس معروفاً في الوقت الحاضر ولم يطرح  في
موضوع خصخصتها رسمياً.  هي الآن تتنافس مع شركات التأمين الخاصة على الأعمال غير 

بشكل صحيح )أنظر  2112الحكومية، ومتى ما تم تطبيق أحكام قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 
ت عنوان تزايد دور ريادة القطاع لخاص( عليها أن تتنافس أيضاً على تأمين الأعمال أدناه تح

 الحكومية.
 

 تزايد دور ريادة القطاع الخاص في تطوير التكنولوجيا وفي الإدارة الكفء للشركات
 

حجم الأعمال التي تكتتب بها شركات التأمين الخاصة صغير، وهي وضعيفة في كوادرها الفنية 
الحاضر مقارنة مع الشركتين العامتين لكن المستقبل سيكشف عن دور مهم لها، ضمن  في الوقت

رؤية الدكتور السعدي، في إدخال تكنولوجيا المعلومات، وممارسة الإدارة دون الخضوع الكامل 
للبيروقراطية في العمل )توزيع مسؤولية اتخاذ القرار بدل حصرها بيد المدير المفوض أو المدير 

 الاستثمار في تحسين المهارات الفنية(.  الوضعو ة لمطالب المؤمن لهم، يالاستجابة الفور و العام، 
الحالي لهذه الشركات لا يشي بذلك إلا أن الضغط التنافسي، ومسؤولية الإدارة أمام المساهمين، 
وكذلك الدخول في عمليات دمج واستحواذ بما فيها الشراكة مع شركات تأمين أجنبية ذات قدرات 

 نية عالية سيدفع باتجاه تسنم بعض هذه الشركات مواقع الريادة في قطاع التأمين.ف
 

 حالة من فوضى التنافس على الأسعار بين بعضفي الوقت الحاضر يشهد سوق التأمين العراقي 
 الخدمات يتطلب تدخلاً من ديوان التأمين العراقي لضبط الأوضاعاً في تقديم الشركات القائمة وضعف

ه القيّم على مصالح المؤمن لهم.  ولعل الالتزام بأحكام قانون التأمين سيوفر آنياً أحد شروط باعتبار 
تقدم الشركات الخاصة في تنافسها مع شركات التأمين العامة.  فمن المفترض أن يجري التأمين 

ن يعلى الأصول العامة للوزارات والمؤسسات الرسمية حسب ما يقضي به قانون تنظيم أعمال التأم
 والتي تنص على ما يلي: 20بموجب الفقرة الثالثة من المادة  2112لسنة 
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"يجري التأمين على الأموال العامة والأخطار التي ترغب الوزارات أو دوائر الدولة في 
التأمين ضدها بالمناقصة العلنية وفقاً لأحكام القانون، ولجميع المؤمنين المجازين في 

 العراق حق الاشتراك فيها."
 

ة ولم يجري تصحيح لهذا الوضع لأن "العادات قاهرات" كما يقال، دالقطاع العام لا يلتزم بهذه الما
عن التأمين في الوزارات يميلون إلى التأمين مع شركات التأمين العامة بحكم العادة  [2]فالمسؤولين

ا العديدة حاولاتهأو بسبب الجهل بأحكام قانون التأمين.  ولم تنجح شركات التأمين الخاصة في م
مع المؤسسات المعنية لتغير هذا الوضع.  وبالطبع فإن شركات التأمين العامة ساكتة عن هذا 
الموضوع وحتى جمعية شركات التأمين وا عادة التأمين العراقية ليست معنية به بسبب تركيبة مجلس 

 إدارتها.
 

 أهمية نظام الأمن والرفاه الاجتماعيين

 
م الأمن والرفاه الاجتماعيين ستزداد بفضل الاتفاقيات النفطية )زيادة الموارد القول بأن أهمية نظا

المالية للدولة( يحتاج إلى تكييف لأن الميل العام لدى معظم أفراد الطبقة السياسية الحاكمة هو 
تقييد هذا النظام وليس التوسع فيه.  ومع هيمنة إيديولوجية الليبرالية الجديدة يصبح تعزيز هذا 

دارة ال نظام صعباً، وما هو قائم منه لا ينهض على قناعات اقتصادية بأهمية بناء دولة الرفاهية وا 
لكن إحدى   [1]الطلب العام بقدر ما هو موضوع للتنافس السياسي بين مكونات الطبقة السياسية.

والتعليم  ةالدفع باتجاه تحويل عبء الأمن والرفاه )الصح نتائج تقليص العبء المالي على الدولة هو
والمسنين وتقاعدهم( على الأفراد، ضمن التكييف لمتطلبات صندوق النقد الدولي الذي يجد دوره 
قائماً بفضل سياسة الاقتراض التي أرستها الحكومة الحالية.  الانحسار المخطط لدور الدولة قد 

لى التأمين عيُعجّل من تعظيم دور شركات التأمين في تقديم منتجات تأمينية تستجيب للطلب 
 الطبي والرعاية الصحية والتعليم والمرتب التقاعدي من خلال وثائق التأمين على الحياة.

ويرتبط هذا التطور بتصور الدكتور السعدي عن "تزايد أهمية الطبقة الوسطى في الفعاليات السياسية 
مُعرّفة الآن  ي غيروالاقتصادية والثقافية والعلمية" وهذا يفترض تزايد دخول الطبقة الوسطى، وه

بدقة، ولكن ما يؤشر على وجودها هو الأعداد الكبيرة العاملة في أجهزة الدولة )الوزارات، البرلمان، 
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ع المادية ردستان العراق والمنافو رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية( وفي الإدارات المحلية وفي إقليم ك
 كومة وعقودها.المخصصة للبعض والفئات المنتفعة من ارتباطها بالح

 
 تزايد دور البنوك والسوق المالية وشركات التأمين

 
دور البنوك وشركات التأمين في الوساطة المالية وتمويل الاستثمار في الوقت الحاضر ضعيف 
جداً إن لم يكن معدوماً.  نقول هذا وفي بالنا، من باب المقارنة، ما يقوم به السوق المالي في الدول 

 سوق تتم فيه المتاجرة بالأصول المالية.  وتشمل هذه:المتقدمة، فهو 
 

 بورصة المتاجرة بأسهم الشركات والدين العام
 سوق النقد للمتاجرة بالقروض قصيرة الأجل

 سوق المتاجرة بالعملات الأجنبية
 سوق المتاجرة بالمشتقات المالية )وهذه ليست معروفة في العراق بعد(

 
الوطني سيقوم بهذا الدور الاقتصادي )وفيما يخص هذه الورقة  يتصور الكاتب أن القطاع الخاص

دور شركات التأمين كوسيط مالي وكقناة للصناديق الاستثمارية(.  وقد لا نختلف مع هذا التقييم 
خاصة ونحن بإزاء مشروع تأسيس اقتصاد رأسمالي في العراق، لكن المعطيات الحالية لا تؤشر 

أمين في تمويل النمو الاقتصادي فحجم أقساط التأمين المكتتبة على دور مهم وكبير لشركات الت
 في العراق لا يتجاوز بضعة ملايين من الدولارات )أقل من عشرة ملايين دولار(.

 
على دور مشهود لشركات التأمين في تمويل النمو الاقتصادي.  ومن  2113لم يشهد العراق منذ 

نت ن الغربية، ومنها بريطانيا، أن شركات التأمين كاالمعروف في التاريخ الاقتصادي لبعض البلدا
تلعب دوراً مهماً في تقديم القروض العقارية، وقروض للحكومة لتطوير المرافق العامة، وبناء أرصفة 
الموانئ، وقروض لشركات السكك الحديدية، والإدارات المحلية، والمساهمة في تطوير المرافق في 

روض للإفراد بضمانة وثائق التأمين على الحياة وشراء أسهم وسندات مستعمرات التاج البريطاني، وق
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هذه المقارنة قاسية لكننا   [2]بذلك في تطوير سوق لتداول رأس المال. المصانع الجديدة مساهمةً 
 أشرنا إليها لإبراز أهمية الموضوع.

 
"الإنتاجي"  غم دورهالحديث عن التأمين وكأنه متغير مستقل ليس صحيحا إذ أن النشاط التأميني، ر 

في حماية الأصول المادية من خلال التعويض المالي عن الأضرار والخسائر المادية )وفوات 
الأرباح إن كانت هذه موضوعاً للتأمين( التي تلحق بهذه الأصول، وكذلك دوره الاستثماري من 

، ة أو ماليةخلال توظيف أرصدة أقساط التأمين المتجمعة لدى شركات التأمين في أصول مادي
يظل نشاطاً تابعاً بامتياز للصناعة والزراعة وما يرتبط بهما من خدمات.  وعدا ذلك فإن النشاط 
التأميني في شقه الاستثماري يتأثر بالسياسة النقدية )تحقيق استقرار في المستوى العام للأسعار 

لحد من التضخم، من خلال التحكم بعرض النقد ومعدلات الفائدة وحجم الائتمان المصرفي ل
  [8]المالية )الإنفاق الحكومي والضرائب(.السياسة واستقرار في سعر الصرف( و 

 
ونضيف إلي ذلك أن تحسن الأوضاع الأمنية سيشجع شركات تأمين أجنبية، ذات الإمكانيات الفنية 

اولة ز والمالية العالية التي تستقدم كوادر مدربة من خارج العراق، وهو أمر غير مستبعد، على م
الشركات العراقية  تكتسحوبفضل مزاياها المالية والفنية تستطيع أن  ؛العمل في سوق التأمين العراقي

 ص.القائمة.  وبذلك فإن دور شركات التأمين الوطنية سيؤول إلى التقلّ 
 

 2112إن سوء إدارة الاقتصاد الوطني، وغياب الصرامة القانونية )قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 
الذي وفر الغطاء القانوني للتأمين خارج العراق(، ومحدودية الوعي الاقتصادي والاجتماعي بالتأمين 

وسيكولوجية الاتكال والاستهانة بعواقب  thrift and prudence)ضعف عادة التدبر والاقتصاد 
الأخطار لدى الناس( يفسر في الوقت الحاضر ضآلة حجم النشاط التأميني.  تراجع النشاط 

مزيد من مسألة تستحق ال ،التأميني، مقارنة بعقد سبعينيات القرن الماضي مثلًا، وهزاله الحالي
البحث العياني رغم قيامنا برصد بعض مظاهره في أوراق نشرناها سابقاً.  هناك عوامل أخرى تقف 

بين  نوراء مراوحة النشاط في مكانه: بيروقراطية إدارات شركات التأمين العامة، وهي الأكبر م
الشركات، وضعف مبادراتها لبناء القدرات الفنية، وكذلك الافتقار إلى الكوادر المدربة لدى الشركات 
الخاصة، وضعف مساهمة شركات التأمين في ترويج عادة التدبر والاقتصاد لدى الناس، وسوء 
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إلزامية  ها عدمالأوضاع الأمنية وتفاقم الفقر والأمية الأبجدية والثقافية وغيرها من أسباب )ومن
التأمين على أخطار معينة، وضعف توسيع دائرة توزيع المنتجات التأمينية( تفسر إخفاقات قطاع 
التأمين العراقي الخاص والعام في تحقيق نقلة نوعية في أدائه والخروج من وضعه المأزوم.  ومن 

تنافساً يؤدي إلى  كان من شأنه أن يخلق 2111المفترض أن تزايد عدد شركات التأمين منذ سنة 
( لكن الزيادة لا sales pressureزيادة الطلب على التأمين )من خلال الجهد الإلحاحي في البيع 

 تزال في حدودها الدنيا، والمنافسة تنحصر على أسعار التأمين ولا ترتبط بجودة الخدمات.
 

وسع ن يمكن أن تالملاحظات التي قدمناها عن تصورات د. صبري السعدي وربطها بقطاع التأمي
 لتكون مادة لدراسة مستقلة، نظرية وميدانية، تغطي من بين عناوين أخرى:

 
البنوك بضمنها المصرف المركزي، شركات التأمين،  –تحديد النظام المالي في العراق 

 الوسطاء الماليون، سوق الأوراق المالية.
 

رات ات الجديدة وتوسيع القدالنظام المالي والاقتصاد العيني الإنتاجي )تمويل الاستثمار 
 الإنتاجية(.

 
العلاقة بين النشاط الاقتصادي بضمنه الاستثمارات العينية والنشاط التأميني واعتماد 

 الأخير على النشاط الاقتصادي.
 

و تدوير أرصدة التأمين نح –الوساطة المالية لشركات التأمين في العملية الاستثمارية 
 المالية وفي الاستثمار العيني.الاستثمار في الأوراق 

 
ولكن مما يؤسف له أن الاهتمام الاقتصادي بالنشاط التأميني، كقطاع متميز، لم يلق عناية حقيقية.  

 وقد ذكرنا في الماضي في دراسة سابقة أن:
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"قطاع التأمين لا يرقى في أهميته إلى قطاع النفط المهيمن على تفكير الاقتصاديين 
العاملين في قطاع التأمين لم يدرسوا أهميته في المساهمة في الحفاظ  العراقيين.  وحتى

على الثروات الوطنية )أي المساهمة في تجديد الأصول المتضررة من خلال تمويل 
التصليحات أو الاستبدال(، وكذلك دوره كوسيلة ادخارية فعّالة )وخاصة تأمينات الحياة(، 

مكاني ي ة توفير فرص كبيرة للعمالة، وأخيراً دوره الحضار والمساهمة في تكوين رأس المال، وا 
شركات التأمين  في التقليل من النزاع الاجتماعي وتحويل عبء الاختلاف بين الأفراد إلى

(.  وبعبارة أخرى، فإن دور التأمين في التنمية الاقتصادية لم يلقَ سيارات)كما في تأمين ال
 [01]".ما يستحقه من عناية الباحثين

 
التأمينية للعقود النفطية الجديدة، في الفترة الحالية، محدودة الأثر فيما يخص مساهمتها في  الآثار

زيادة دخل الأقساط المكتتبة.  لكننا لا نعدم بعض الأثر في تعر ف شركات التأمين العراقية على 
طية العالمية فأغطية تأمينية جديدة لا عهد بها سابقاً، والدخول في معترك التعامل مع الشركات الن

بصورة ضيقة مباشرة أو غير مباشرة، وتعزيز الثقة لديها في التلاؤم مع متطلبات عمل هذه الشركات 
 [00]رغم إمكانياتها الفنية والمالية الضعيفة.

 
ومقارنة بالتوقعات العالية )المبالغ فيها كما يقول البعض( المرسومة لزيادة إنتاج النفط من الحقول 

الخاضعة للتطوير وما يترتب عليها من زيادة الواردات ورفع مستوى الصناعة القائمة وتلك 
فإن المنفعة المتوقعة لقطاع التأمين سيكون صغيراً ما لم تتغير إدارة الاقتصاد وتتوضح  [02]النفطية

 [03]معالم السياسة المرسومة لقطاع التأمين في العراق.
 
 

 2101 تشرين الأول/أكتوبر –لندن، أيلول/سبتمبر 

 
 هوامش

 
يراد من هذا الاقتباس توفير السياق للقارئ الذي ربما لم يقرأ الدراسة، والاستفادة منه في ربط بعض عناصره مع تصور الكاتب  1 

 لقطاع التأمين العراقي.  )يمكن قراءة الدراسة باستخدام هذا الرابط:
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http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/mustaqbal_378_42-60%20sabri%20alsaadi.pdf 
 

 ونشرت الدراسة باللغة الإنجليزية، بصيغة معدلة:
Sabri Zire al-Saadi, “Growing Oil Power Reshaping Iraq's Future,” Middle East Economic Survey 
(MEES), VOL. LIII, No 32, 9-Aug-2010. 
http://www.mees.com/postedarticles/oped/v53n32-5OD01.htm 
 

التجربة الاقتصادية في العراق الحديث: النفط والديمقراطية والسوق في المشروع الاقتصادي الوطني: صبري زاير السعدي،   2
 (.2118)بغداد ودمشق وبيروت: دار المدى،  1981-4116

 
تان العراق مع شركات ردسو إقليم كنفترض أن تحليل الدكتور السعدي يمتد ليشمل ضمناً الاتفاقيات النفطية التي عقدتها حكومة  3

كومة ول إلى الخزينة الاتحادية لكن سياسة الإنفاق لححّ نفطية أجنبية.  والمعروف أن الموارد المترتبة على تصدير النفط من الإقليم تُ 
قبة في الإقليم.  ورات المرتالإقليم لا تعكس بالضرورة سياسة الإنفاق الاتحادي.  يعني هذا أن تصورات الدكتور السعدي لا تمتد إلى التط

 ولعله يوسع دراسته مستقبلًا لإدخال اقتصاد الإقليم في تحليله.
 
ن لم  4 شرط التأمين في بعض عقود التراخيص النفطية واضح في النص على التأمين مع شركات تأمين مسجلة في العراق، وا 

جنبية التأمين خارج العراق.  وهناك إشكالية جديدة يبدو أن وزارة يتوفر غطاء التأمين المطلوب في العراق يحق عندها لشركة النفط الأ
في  2112النفط أو إحدى الشركات التابعة لها قد خلقتها بسبب ما يبدو على أنه تجاوز لأحكام قانون تأمين تنظيم أعمال التأمين لسنة 

 حصر التأمين مع شركة محددة.  وهذا موضوع يستحق الرصد والدراسة المستقلة.
 
يمكن .  "4118وضرورة تعديل قانون تنظيم التأمين لسنة  الشركات الأجنبية وشركات التأمين العراقية" أنظر: مصباح كمال 2

 الإلكترونية: مجلة التأمين العراقيقراءة الموضوع في مدونة 
Iraq Insurance Review, http://misbahkamal.blogspot.com/2009/03/2005-29-2009.html 

 
ليس في الوزارات العراقية والمؤسسات التابعة لها وكذلك شركات القطاع العام والقطاع المختلط موقع وظيفي لما يعرف بمدير  2

دارة الخطر.  ولذلك فتوصيف "المسؤولين عن التأمين"، رغم عموميته، صحيح.  وينطبق هذا الوضع حتى على الصناعة التأمين و  ا 
النفطية.  والملاحظ أن مسؤولية التأمين تتوزع على قسم الحسابات أو قسم الحقوق أو مكتب الوزير وغير ذلك.  أي ان الاختصاص في 

في مؤسسات الدولة.  وذات الوضع يكرر نفسه بالنسبة للقطاع الخاص.  ويستنتج من هذا الوضع  إدارة التأمين يكاد أن يكون مفقوداً 
 القائم أن التأمين لا يحتل مكاناً مهماً في التنظيم الإداري للمؤسسات الرسمية والخاصة.

 
لثقافة القراءة مغايرة للموضوع أنظر مصباح كمال "التأمينات الاجتماعية في العراق: قراءة لموقف الحزب الشيوعي العراقي"،  1

 الإلكترونية مجلة التأمين العراقي.  يمكن قراءة الموضوع في مدونة 2101، 332، العدد الجديدة
http://misbahkamal.blogspot.com/2010/08/338-2010-56-65.html 

 
2 Barry Supple, The Royal Exchange Assurance: A History of British Insurance 1720–1970 
(Cambridge: Cambridge University Press, 1970), pp 326, 330 
 Michael Moss, Standard Life, 1825-2000 (Edinburg: Mainstream Publishing, 2000), pp 11, 73, 
78, 97. 

 مصباح كمال، "التأمين: موضوع مهمل في الكتابات الاقتصادية العراقية"  8

http://misbahkamal.blogspot.com/2010/07/336-2010-36-49.html 

http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/mustaqbal_378_42-60%20sabri%20alsaadi.pdf
http://www.mees.com/postedarticles/oped/v53n32-5OD01.htm
http://misbahkamal.blogspot.com/2009/03/2005-29-2009.html
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 .28-32 ، ص2101 ،332، العدد الثقافة الجديدةنشرت نسخة معدلة من هذا النص في مجلة 

 
 الإلكترونية. مجلة التأمين العراقيمدونة  المتحدة""التأمين في العراق وعقوبات الأمم  مصباح كمال 10

http://misbahkamal.blogspot.com/2008/06/2002-73-96.html 

قتصادي )لندن: المنتدى الا اد العراقيدراسات في الاقتصنشرت هذه الدراسة تحت نفس العنوان كفصل في كتاب جماعي بعنوان وقد 
ركة )بغداد، ش أوراق في تاريخ التأمين في العراق: نظرات انتقائيةنشرت أيضاً كفصل في كتابي   .82-13(، ص 2112العراقي، 

 .022-031(، ص 2102التأمين الوطنية، 
 
مصباح كمال ""الاتفاقية الأولية" بين وزارة النفط وشركة شيل لمشروع غاز الجنوب والتأمين على أخطار المشروع المشترك"  00

 ذا الكتاب.وفي ه مجلة التأمين العراقيدراسة غير منشورة تم توزيعها على مدراء شركات التأمين العراقية.  تم نشرها فيما بعد في 
 
 .2101آب/اغسطس  28، الحياةفي العراق"  النفط معلومات متضاربة حول زيادة طاقة إنتاج،"خدوري وليد 02
(.  2118، 332-333، العدد الثقافة الجديدةأنظر: "السياسات الاقتصادية في العراق والخيارات البديلة: قطاع التأمين نموذجاً"  03

 الإلكترونية مجلة التأمين العراقييمكن قراءة الموضوع في مدونة 
http://misbahkamal.blogspot.com/2009/12/2009.html 

عادة "على هامشأنظر أيضاً مصباح كمال:   :الإلكترونية مجلة التأمين العراقيمدونة " التأمين في العراق مسألة اعتماد سياسة للتأمين وا 
http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2010/07/httpmisbahkamal.html 

 

http://misbahkamal.blogspot.com/2008/06/2002-73-96.html
http://www.iraqicp.com/news/7191-2010-08-29-12-32-50.html
http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2010/07/httpmisbahkamal.html
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 د. برهم صالح وإعادة رسملة وتحديث قطاع التأمين العراقي
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 والتحديثد. برهم صالح والحاجة لإعادة الرسملة 
 

ألقى د. برهم صالح، نائب رئيس الوزراء، كلمة مسهبة باللغة الإنجليزية أمام مؤتمر "استثمر 
عرض فيها إنجازات الحكومة العراقية خلال الفترة الماضية، " 2118نيسان  31بالعراق: لندن، 

ب رجال ذوخصوصا في مجال تهيئة الظروف الأمنية والتشريعية والاستثمارية التي تهدف إلى ج
رية .  وضمن عرضه للفرص الاستثماالأعمال والمؤسسات الحكومية والخاصة للاستثمار في العراق

المرتبطة بإعادة هيكلة القطاع المصرفي والحاجة لرفع مستواه وتوسيعه وتحديثه ذكر ما ترجمته 
 :أن "قطاع التأمين يحتاج إلى إعادة رسملة وتحديث"

 
“The insurance sector needs to be recapitalized and modernized as well.” 

 
ما قاله د. برهم عن قطاع التأمين لا يتعدى الإشارة المقتضبة جداً إلى إعادة رسملة قطاع التأمين 
وتحديثه.  ورغم اقتضابها إلا أنها تحمل رؤى لم يفصح عن تفاصيلها بعد رغم أننا سنحاول 

يديولوجي السائد في العراق والقناعات المرسومة لتطوير الاجتهاد بالتقرب منها ضمن المناخ الإ
الاقتصاد العراقي بالتناغم مع مصالح معينة تفصح عن نفسها من خلال الفساد الإداري والمالي 
المتغلغل في الحكومة والدولة والمجتمع والتماهي مع مناهج لا تقوم على تحليل المعطيات العراقية 

 ت الجاهزة.بقدر ما تحاول تطبيق الوصفا
 
[4] 

 إعادة رسملة شركات التأمين
 

يتحدث د. برهم صالح عن إعادة رسملة القطاع.  نفهم من هذا أن إعادة الرسملة تشمل شركات 
ذا كان هذا الفهم صحيحاً  التأمين العامة والخاصة كافة بما فيها شركة إعادة التأمين العراقية.  وا 

دود الدنيا حوجب تعديل القوانين الحالية المنظمة لرأسمال هذه الشركات.  نعرض أدناه نصاً بشأن ال
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الحالية لرأسمال شركات التأمين لتسهيل الرجوع إليها من قبل القارئ.  وقد اقتبست المذكرة الإرشادية 
brief  أدناه. 2المقدمة في مؤتمر لندن عن قطاع الخدمات المالية تفاصيل المادة 

 
ان التأمين العراقي، الصادرة من ديو  2استناداً إلى تعليمات المبلغ الأدنى للضمان، التعليمات رقم 

 تم تحديد هذا المبلغ كما يلي:
 

 –0 –"المادة 
 
 ي:يقصد بالمبلغ الأدنى للضمان، مجموع ما يأت -أولاً 
 
 . رأس المال المدفوع -أ

 .علاوة الإصدار -ب
والاحتياطيات الأخــرى باستثناء  الاحتياطي القانوني والاحتياطيات الاختيارية -جـ

 الاحتياطيات الفنية.
 .الأرباح المدورة -د

 

مــــن ) تطرح الخسائر المدورة من مجموع المبالغ المنصوص عليها في البند )أولاً  -ثانياً 
 .هـــذه المادة

 
 :لا يقل المبلغ الأدنى للضمان عما يأتي – 2 –المادة 

 

التأمينات  ( خمسمائة مليون دينار للمؤمن المجاز لممارسـة أعمال000 000 500) -أولاً 
 .العامة
المجـاز لممارسة أعمال  ( سبعمائة وخمسون مليون دينـار للمؤمـن121 111 111) -ثانياً 

 ة.التأمين على الحيـا
دينار للمؤمن المجاز لممارسة أعمـال أعــادة التأمين  ( مليار0111 111 111) -ثالثاً 

 حصراً.
ـاز لممارسة أعمال سبعمائة وخمسون مليون دينار للمؤمن المج 750) 111 111) -رابعاً 

والتأمين على الحياة من المشمولين بالاستثناء المنصوص عليه في البند  التأمينات العامة
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( لسنة 01( من قانون تنظيم أعمال التأمين الصادر بالأمر رقم )02المادة ) )أولًا( من
2112. 

 
لأدنــــــــــى ا يستكمل المؤمن المبلغ الأدنى للضمان إذا كان يقل عن الحد – 3-المادة 

تاريـــخ نفاذ هــذه التعليمات  ( من هذه التعليمات خلال سنة من2المنصوص عليه في المادة )
 أو من تأريخ حصول انخفاض المبلغ الأدنى للضمان."

 
الحجم القانوني للرأسمال المطلوب صغير جداً مقارنة بما هو موجود في أسواق تأمين أخرى، وهو 

خطار التي يمكن لشركات التأمين العراقية إجراء التأمين عليها لو كانت لا يتناسب مع حجم الأ
على غير هذا المستوى ولو كان قانون تنظيم أعمال التأمين يوفر لها فرصة الاكتتاب بهذه 

 50الأخطار.
 

 زيادة رأس مال شركة إعادة التأمين العراقية العامة والشركة العراقية للتأمين

 
شركة إعادة التأمين العراقية وشركة التأمين العراقية قد زادتا من حجم حسب الأخبار المعلنة فإن 

تحت عنوان  2112تشرين الثاني  22رأسمالهما.  وقد نقلنا هذه الأخبار في هذه المدونة بتاريخ 
يمكن قراءتها باستخدام الرابط التالي:  أخبار تأمينية عراقية""

post_26.html-http://misbahkamal.blogspot.com/2008/11/blog  وحسب ما جاء في موقع
 الناطق الرسمي للحكومة العراقية فقد

 

                                                 
 ليس هذا بالمجال المناسب للتعريى بالمسميات المختلفة لرأس المال: 50 

 

 Risk Based Capital"رأس المال المبني على أساس المخاطر 

 Minimum Capitalالحد الأدنى لرأس المال 

 Minimum Surplusالحد الأدنى للفائض 

 Capital Adequacy Reserveرأس المال المقابل للاحتياطي 

 "Solvency Marginهامش اليسر المالي 

 
ويكفي هنا التعريى بـ "رأس المال المطلوب بأنك القدر الذي تحتاجك شركة التأمين لتكون صامدة في مقابلة المتطلبات العادية 

 وتكون قادرة على الاستمرار." وغير العادية
 
مال على أسيييييييياس المخاطر"   د.  عدد التأمين العربيعادل منير  "رأس ال تأمين  ال عام العربي لل   مجلة الاتحاد ال

 .01-2  ص 2112تسعون  
 

http://misbahkamal.blogspot.com/2008/11/blog-post_26.html
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( 0.021بمبلغ ) زيادة رأس مال شركة إعادة التأمين العراقية العامةمجلس الوزراء "قرر 
( مليار دينار 2.211مليار دينار )مليار ومئة وخمسون مليون دينار( ليصبح رأس مالها )

 )ملياران وأربعمئة وخمسون مليون دينار(.
 

كما قرر المجلس أن يتم تمويل تلك الزيادة من الاحتياطي الرأسمالي المتوفر حالياً لدى 
 " .0881لسنة  22الشركة، ووفق قانون الشركات العامة رقم 

s.com/-http://www.goi 
 

 :زيادة رأسمال شركة التأمين العراقيةوأعلن الناطق الرسمي أيضاً 
 

( مليون 311"قرر مجلس الوزراء الموافقة على زيادة رأس مال شركة التأمين العراقية من )
 .دخولها للتنافس مع شركات التأمين العراقية والأجنبيةدينار الى مليار دينار بغية إمكانية 

 
أن الهدف من زيادة رأس مال شركة التأمين العراقية هو لتأمين دخول الشركة ميدان 
المنافسة الشديدة مع شركات التأمين العراقية والأجنبية المتوقع دخولها في ظل اقتصاد 

 السوق بعد التحسن الأمني الذي يشهده البلد.
 
استحداث أنواع جديدة من التأمين وهي تأمين الطيران وتأمين الحوادث الشخصية ضد تم 

 الإرهاب وهذه الأنواع من التأمين يتطلب أن يكون رأس مال الشركة أكبر.
 

كما أن عملية زيادة رأس مال شركة التأمين العراقية سيؤدي الى تنشيط الجانب الاستثماري 
أساسي في زيادة الإيرادات حيث قامت الشركة بشراء بناية للشركة وذلك لما يمثله من رافد 

تجارية في محافظة ميسان وبناء عمارة تجارية في محافظة نينوى وفي نيتها التوسع في 
 النشاط الاستثماري لتنمية الإيرادات.

 
والصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية والرقابية تنص  02هنالك قاعدة محاسبية رقم 

ج الأرباح وفقاً لمتطلبات هذه القاعدة ضمن الاحتياطات الرأسمالية التي يمكن على أن تعال
استخدامها في زيادة رأس المال ولا يجوز اعتبار هذه المكاسب ربحاً قابلاً للتوزيع وحيث 

والمصادق عليها من قبل  2112أن إجمالي الأرباح بموجب الحسابات الختامية لعام 
 احتياطي رسملة الأسهم على الأرباح الناجمة." ديوان الرقابة المالية يمثل

http://www.goi-s.com/
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لا ننفي أهمية زيادة رأسمال شركات التأمين فهو في الوقت الحاضر يتميز بضآلته.  وقد ذكرنا في 

زيادة رأسمال شركة إعادة التأمين العراقية وشركة التأمين العراقية أهمية الزيادة تعليقنا على خبر 
 للشركات، والتوسع في الاكتتاب بالأعمال، وتعزيز ثقة معيدي التأمينلعلاقتها بالقدرة الاكتتابية 

بالوضع المالي للشركات .. الخ، إضافة إلى الأهمية النظرية والعملية في مراجعة وتقييم الحدود 
الدنيا لهامش الملاءة المقرر قانوناً أو من قبل جهاز الرقابة.  ويبقى موضوع مدى ملائمة معايير 

 لية الاكتتابية أمراً اقتصادياً مرتبطاً بالقدرات المالية لشركات التأمين والمتطلبات القانونيةالملاءة للعم
 لبناء سوق قوي وطني للتأمين قادر على المنافسة.

 

 تعامل شركات التأمين الخاصة مع إعادة الرسملة

 
الشركات  مالياً كبيراً علىإعادة الرسملة، ونعتقد أنها تنصب على زيادة الحد الأدنى، سيشكل ثقلًا 

وخاصة شركات التأمين الخاصة إذا كانت حدود الضمان الجديدة، المتوقع ضمن رؤية د. برهم 
 صالح إقرارها، خارج قدرات المساهمين في رأسمالها.

 
يمكن لشركات التأمين الخاصة مقابلة متطلبات الضمانات العالية من خلال الاندماج فيما بينها، 

بعض أسواق التأمين العربية، ولتحقيق ذلك يجب إعطاء شركات التأمين الخاصة كما حصل في 
وقتاً كافياً للامتثال لهذه المتطلبات.  وبالطبع، يجب أن يقترن هذا العمل بقناعة أصحاب الشركات 
الخاصة بأهمية الاندماج بدلًا من الاقتراض لتمويل الزيادة في رأس المال.  ويعني ذلك الابتعاد 

لنظرة العائلية الضيقة للعمل الاقتصادي لدى البعض، والمساهمة في تكوين شركات مساهمة عن ا
 كبيرة قادرة على الامتثال للمتطلبات القانونية وعلى التنافس مع غيرها على مستوى الندية.

 

 إعادة الرسملة: مطلب اقتصادي أم دعوى إيديولوجية؟

 
هل يعني مشروع إعادة الرسملة فتح المجال أمام شركات التأمين الأجنبية للاستحواذ على بعض 
شركات التأمين الخاصة، أو تجاهلها وتأسيس شركات جديدة؟  لا نستبعد ذلك إذ أن المذكرة 

المقدمة في مؤتمر لندن عن قطاع الخدمات المالية تضم ما يزيد عن نصف  briefالإرشادية 
، مع تفاصيل الحد ”Opening up the insurance sector"عنوان فتح الأبواب صفحة تحت

الأدنى لرأس المال، وكأن القطاع كان مغلقا  محتكراُ من قبل شركة أو مجموعة من الشركات، وكأن 
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قانون الاستثمار العراقي يحول دون تأسيس شركات أجنبية في العراق أو أن قانون تنظيم أعمال 
 إلى البنود الخاصة بتنظيم عمل شركات التأمين الأجنبية في العراق. التأمين يفتقر

 
ليست هناك في الواقع موانع قانونية أو اقتصادية لدخول الشركات الأجنبية سوق التأمين العراقي.  
لذلك يثار السؤال عن وظيفة إعلان فتح سوق التأمين: أهو العماء الإيديولوجي أم هو سوء فهم 

واقتصاد الاحتكار؟  هناك حالياً أكثر من عشر شركات عاملة في السوق )ثلاثة  اقتصاد التنافس
منها فقط عامة(؛ أيدلّ هذا على أن سوق التأمين العراقي سوق احتكاري أو شبه احتكاري يجب 
فتحه أمام الشركات الأجنبية لإذكاء التنافس؟  أهي دعوة في الواقع للشركات الأجنبية لابتلاع 

ل الاستحواذ على الشركات القائمة ذات الرأسمال الضعيف أو تأسيس شركات السوق من خلا
جديدة؟  أم هي تهافت بعض الرأسماليين الوطنيين تحقيق صفقة بيع حصة من أسهمهم؟  الأيام 
القادمة ستكشف الحقيقة ونأمل أن نكون على خطأ وأن يكون المستهدف قائماً على دوافع اقتصادية 

 لتنمية الاقتصادية للعراق.وطنية ضمن سياسات ا
 

 بعض منافع زيادة رأسمال شركات التأمين

 
من المناسب التذكير بأن زيادة رأس المال خطوة مهمة في تعظيم القدرات الاكتتابية لشركات التأمين 
وضمان ملاءتها المالية.  كما أنها وسيلة لتعزيز القناعات القائمة لمعيدي التأمين بتحسن الوضع 

ركات التأمين العراقية وبالتالي قيام فرصة تحسين شروط حماية إعادة التأمين الاتفاقي المالي لش
 لها.
 

وقد يمهد زيادة رأس المال السبيل أمام بعض الشركات للتعامل مع معيدي التأمين مباشرة لترتيب 
التي تنظمها  ةاتفاقيات إعادة التأمين، يعني هذا خروجهم من ترتيبات إعادة التأمين الاتفاقي المشترك

حالياً شركة إعادة التأمين العراقية لصالح شركات التأمين كافة.  وهو أمر يمكن التفكير به بعقلانية 
 ضمن معطيات الواقع السائد في سوق التأمين العراقي ومتطلبات تطوير السوق الوطني.

 
ه أن يولد شأنكما أنه يفتح الباب لتصنيف الشركات من قبل هيئات تصنيف عالمية، وهذا من 

 قناعة لدى طالبي التأمين الكبار بمتانة الوضع المالي للشركات.
 

شركات التأمين كافة مدعوة لرصد التطورات والتأثير على مسار التطور بما لا يقوض مواقعها 
دارة أعمالها وهو ما نتناوله أدناه.  الحالية لكنها مطالبة في ذات الوقت بتحديث هياكلها وا 
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 طاع التأمينتحديث ق
 

على ماذا ينصب التحديث؟  التحديث كلمة تحمل مدلولات عديدة ترتبط بالتغيير، والإصلاح، 
والتحرك نحو الأحسن، وتجديد البالي القديم، وربما الحداثة عند بعض المسؤولين الحكوميين من 

 غير أصحاب التفكير الديني.
 

لتي قائم وهو هنا يرتبط مثلًا بإعادة الرسملة اربما يريد السياسي من مطلب التحديث تغيير ما هو 
يدعو لها د. برهم صالح.  ربما يريد منه إصلاح الهيكل التنظيمي لشركات التأمين العامة، أو لعله 

 يريد إدخال التكنولوجيا الحديثة في عمل الشركات.
 

العالمية.   التأمين لو أردنا الترفق في الحكم لقلنا إن المراد من التحديث هو اللحاق بركب شركات
لكن السؤال الكبير هنا هو كيف يتم هذا اللحاق؟  هناك مشروعان في رأينا.  أحدهما يميل إلى 
التطوير الداخلي لما هو قائم في قطاع التأمين وهو ما لم يلق أي رعاية وتشجيع من الحكومات 

كات تطوير من خلال إدخال شر العراقية المشكلة بعد الغزو الأمريكي.  والآخر يميل إلى استيراد ال
التأمين الأجنبية إلى سوق التأمين العراقي، وهو الذي يقوم على الوصفات الجاهزة المستوطنة في 
أفكار المسؤولين العراقيين: الخصخصة، والاستثمار الأجنبي المباشر )دون أن يحددوا لنا إن كان 

د من صانع إنتاجية حديثة تستفيفي صيغة تمويل، أي شراء حصص في شركات قائمة، أو بناء م
الموارد المحلية البشرية والمادية( وغيرها من المرتكزات السحرية لإحداث النقلة النوعية في الاقتصاد 

 العراقي وتنميته.
 

 بعض ملامح التحديث

 
التحديث عنوان كبير يضم عناوين فرعية عديدة، ليس بمستطاعنا الإلمام بتفاصيله أو تقديم صورة 

 عنه.  ويخطر ببالنا بعضاً من هذه الفروع نجملها فيما يلي:موسعة 
 

رغم  2112.  وهو ما تم البدء به مع تشريع قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة الإطار القانوني
مآخذنا عليه والتي عالجناها، كما عالجها غيرنا من الزملاء في العراق، ومعظمها منشورة في مدونة 

لإلكترونية.  واعتماداً على شيوع الإشارة للتأمين في أحاديث المسؤولين ا مجلة التأمين العراقي
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الرسميين فإن قوانين جديدة لتنظيم أعمال التأمين ستعلن خلال هذه السنة.  نأمل أن يكون إعادة 
 أحد التشريعات المقترحة. 2112النظر بقانون سنة 

 
لى ساءلة، إضافة إلى أمور أخرى، تنطبق ع.  تنظيم الهيكل الهرمي والشفافية والمالإطار التنظيمي

الشركات الخاصة والعامة على حد سواء.  لا نعتقد بأن د. برهم صالح يريد بسط سلطة الحكومة 
لتقرر التنظيم الداخلي لشركات التأمين الخاصة إلا في الحدود العامة التي تتطلب ترجمة القوانين 

كأن يخصص جهاز صغير للتدقيق الداخلي ومراقبة المقيدة لعمل الشركات من خلال أجهزة معينة، 
 الالتزام بقواعد الشفافية والقوانين المنظمة لعلاقة شركة التأمين مع المؤمن لهم.

 
.  الشركات الخاصة تتبع قواعد خاصة بها في الاستخدام في حين أن شركات سياسة الاستخدام

امة رضها القوانين على عمل الشركات العالتأمين العامة تخضع لقيود وزارة المالية وتلك التي تف
عموماً مما يتطلب إعادة النظر في هذه القوانين إن كان للتحديث المرجو أن يتحقق في أرض 

 الواقع ولا يبقى شعاراً يصرح به المسؤولون الحكوميون.
 

اتي ذ .  والتحديث في هذا المجال يتطلب تحقيق استقلالالاستقلال المالي لشركات التأمين العامة
مالي حقيقي للشركات لتعمل دون الرجوع إلى وزارة المالية في أمور صغيرة وكبيرة على حد سواء.  

ن الكبار إيفاد الموظفيتضييق نعرف أن هناك اتجاهاً مركزياً للحد من هذا الاستقلال، ومن ضمنه 
تطلب التحديث يإلى الخارج لأغراض العمل، وهذه المرة بدعوى العجز في ميزانية الدولة.  بعض 

بمعيدي التأمين الدوليين ووسطاء التأمين في الأسواق العالمية الدوري أو حسب الحاجة اللقاء 
 وكذلك التدريب المهني لديها.

 
.  والتحديث هنا ينصب على رفع المستوى السائد وهو ينصب المهارات اللغوية والتدريب المستمر

المياً.  زية باعتبارها الأكثر استخداماً في قطاع التأمين ععلى اللغة العربية مثلما ينصب على الإنجلي
ومن باب التوسع في مفهوم التحديث هنا يمكن البدء بإدخال اللغة الكردية في بعض وثائق التأمين 
في إقليم كوردستان العراق، وهو مقترح لا علاقة له بموقف قوماني إذ أننا ندعو إلى سوق وطني 

 الرقابية على شركات التأمين كافة في عموم العراق.فيدرالي وتطبيق القواعد 
 

أصبح في العديد من أسواق  continuing professional educationالتعليم المهني المستمر 
التأمين المتقدمة أحد الضوابط الرقابية على عمل الكيانات التأمينية كما هو الحال، مثلًا، في نظام 

 الرقابة في المملكة المتحدة.  وهو يشكل أحد عناصر التحديث.
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 .  إن العمل على إدخال واستعمال تكنولوجيا المعلومات بشكل واسعتكنولوجيا المعلومات

(information technology يمثل الشكل الأكثر وضوحاً لعملية تحديث قطاع التأمين.  وهذا )
ويتطلب ذلك التدريب المكثف على   51موضوع يلقى قبولًا من الجميع لأهميته في الحياة العصرية.

 إشاعة استعمالها في جميع مراحل العملية التأمينية لدى شركات التأمين.
 

.  اغلب وثائق التأمين المستخدمة مترجمة عن الإنجليزية أو مقتبسه من وثائق الأغطية التأمينية
نموذجية أعدها الاتحاد العام العربي للتأمين.  هل يا ترى أن دعوة التحديث تمتد لتشمل مراجعة 
وثائق التأمين وا عادة صياغتها لتكون سهلة الفهم على المؤمن لهم وتتماشى في نطاق تغطيتها مع 

 توفر في أسواق التأمين المتقدمة؟  مسألة تستحق انتباهاً من شركات التأمين العراقية.ما هو م
 

وهل سينصب التحديث في هذا المجال على إدخال وثائق جديدة، تتناغم مع التوجه النيولبرالي 
للعديد من أعضاء الحكومة، كالتأمين الصحي والاستشفاء بحجة تخفيف العبء عن ميزانية الدولة؟  

 بارة أخرى التسليع التدريجي للخدمات العامة وتقليص دور الدولة في تقديم الخدمات الاجتماعية.بع
 

.  التخفيف من البيروقراطية الثقيلة في التعامل مع المؤمن لهم التعامل مع جمهور المؤمن لهم
يعزز ثقة هؤلاء بالفائدة المرجوة من الحماية التأمينية.  وقد يتطلب التعامل أيضاً إدخال أساليب 
جديدة في تسويق الحماية التأمينية بهدف تحقيق انتشار واسع للتأمين في عموم العراق وتعظيم 

المحافظ الاستثمارية للمساهمة في التنمية الاقتصادية.  هنا تلتقي مصالح  دخل الأقساط وتكوين
 شركات التأمين مع إستراتيجية الدولة في التنمية الاقتصادية بافتراض وجود إستراتيجية.

 
ينصب التسويق الحالي لشركات التأمين على الإعلانات وحتى هذه محدودة.  ربما يراد من التحديث 

والدراسات الخاصة  targetingوسع للتسويق يضم الإنفاق على استهداف الزبائن استخدام مفهوم م
 salesوترويج مبيعات المنتج التأميني  motivation researchبالبحث عن الدوافع 

promotion  والتسويق )البيع( المباشر )وقد صاراً من الأساليب المهمة في الغرب وتشمل
 email، ومن خلال البريد الإلكتروني telemarketingالتسويق من خلال الهاتف 

marketing  وكذلك البريد غير المرغوب بهjunk mail وبالطبع هناك كلفة اقتصادية في )
 استخدام هذه الأساليب ومن شأنها زيادة كلفة الإنتاج وبالتالي زيادة سعر التأمين.

                                                 
 : يةالإلكترونمجلة التأمين العراقي "التأمين وتكنولوجيا المعلومات في العراق"  مصطفى نوري صادق أنظر:  51 

http://misbahkamal.blogspot.com/2008_11_01_archive.html 
 

http://misbahkamal.blogspot.com/2008_11_01_archive.html
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هو ما يعرف في الغرب باسم الـ ويتطلب تحديث التعامل مع المؤمن لهم إيجاد دائرة مظالم لهم و 

Ombudsman  الذي يمكن لهم الرجوع إليها في حالات التجاوز والاختلاف والإهمال من قبل
 شركات التأمين.

 
ومن الوسائل الأخرى لتعزيز ثقة الجمهور وكذلك الالتزام بالمعيار الأخلاقي والفني للعمل إصدار 

لقطاع التأمين برمته لتكون شركات التأمين خاضعة  code of conductمدونة لقواعد السلوك 
 للمساءلة بموجبها.

 
ربما ينصب التحديث على قياس مساهمة قطاع التأمين في   التغلغل التأميني والكثافة التأمينية.

صاد "أهمية قطاع التأمين في الاقتالاقتصاد الوطني.  فالمعروف، كما جاء في دراسة سابقة لنا، أن 
والكثافة  insurance penetrationبلد يقاس من خلال مؤشرين: التغلغل التأميني الوطني لأي 

.  ويقصد بالتغلغل التأميني نسبة دخل أقساط التأمين إلى الناتج insurance densityالتأمينية 
المحلي الإجمالي، وهو بذلك يؤشر على أهمية قطاع التأمين في الاقتصاد الوطني وتطور هذا 

بة للاقتصاد الوطني ككل.  فإذا كانت هذه النسبة مرتفعة فإن ذلك يعني أن قطاع القطاع بالنس
 التأمين ينمو بسرعة أكبر من سرعة نمو الاقتصاد الوطني.

 
أما الكثافة التأمينية، فهي تعني إنفاق الفرد على شراء الحماية التأمينية، وبالتالي فهي تعبر عن 

لد منسوباً إلى عدد السكان.  وتدل الإحصائيات على أن إجمالي أقساط التأمين المتحقق في الب
  الكثافة التأمينية في البلدان المتقدمة تفوق كثيراً ما يماثلها في البلدان ضعيفة النمو."

 
التحديث إذن هو مشروع كبير للتغيير لم يجري التفكير به بعمق، ولم يبحث أو تكتب عنه الأوراق.  

 التكهن وغرضنا منها إثارة النقاش. وما ذكرناه قد لا يتعدى حدود
 

ربما كان تفكيرنا عن التحديث في غير محله ضمن رؤية العديد من المسؤولين الحكوميين الذي 
بات همهم الأكبر استقدام الاستثمار الأجنبي المباشر بأي ثمن.  قد يعنون بالتحديث مجرد فتح 

 ن بقوة القوانين القائمة، أو تقديم إغراءاتالأبواب أمام شركات التأمين الأجنبية، وهي مفتوحة الآ
 لها للعمل في العراق.  الأيام القادمة ستفصح أين يقف د. برهم صالح وصحبه في الحكومة.

 
[2] 
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 الإمساك بالمبادرة
 

بدلًا من الانتظار السلبي، على شركات التأمين أن تتأكد إن كانت دعوة إعادة الرسملة والتحديث 
سياسة جديدة )غير معروفة الملامح في الوقت الحاضر( تجاه قطاع التأمين.  كلام يؤشر نحو 

عادة التأمين  أهي مبادرة من قبل الحكومة الحالية تجاه القطاع؟  هل دخلت جمعية شركات التأمين وا 
 في تشاور مع الأطراف الحكومية المسؤولة؟

 
اع القطاع ستفلت من يد جمعية إن كان الزمام بيد الحكومة، ترى هل أن المبادرة لتغيير أوض

 شركات التأمين وا عادة التأمين في العراق؟
 

سياسيين وعدم ترك الأمر لل لقيادة التغيير في القطاعنحن نرى أن الجمعية مطالبة للتحرك سريعاً 
ن أمكن يفرضون ما يريدون باسم الأغلبية وبدعاوى إيديولوجية،  فهم لا يستشيرون بل يشيرون وا 

لا كيف نف في جريدة  2112سر سكوتهم الطويل منذ نشر قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة وا 
، وعدم إقدامهم على بناء قدرات ديوان التأمين العراقي، وقبل ذلك تجميد أرصدة الوقائع العراقية

 52الجمعية، وخروجهم اليوم بدعوة إعادة الرسملة والتحديث.
لها، يمكن للجمعية دراسة تجارب أسواق التأمين في سعيها لتأكيد وجودها وتحقيق دور فاعل 

الأخرى في العالم العربي، ولو من باب العلم بها دون تطبيقاتها، لتضع قواعد متفق عليها في 
مجابهة الدعوة الحكومية غير المحددة سوى شعار إعادة الرسملة والتحديث.  يمكنها أيضاً الاستفادة 

 خارج العراق لإدخال بعض عناصر التحديث.من معاهد تأمينية أجنبية وخبراء من 

                                                 
أيار  22من بغداد م إيباصييار التأمين ا ن أحد مفردات الحديث بين السييياسيييين.  نقرأ في خبر عن وكالة الأنباء  52 

لاقتصادية في مجلس النواب يونادم كنا اتهم "ما اسماه بالـ "مافيات تجارية" بالوقوى وراء جعل عضو اللجنة اا أن 2118

  العراق بلدا مستهلكا بشكل كامل  منوها الى سعيها لتحطيم قدراتك الانتاجية وعدم تشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية.
اب سيييتطرح خلال الايام المقبلة عددا من القوانين الاقتصيييادية من جانب اخر ذكر كنا ان اللجنة الاقتصيييادية في مجلس النو
وافاد ان قوانين المصيييرى التجاري العراقي ومكافحة الاحتكار  . المهمة وتناقش حزمة من المقترحات التي نامل تشيييريعها

خلال العام  اجها البلادوالمصارى والتأمين ستتم مناقشتها اضافة الى الاستعداد لقراءات اولية لقوانين اقتصادية اخرى تحت

 .الجاري   مبينا ان اللجنة تابعت نتائج مؤتمر الاستثمار في لندن وحددت عددا من المسائل ذات العلاقة
 

وتابع كنا ان تسهيل الاجراءات والقضاء على الفساد الاداري خطوة جادة من قبل القائمين على القرار الاقتصادي في دعم 
ية خلال المؤتمر لرغبتها في العمل بالعراق . مشددا على سعي الوزارات وهيئة الاستثمار اعلان عشرات الشركات العالم

 الى دعم القطاص الخاص المحلي."
 

لم يذكر السيييد كنا هوية "المافيات التجارية" ومواقعها وارتباطها بأعضيياء في الحكومة كما في مجلس النواب.  ولا نعرى 
ثمار إلى دعم القطاص الخاص المحلي" من يقود من الحكومة ومؤسسات الدولة أم ما تفاصيل " سعي الوزارات وهيئة الاست

يسميك بالمافيات التجارية.  من غرائب الوضع أن المسؤولين يتحدثون وكأنهم معلقين علي الأحداث وليسوا بمساهمين في 
 صناعة القرار!
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وبالنسبة لشركات التأمين القائمة قد يتخذ التحديث شكل استخدام موظفين متميزين من خارج 
العراق.  هذه مسألة صعبة بسبب الأوضاع الأمنية غير المشجعة لكن سوق المملكة العربية 

يوم لقاء مغريات مختلفة ونشهد ال السعودية، ولأسباب أخرى، استطاع استقطاب عناصر من خارجه
النمو الكبير في قطاع التأمين السعودي رغم أن بعض شركات التأمين فيه ما زال يبحث عن كوادر 
إدارية وفنية متقدمة.  لعل هناك فرصة للاستفادة من تأثيرات الأزمة المالية العالمية على العمالة 

سة أولية عن كيفية الوصول إلى العاملين ممن في دولة الإمارات العربية، مثلًا، من خلال درا
 53تعرضوا للتسريح عن العمل وجذبهم للعمل في العراق.

[8] 
 شركات التأمين وعبء المناخ العام على التحديث

 
هل يمكن تحديث قطاع التأمين إن لم تتغير وتصلح الحالة العامة؟  لنأخذ مثلًا، مناخ الفساد، 

يستوطن العقول، فله تأثير مباشر على ما نسميه في التأمين  المتوارث والجديد، الذي كاد أن
بالخطر المعنوي )الذي يمثله طالب التأمين فيما يخص إهماله أو حرصه على الأصول المعروضة 

بين شركة التأمين والمؤمن  trustللتأمين ونزاهته وشعوره بالمسؤولية( وله تأثير على مستوى الثقة 
له.  ليس سهلًا الفصل بين عمل شركات التأمين ومحيطها المتعدد الجوانب )القانوني والاقتصادي 

                                                 
هناك وسائل مختلفة لجذب العاملين.  أنظر كمثال على ذلك  في سياق مختلى ولكنك ذو علاقة  سامي شويل    53

.  03  ص 2118أيار ممايوا  1  02232  العدد الحياة"الدول العربية مدعوة إلى جذب الكفاءات من الخار "  صيييييييحيفة 

 أزمة المال العالمية تسببتيذكر الكاتب  أستاذ مساعد في الجامعة الأمريكية  بيروت  أن 
 

ولو افترضنا جدلاً أن .. ا لاى من العاملين في الغرب من وظائفهم  من بينهم بعض المهاجرين من أصول عربية."بطرد 

ـا أخـذنا في الاعتبار أن الأجانب والمهاجرين هم  01 ـفة إذا م ـي في المئة من هـؤلاء هم عاطلون من العمل  وهي نسبة طف

ألى شييخص من أصييل عربي مؤهلين يمكن اسييتقطابهم للعمل  11ين يطُردون من العمل  ما يعني أن هناك نحو الأوائل الذ

ـك  إذ أن بعض الشركات الأجنبية مطالب بالبحث عن  ـوجـ ـلى هذا الت ـال عـ ـة مث ـ في العالم العربي.  وفي التجربة السوري
 رية.مواطنـيـن مغتـربـين من أصل سوري للعمل في فروعها في سو

 
ولهذا الاقتراح ميزات  حتى في حال عدم بقاء هذا المغترب في بلده واسييتقراره هناك  لأنك سيييكون مهتماً أكثر بتعليم أبناء 
بلده ومحاولة تطويرهم  على عكس بعض الأجانب الذين يحاولون احتكار المعرفة وجعل الشيييركات والمؤسيييسيييات معتمدة 

ذ لو حاول المغترب احتكار العلم وبقي مقيماً في بلده فهذا مفيد  ولو أراد السيييييييفر عليهم من دون محاولة تأمين البديل. إ
 فسيعلم من سيحل مكانك.

 
والأشيييييييخاص الذين تتوافر لهم فرص العمل في الغرب  هم في معظم الأحيان إذا لم نقل دائماً  منتجون لأن لا مجال في 

 للإنتاجية والكفاءة."الغرب للواسطة أو المحسوبيات في توظيى العاملين  بل 
 

 يمكن الاطلاص على هذه المقالة القصيرة باستخدام الرابط التالي:

http://www.alhayat.com/business/05-2009/Item-20090506-174434a5-c0a8-10ed-00fa-
e78f9d2d1721/story.html 

 

http://www.alhayat.com/business/05-2009/Item-20090506-174434a5-c0a8-10ed-00fa-e78f9d2d1721/story.html
http://www.alhayat.com/business/05-2009/Item-20090506-174434a5-c0a8-10ed-00fa-e78f9d2d1721/story.html
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ذن، من الضروري قيام إطار عام يقوم على درجة  والسياسي والاجتماعي( الذي تعمل في ظله.  وا 
لح قلاني دون الإضرار بمصاجيدة من الثقة كي تستطيع شركات التأمين ممارسة عملها بشكل ع

 زبائنها بسبب تفاقم الفساد لدى البعض منهم.
 

التشدد في تسوية المطالبات، للتحوط ضد المبالغات في المطالبة وحالات الغش المحتملة، مثلًا، 
قد تتوسع لتصبح موقفاً عاماً للشركات في دراسة طلبات التعويض وقد ينفر هذا الموقف المؤمن 

ي بالتالي إلى التأثير على شراء الحماية التأمينية وهي أصلاً ضعيفة.  هذا التضارب له البريء ويؤد
 بين النزوع نحو التحديث والتعامل مع المؤمن لهم موضوع إشكالي يتطلب الدرس.

 
وعندما نتحدث عن تحديث قطاع التأمين، هل أن حديثنا منصب على تحديث شركات التأمين فقط 

ينية أخرى ذات علاقة: ديوان التأمين العراقي، جمعية شركات التأمين أم إنه يطال كيانات تأم
عادة التأمين في العراق )الجمعية مؤسسة حديثة، ماذا يعني تحديثها؟  موضوع يستحق البحث(  54وا 

 ، وكلاء الإنتاج، وحدات وأقسام التأمين في الشركات العامة والخاصة وغيرهم.
 
[6] 

 اقتصاد التحديث
 

ب الباردة ظهر مفهوم التحديث في الغرب كبديل للمشروع الوطني التحرري في تحقيق في فترة الحر 
النمو والتنمية الاقتصادية في البلدان المتخلفة والنامية.  اليوم، فَقَد مفهوم التحديث بعده الإيديولوجي 
الماضي، وأصبح ينصب على إعادة تأسيس مؤسسات الدول النامية لتكون في مصاف الدول 

قدمة، وهذه المرة من خلال المؤسسات المالية والتجارية الدولية.  وفيما يخص موضوع تحديث المت
 صناعة التأمين العراقي، كما أوجزنا بعضاً من تصوراتنا لملامحه، فإنه يتطلب:

 
البحث الموسع عن مفهوم التحديث وما يعنيه لعمل الشركات وكيانات التأمين الأخرى.  

ئمة للعلاقات داخل كل شركة تأمين لإدارة الأعمال وتحمل المسؤوليات.  حالياً، هناك بنية قا

                                                 
 22و 22  201و  212  العددان البينة"نحو تأسيس اتحاد لشركات التأمين في العراق" م عبد السادة الساعدي  54 

عباس الأسيود مع رده على ما جاء في مقالة السياعدي.  وقد كتبنا ا أرسيلها إلينا الزميل المحامي منذر 2118كانون الثاني 

تعليقاً مطولاً على هذه المقالة تحت عنوان "نحو رفض مقترح تأسيييييييس اتحاد لشييييييركات التأمين العراقية: حوار مهني مع 
ساعدي" ممصباح كمال  لندن  سادة ال سيد عبد ال  البينةصحيفة  ا كان من المفروض أن تقوم هيئة تحرير2118آذار  02ال

 .2118آذار  22بنشره بعد أن أرسلك الزميل الأسود إليها بتاريخ 
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التحديث يؤثر على هذه البنية وقد يؤثر على مستوى الأداء.  وهو لذلك يحتاج إلى تمهيد 
 الأجواء لإدخال عناصر التحديث.

 
 ،وضع إطار عام للتحديث وأهداف معينة قابلة للتحقيق.  ويمكن تقسيم الأهداف إلى آنية

وتلك القابلة للتحقيق في المدى القريب .. الخ ضمن الموارد المتاحة للقطاع وما يمكن 
 الحصول عليه من خارج القطاع داخل وخارج العراق.

 
تحديد وقت زمني لإنجاز الأهداف كي لا تبقى الأهداف مجرد شعار أو طموح مرهون 

 للظروف القائمة.
 

يتطلب ذلك تخصيص صندوق داخل كل شركة أو رصد موارد مالية وبشرية كافية.  قد 
 تشارك الشركات مع بعضها أو قيام الجمعية بالحصول على المساعدات المالية والفنية.

 
نأمل أن يتم إشاعة أطروحة التحديث بين المعنيين به في أوساط التأمين في العراق من 

أوراق تشاورية  خلال قيام جمعية شركات التأمين وا عادة التأمين في العراق إصدار
consultation papers  إذ لا يمكن للعمل والجهد الفردي أن ينجح ما لم يقترن بالتعبئة

الجماعية المنظمة من خلال المؤسسات التأمينية القائمة أو من خلال تشكيل فريق عمل 
 أو لجنة خبراء من داخل وخارج قطاع التأمين.

 
مجرد اكتساح لسوق التأمين العراقي من قبل شركات  آمل أن لا تترجم أطروحة التحديث نفسها إلى

جهاض للرأسمالية الوطنية العراقية.  آمل أيضاً أن تحفز دعوة التحديث شركات  التأمين الأجنبية وا 
التأمين العراقية على تحديث نفسها خلال فترة زمنية معينة بدلًا من الانتظار.  وقبل ذلك نهوض 

تأمين للتعامل العقلاني مع أطروحة د. برهم صالح البريئة في جمعية شركات التأمين وا عادة ال
 ظاهرها والحاملة لمشروع لم يفصح عنه بعد.

 
 كما أدعو القراء إلى مناقشة الأطروحة في الصحافة العراقية لتتحول إلى موضوع عام.

 
 2118أيار  2لندن 
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 ركود سوق التأمين العراقي: مناقشة لرأي خبير اقتصادي

 

 
 

 الرأينص 

 
 

مرة أخرى نعود للحديث عن الكتابة التأمينية في الصحافة العراقية في ضوء الخبر التالي الذي 
تحت عنوان "اقتصادي يدعو شركات التأمين  2100تموز  31نقلته الوكالة الإخبارية للأنباء في 

 55الى توعية المواطن":

 
 ]انطون[ سبب ركود سوق التأمينبغداد )الإخبارية(..علل الخبير الاقتصادي باسم جميل 

ج ، مشيراً الى أن التأمين يحتاقلة الشركات في العراقو لتردي الوضع الأمنيوذلك  العراقي
 .الوعي والتثقيف الذي لا زال يفتقره المواطن العراقي الى
 

)الوكالة الإخبارية للإنباء( اليوم: أن أسباب ركود سوق  وقال جميل في تصريح لمراسل
قلة شركات التأمين وتردي الأوضاع الأمنية الغير مستقرة في  العراقي يعود الىالتأمين 

 .المواطن العراقي لا يمتلك وعياً وثقافة للتعامل مع هذه الشركات البلد، اضافة الى ان
 

لدورات االاقتصادي الى توعية المواطن وزيادة ثقافته بهذا الموضوع عن طريق  ودعا الخبير
 .في توعية ذلك دور الإعلام الفاعل، مشيراً الى ةالتثقيفي والندوات

 
الخاصة والعامة مارست اعمالها في فترة النظام السابق وقد ادى  ويذكر ان شركات التامين

المفروض على العراق الى مقاطعة شركات التامين الدولية لقطاع  الحصار الاقتصادي

                                                 
  022  ص 2100  أيلول 232  العدد المراقب الإنمائينشيييييير هذا الخبر وتحت نفس العنوان في المجلة اللبنانية   55

 دون الإشارة إلى المصدر.
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 2112لسنة /  01مين رقم النظام صدر قانون تنظيم اعمال التا التامين وبعد سقوط
 ]التأكيد من مصباح كمال[ /56.ر.م2./أنتهى/

http://www.ikhnews.com/news.php?action=view&id=17335 

 
صادراً عن  ينبع من كونهاهتمامنا بهذا الحديث القصير، الذي لم توفر لنا وكالة الأنباء خلفيته، 

خبير اقتصادي وخبير صناعي أيضاً وعضو في مجلس إدارة اتحاد الصناعات العراقية والمدير 
المفوض لفندق بابل.  وهو معروف بنشاطه في الكتابة الرصينة عن الشأن الاقتصادي في الصحافة 

في قطاع  حن العاملينالعراقية والتصريحات الصحفية عن جوانب مختلفة للاقتصاد العراقي.  ون
التأمين نرحب بكل ما يكتبه الاقتصاديون والخبراء عن النشاط التأميني لأنه يُعلّى من مكانة التأمين 

 ويساهم في التوعية به وتعزيزه لدى القراء.
 

تعليل "ركود سوق التأمين العراقي" بقلة شركات التأمين وتردي الأوضاع الأمنية، وعدم امتلاك 
فيه شيء من التبسيط والتجني على  اقي للوعي والثقافة للتعامل مع هذه الشركاتالمواطن العر 

المواطن العراقي.  ربما لم يُنقل رأي الخبير بكامله أو بالشكل الصحيح، وربما تعرّض الرأي المصرح 
 به للتشويه من دون قصد.  نرجو ذلك.

 

 ت التأمينالمواطن العراقي وغياب الوعي والثقافة في التعامل مع شركا

 
لنبدأ بتحليل القول بعدم امتلاك المواطن العراقي للوعي )والمواطنة العراقية، لحسن حظها، تقع 
خارج دائرة الموضوع(، ففيه تعميم لا يقوم على منطق سليم ولا ينهض به الواقع.  فليس كل 

لفكرية.  لو ا المواطنين سواسية في وعيهم وثقافتهم، والقول بغير ذلك هو افتئات على قدراتهم
حصرنا الوعي والثقافة بمفهوم التأمين والمعرفة لدى شركات التأمين، فهناك ما لا يقل عن ألفي 
شخص، وربما أكثر، يعملون حصراً في قطاع التأمين، يضاف لهم الأفراد والمؤسسات الصناعية 

ل هؤلاء لا راقية.  كوالتجارية والخدمية التي تشتري أغطية تأمينية مختلفة من شركات التأمين الع
 ينقصهم الوعي بالتأمين بغض النظر عن مستوى هذا الوعي.

 

                                                 
والقارئ غير الملم بالنشييياط التأميني.  كل المعلومات الفقرة التوضييييحية لمحرر الخبر مفيدة جداً خاصييية للقارئة   56

التي أوردها المحرر صيحيحة لكنك كان بالإمكان صيياغتها بشيكل أفضيل والإضيافة إليها خاصية وأن هذه الفقرة تنسيجم مع 
 دعوة الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطون للاستفادة الفعاّلة من دور الأعلام في التوعية التأمينية.

 

http://www.ikhnews.com/news.php?action=view&id=17335
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ثُم: هل هناك علاقة سببية بين ركود السوق ووعي وثقافة المواطن؟  تُرى هل أن توفر الوعي 
والثقافة لدى المواطن، وخاصة الفقير والمحدود الدخل، ستدفعه صوب شركات التأمين لشراء 

لا يمتلك دخلًا يكفيه لتمويل حاجياته الأساسية؟  أليس القول السائر "العين الحماية منها وهو 
بصيرة واليد قصيرة" )وبلغة الاقتصاد غياب الطلب الفعّال لتدني حجم الدخل الفائض بعد الإنفاق 
الضروري على البضائع والخدمات الأساسية( هو الأوفر حظاً في التقر ب من جواب لتفسير ركود 

 قل نموه البطيء، وهو ما نميل له وما يمكن قياسه بالرجوع إلى الإحصائيات.السوق أو 
 

التعك ز على افتقار المواطن للوعي والثقافة، وهما مترابطان، في شرح ركود السوق يرهن الظاهرة 
الاقتصادية بحالة فكرية )المقترب الذاتي( بدلًا من محاولة استكشاف قوى وعوامل موضوعية تؤثر 

على عرض الحماية التأمينية والطلب عليها.  لا شك أن التكوين الاجتماعي )العائلة مباشرة 
والعشيرة( وما يرتبط به من المفاهيم التقليدية السائدة )الإيمان بالقضاء والقدر، الاتكالية، التعاضد 

تأمين لالأسري والقرابي والعشائري، وربما التحريم الديني( يشكل خلفية مهمة في صياغة الوعي با
والإقبال عليه من عدمه وكذلك تطوير ثقافة التدبر للمستقبل من خلال البدائل الحديثة كالادخار 
والاعتماد على آلية التأمين.  هذه الخلفية الثقافية، مع تعقيداتها التي تنتظر الكشف، لها تأثير على 

كود افياً لشرح حالة ر حجم الطلب على التأمين.  لكن الاعتماد على هذا التوصيف لوحده ليس ك
سوق التأمين.  علينا، إضافة لذلك، البحث في حجم الدخل المتوفر للإنفاق على الحماية التأمينية، 
والتكييف القانوني لشراء التأمين بضمنه إلزامية التأمين على أنواع معينة من الأخطار، والحد من 

، وأسعار 2112عمال التأمين لسنة تسرب أقساط التأمين إلى خارج العراق بسبب قانون تنظيم أ 
التأمين، وكفاءة تقديم الخدمات التأمينية وخاصة في تسوية المطالبات وغيرها بما فيها الترويج 

عند تسديد شركة التأمين لتعويض كبير متى  –للتأمين من خلال الإعلانات و"الدعاية المسلحة" 
 ما ركّزت شركة التأمين على الاستفادة منه.

 
نضيف على ذلك حجم التجارة الخارجية )الطلب على التأمين البحري على البضائع ولنا أن 

والسفن(، عدد الوحدات الصناعية والتجارية والخدمية والزراعية التي تخصص بنداً في ميزانياتها 
لشراء التأمين، حركة البناء والمشاريع .. الخ.  وبعبارة أخرى، البحث في مكونات الطلب على 

 ي ظل الظروف السائدة.التأمين ف
 

الاقتصادي الى توعية المواطن وزيادة  ولمعالجة حالة ركود سوق التأمين العراقي يدعو "الخبير
التثقيفية، مشيراً الى دور الإعلام الفاعل في  ثقافته بهذا الموضوع عن طريق الدورات والندوات

 ".توعية ذلك
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اقيين، وكيف يتم ذلك؟  من خلال الإعلام؟  هذه دورات وندوات تثقيفية لمن؟  لكل المواطنين العر 

دعوة مشكوك في صحتها.  ربما كان الخبير يفكر في الدعاية، المرئية والمسموعة، على النمط 
الغربي )عملية تكييف واستحواذ على عقل المستهلك( أما دور الإعلام فهو أمر آخر قابل للتحقيق 

نتمنى على الخبير باسم جميل أنطون التوسع في  ولكنه لا يتم من خلال بضعة دورات وندوات. 
 شرح ما يرمي إليه ووسائل تحقيقه.

 

 تردي الأوضاع الأمنية والتأمين

 
السبب الآخر الذي ذكره الخبير لتفسير ركود سوق التأمين هو تردي الأوضاع الأمنية.  وهذه 

قلما حاولنا  وغيرها لكننا الأوضاع أصبحت الشماعة التي صرنا نعلق عليها كل مشاكلنا الاقتصادية
تفكيك هذه الأوضاع للتعرّف عليها وتقييم آثارها على النشاط التأميني.  ربما نكون متعسفين في 
هذا القول وعسى أن يدلنا القارئ الحصيف على دراسات تدحض موقفنا.  ومن المناسب هنا 

مر خلال عهد الدكتاتورية واست التذكير بأن تدهور الأوضاع الأمنية هو استمرار لتدهور عام بدأ في
 .2113وتفاقم مع الغزو والاحتلال الأمريكي سنة  57حروب النظام والعقوبات الدولية

 
في الحالة العراقية يتمظهر غياب الأمن بالتفجيرات على أنواعها، مختلف العمليات الإرهابية، 

ية خصوم القتل على الهوية، تصفعمليات الخطف، إكراه الناس على مغادرة بيوتهم لأسباب طائفية، 
الفكر، قتل الصحفيين والأكاديميين، عمليات الانتقام وغيرها.  ولم تنجح الحكومات المنتخبة في 

 القضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن الضروري للتنمية الاقتصادية.
 

تتوفر فيها  ةنعرف بأن النشاط التأميني لا يجري في فراغ بل ضمن ضوابط قانونية ورقابية وفي بيئ
درجة من الاستقرار والاطمئنان على النفس وحرية الحركة.  أي أن الإنتاج التأميني يتم في وضع 
يتوفر فيه الأمان على النفس والمال.  ويتأثر هذا النشاط بالمتغيرات الاقتصادية ومنها التضخم 

اءات ية، الكساد، حركة الإنشالنقدي، السياسة المالية، التركيبة السكانية، البطالة، الأزمات المال
 وغيرها.

 
                                                 

رى على آثار العقوبات على قطاص التأمين راجع: مصيييييييباح كمال  "التأمين في العراق وعقوبات الأمم المتحدة" في للتع 57

-13 ص  ا2112ملندن: المنتدى الاقتصييادي العراقي   دراستتات في الاقتصتتاد العراقي: دراستتات مختارةالكتاب الجماعي 
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غياب الأمن حركة العاملات والعاملين في قطاع التأمين وهو ما يؤثر على الإنتاجية )إنتاج  دُ يُقيّ 
وثائق تأمين جديدة، تجديد وثائق تأمين على وشك الانتهاء، تقديم الخدمات لحملة وثائق التأمين(.  

 لى شركات التأمين أو متابعة مطالباتهم بالتعويض معهاويؤثر أيضاً على وصول طالبي التأمين إ
 بسبب غلق الشوارع.

 
ويؤدي غياب الأمن، وكذلك الفساد المالي، إلى تأجيل المشروعات أو تقليصها وحتى إلغائها، وهذه 
من المصادر المهمة لفرع التأمين الهندسي.  كما يؤدي لدى البعض إلى ضعف الإقبال على شراء 

 مينية، في حالة توفر فائض في دخل الأفراد، لعدم الاطمئنان على ما تخبئه الأيام.الحماية التأ
 

كما أن سوء الأوضاع الأمنية يُصعّبُ على شركات التأمين شراء حماية إعادة التأمين من الشركات 
الإعادية العالمية ويقلّص ويُضعف من نطاق هذه الحماية، إذ لا تتوفر هذه الحماية إلا بأسعار 

شروط مُكلفة.  وبالتالي، فإن ضعف الحماية الإعادية يؤثر سلباً على القدرات الاكتتابية واحتفاظ و 
 شركات التأمين بالأقساط.

 
غياب الأمن يساهم في خلق مُناخ ملوث يشجع على استفحال الفساد المالي والإداري وحالات 

ة تواطؤ مع عناصر في الأجهز الغش والتزوير لأن من يقوم به يدعم سلوكه بقوة السلاح أو بال
الأمنية والاستخباراتية أو بالتغاضي عن التطبيق الصارم للقوانين.  وهنا يثور سؤال: هل يستطيع 
الطرف المتضرر إقامة دعوى على مسبب الضرر دون وجل؟  وهل يستطيع الاعتماد على أجهزة 

فساد هزة وغيرها؟  أخبار الالشرطة في تسجيل حادث واستصدار المستندات المناسبة من هذه الأج
ومرتبة العراق في سلم الفساد على المستوى العالمي لا تنقطع في الصحف العراقية والأجنبية، وما 

  58يهم موضوع هذه الورقة هو مساهمة الفساد في تعطيل توقيع العقود الإنشائية والمباشرة بإنجازها.
عقود لا تنتفع إلا بالنزر اليسير من هذه ال وحتى عند توقيع العقود فإن شركات التأمين العراقية

 بسبب شروط التأمين في هذه العقود والموقع القوي للشركات النفطية العالمية وغيرها من الشركات.
 

لكننا لا نعدم بعض "الآثار الإيجابية" لتدهور الأوضاع الأمنية ومنها قيام شركات التأمين على 
من نتائج الأوضاع المتدهورة كما حصل مع توسيع وثيقة  إدخال منتجات تأمينية جديدة للتخفيف

تأمين الحوادث الشخصية الجماعية ليشمل حالات الإصابة والوفاة جراء العمليات الإرهابية.  وكذلك 

                                                 
58 “Corruption probe stalls Iraq projects” and “Contract scrutiny delays Iraq offshore oil 
export award” MEED, 30 September-6 October 2011, p 7 and 12. 
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تكوين مجمعات لتأمين أخطار معينة مستثناة من عقود إعادة التأمين الاتفاقي ومنها مجمع تأمين 
 59النقد ومجمع تأمين المخازن.

 

 محاولة للتعريف بركود سوق التأمين العراقي

 
الركود بالمعنى الاقتصادي هو تباطؤ النمو لفترة طويلة، واقترانه بالبطالة، وعدم القدرة على الاستفادة 
من الطاقات الانتاجية المتاحة لضعف الطلب الفعّال الذي يؤدي بدوره إلى عدم القيام بتوظيفات 

 هو قائم منها. إنتاجية جديدة أو توسيع ما
 

مقياس الركود في التأمين بهذا المعنى هو تباطؤ نمو الأقساط )حجم أعمال التأمين المكتتبة من 
قبل شركات التأمين( أو، في أحسن الحالات، قد يعني الركود مراوحة أقساط التأمين المكتتبة في 

في كلتا الحالتين فإن الفترة و  2113مكانها دون تقدم يذكر مقارنة بالفترة الماضية أو الفترة منذ 
 ما يزيد عن العقد في كل فترة. –طويلة 

 
ينمو النشاط التأميني ويزدهر في أوقات السلم والاستقرار وتوفر الأمن.  وهذه قاعدة عامة معروفة 

.  0833-0828شريطة أن لا يكون الاقتصاد الوطني في حالة ركود ومثالها الكساد العظيم في 
حاولنا أن نبين في الفقرات أعلاه، فإن تدهور وغياب الأمن أثَّر على النشاط  وفي العراق، وكما

التأميني لكن التأثير كان مختلطاً فالمحصلة النهائية، رغم استمرار زيادة دخل الأقساط المكتتبة، 
كانت ضعيفة وأسبابها ليست كامنة في تردي الأوضاع الأمنية حصراً.  فتطور أقساط التأمين من 

ومن المتوقع  2101مليون دولار سنة  31سنوات إلى ما يزيد عن  3يين دولار تقريباً قبل ملا 1
أن يتضاعف مع انتهاء السنة دليل على أن الأوضاع الأمنية لم توقف تطور الأقساط لكنها، أي 

الأقساط، كانت ستكون أكبر مما هي عليها لو أن الأوضاع الأمنية تحسنت أكثر وأزداد عدد أن 
ريع وتم التأمين عليها وعلى تجارة الاستيراد مع شركات تأمين مسجلة ومجازة في العراق.  المشا

 هذا التطور يشهد على أن الزعم بركود السوق ليس صحيحاً.
 

هناك عوامل أخرى، سنأتي على ذكرها تحت عنوان قلة الشركات، تفسر عدم تطور الانتاج التأميني 
 اضر.بأكثر مما تحقق منه حتى الوقت الح

 
                                                 

هذا العرض لا يعدو غير محاولة أولية لرصييييد بعض مكونات الأمن وما يترتب على غيابك من آثار تطال قطاص   59

 موضوص الأمن وعلاقتك بالنشاط التأميني بعمق وبالأرقام.التأمين والمتعاملين معك.  نأمل أن يقوم آخرون بدراسة 
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 قلة شركات التأمين؟

 
أما السبب الآخر الذي أورده الخبير لبيان ركود سوق التأمين فهو قلة شركات التأمين.  وهذا الزعم 

 لا يسنده الواقع الحالي لسوق التأمين العراقي.
 

فرع ووكالة  02كانت موزعة على تسع شركات تأمين و  0822عندما أممت شركات التأمين سنة 
تأمين عربية وأجنبية.  وبموجب الموقع الإلكتروني لديوان التأمين العراقي فإن عدد لشركات 

شركة في حين ان العدد  02( هو 2100أيلول  28الشركات المسجلة )في آخر زيارة لنا له في 
شركة: شركتين عامتين، شركة إعادة تأمين عامة واحدة، خمس شركات في إقليم  22الحقيقي هو 

 يل والسليمانية(، واحدة في النجف، وواحدة في تكريت والباقي في بغداد.كوردستان )أرب
 

لغاية سنة  0822قلة عدد الشركات لا علاقة لها بالركود.  في الفترة من تأميم قطاع التأمين سنة 
عندما تم تغيير قانون الشركات للسماح بعمل الشركات الخاصة )بدأت أول شركة تأمين  0881

( كان سوق التأمين محتكراً من الدولة ويتكون من شركتين للتأمين 2111خاصة بالعمل سنة 
وشركة واحدة لإعادة التأمين.  ومع هذا العدد القليل تطورت أقساط التأمين باستمرار ووصلت 

إلى مئات الملايين من الدولارات.  وقتها كان  60صيتأوجها في فترة "الخطة الانفجارية" السيئة ال
 اقي رائداً بين أقرانه في العالم العربي.سوق التأمين العر 

 
شركة أيضا!   22( 2100شركة وعددها الآن )تشرين الأول  22كان عدد الشركات  0822في سنة 

ربما كان هذا ما يدور في ذهن الخبير في تعليله لركود قطاع التأمين.  ربما كان يفكر بعدد السكان 
 2118عام  31,234,000القرن الماضي وأصبح ملايين نسمة في ستينيات  01الذي كان قرابة 

حسب تقديرات صندوق النقد الدولي في حين ظل عدد شركات التأمين، بالصدفة، على حاله.  وقل 
مثل ذلك فيما يخص الناتج القومي الإجمالي وعنصره الأساسي: الموارد النفطية.  ربما كان في 

ج نها لا تتناسب مع حجم السكان وحجم الناتظنه أن قلة عدد الشركات يسبب ركود سوق التأمين لأ
القومي، وهما عنصران يؤثران على حجم الطلب على الحماية التأمينية.  أو أنه يعتقد أن هناك 
طلباً على الحماية التأمينية لا تستطيع الشركات القائمة على تلبيته )وليست هناك بيانات تدل على 

خلق الطلب" حسب مقولة الاقتصادي الفرنسي جان ذلك(؛ أو انه يعتقد بموضوعة أن "العرض ي
(، أي كلما زاد عدد شركات التأمين خَلَقَ الطلب على الحماية 1832–1767بابتيست ساي )

                                                 
  القاهرة  الاتحاد العام العربي للتأمين  التأمين العربي " مجلة 0822مصيييييييباح كمال  "تأميم قطاص التأمين في العراق  60

 .1  ص 2100  018العدد 
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التأمينية.  وبالنسبة لموضوعنا يتمثل العرض بعدد شركات التأمين التي توفر الحماية التأمينية 
ا.  القبول لحماية التأمينية المدعومة بتوفر الدخل لشرائهوبقدراتها الاكتتابية، ويتمثل الطلب بالحاجة ل

بتعليل الخبير الاقتصادي يعني أن سوق التأمين يعاني من عدم توازن بين العرض )القليل( والطلب 
 كما يوحي رأي الخبير. –)الكبير(، أي إننا أمام أزمة ركود 

 
صادي لة لاكتشاف التحليل الاقتهذه تكهنات نظرية فيها الكثير من التبسيط أثرناها في محاو 

المضمر في مقولة قلة عدد شركات التأمين وتسببها بأزمة ركود سوق التأمين العراقي.  ومن 
الملاحظ أن زيادة عدد الشركات تؤجج المنافسة على الأسعار وقد تؤدي إلى نتائج سلبية كتدهور 

ها على الشركات بسبب عدم قدرت الخدمات المرتبطة بوثائق التأمين وربما قيام شروط إفلاس بعض
الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن لهم أو مقابلة ديونها، وعندها قد تتدخل الدولة )جهاز الأشراف 
والمراقبة على قطاع التأمين(، خاصة في الدول النامية، من خلال رفع حدود رأس المال والدفع 

.  ومن كيان يتمتع بملاءة مالية أفضل باتجاه الدمج بين الشركات الضعيفة في رأسمالها لتكوين
الملاحظ أيضاً بروز ميل عند بعض الشركات نحو الاستحواذ والاندماج للحفاظ على حصتها من 

 السوق وحماية هامش أرباحها، وهذا ميل سائد في الاقتصاد الرأسمالي.
 

عراقي التأمين القلة عدد شركات التأمين أو تضخم عددها يحتاج إلى دراسة مستقلة لبنية سوق 
لتقدير عناصر العرض والطلب على الحماية التأمينية، وهل أن السوق الآن بحاجة حقاً إلى عدد 
أكبر من الشركات أم ان الشركات القائمة بحاجة إلى تطوير وان التشريعات ذات العلاقة بالتأمين 

 تحتاج إلى إعادة نظر جذرية لتأكيد دور هذه الشركات .. الخ.
 

 حقاً أزمة ركود في سوق التأمين العراقي؟ هل هناك

 
نحن لا نتفق مع هذه الأطروحة.  فلا تدهور الأوضاع الأمنية ولا قلة عدد شركات التأمين يشكلان 
سبباً كافياً لتفسير ضعف الإنتاج التأميني، وهما لم يمنعا تحقيق قطاع التأمين لبعض التقدم في 

ملين في شركات التأمين وظهور شركات تأمين جديدة، حجم أعماله المكتتبة، وزيادة عدد العا
 وتأسيس جمعية لشركات التأمين.  وهذه كلها من مظاهر النمو.

 
نحن نرى أن القطاع كان سيستطيع تحقيق المزيد من خلال: الضغط على معيدي التأمين لتعديل 

ظر بقانون ؛ إعادة النوتحسين شروط اتفاقيات إعادة التأمين التي تؤثر على مجمل النشاط التأميني
وكذلك شرط التأمين في قانون الاستثمار الاتحادي والإقليمي  2112تنظيم أعمال التأمين لسنة 
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لضمان التأمين مع شركات مسجلة في العراق ومجازة من ديوان التأمين؛ الحد من شروط تعامل 
شروط  تطلب إعادة النظر فيالشركات العالمية العاملة في العراق مع شركات التأمين العراقية مما ي

التأمين في العقود الموقعة مع هذه الشركات.  هذه وغيرها من الإجراءات، ومنها ما يخص التنظيم 
الداخلي للشركات وبناء القدرات، تساهم في تعزيز مكانة قطاع التأمين وحجم انتاجه مع بقاء عدد 

 الشركات على حاله.
 

أعمال متمرس عن قطاع التأمين بهذا الشكل غير المكتمل عندما يتحدث خبير اقتصادي ورجل 
في التصور والتحليل فإن ذلك يفصح، مع الأسف، عن تقصير من جانبه للتعرّف على القطاع 

ولكننا نعفيه من هذا النقد لو أن وكالة الأنباء كانت هي المسؤولة عن عدم الدقة في   61عن كثب.
 نقل الحديث.

 
الوحيد الذي اقترحه الخبير للخروج من أزمة ركود سوق التأمين هو وعلى أي حال فإن "الحل" 

التثقيفية ودور الأعلام الفاعل في توعية المواطن العراقي.  ولم يخطر على باله،  الدورات والندوات
مثلًا، اقتراح التنسيق والتعاون بين جمعية التأمين العراقية واتحاد الصناعات، ورجال الأعمال، 

، أو التوسع في قنوات توزيع المنتجات التأمينية، أو ابتداع منتجات متهاودة في وغرف التجارة
أسعارها لترغيب الطبقات الفقيرة بها أو طبقات معينة كالفلاحين أو العمال، وغيرها من مقترحات 
 لتعزيز مكانة قطاع التأمين العراقي.  اكثرية العراقيين لا توفر من دخولها شيئاً، وما تكسبه منها
ينفق على الحاجات الأساسية: الغذاء، السكن، الملبس، الصحة لإعادة انتاج قوة العمل.  إزاء هذا 

 التقييم يجب إعادة التفكير بالوسائل التي تساهم في تعظيم الكثافة التأمينية والتغلغل التأميني.
 

الي( وحالته قطاع الملو سلمنا جدلًا بركود سوق التأمين فإنه من ركود الاقتصاد العراقي )بضمنه ال
الريعية، وما لم يخرج الاقتصاد من ركوده سيظل النشاط التأميني عاكساً وتابعاً لحالة الاقتصاد.  
لا نأتي بجديد في القول ان الاقتصاد وكذلك النشاط التأميني المرتبط به يخضع للتغير إلا أنه في 

ليحتل القطاع  لة نوعية كتجاوز طبيعته الريعيةالمرحلة الحالية لا يتمتع بالدينامية الكافية لتحقيق نق
المالي )المصرفي والتأميني كمثال( مكانة أكبر في التنمية الاقتصادية.  هذا الوضع يعكس غياب 
الرؤية الاقتصادية والسياسات الموجهة مثلما يعكس حالة "الحصار" غير المعلنة على نشاط 

تأمين والاستثمار وشروط التأمين في عقود الدولة(، القطاع: قوانين وعقود غير ملائمة )قوانين ال
                                                 

طاص التأمين العراقي ما يسييييييتحقك من كتبنا العديد من المقالات عن مواقى رسييييييمية لوزراء عراقيين لم يعيروا ق  61

عناية ومنها نكران وجود شيييييركة تأمين في العراق.  أنظر بهذا الشيييييأن "رسيييييالة غير مكتملة إلى جمعية شيييييركات التأمين 
   2118كانون الثاني  30  مجلة التأمين العراقيوإعادة التأمين العراقية: لنعمل على وقى الإساءة لقطاص التأمين العراقي " 

http://misbahkamal.blogspot.com/2009/01/blog-post_23.html 

http://misbahkamal.blogspot.com/2009/01/blog-post_23.html
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ضعف الحماية الإعادية، غياب سياسة تأمينية وطنية، يضاف لها هشاشة الثقافة التأمينية على 
وهو ما ذكره الخبير باسم أنطون الذي وفر لنا فرصة تدبيج هذه  –المستوى المؤسسي والشعبي 

 الكتابة في الشأن التأميني.الورقة. فشكراً له ونتوقع منه المزيد من 
 

 .2100تشرين الأول  2لندن 
 

 2100تشرين الأول  00بتاريخ  المدىنشرت، بتلخيص، في جريدة 
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 "البلاد تخلو من شركات التأمين الرصينة": مناقشة لرأي خبير اقتصادي

 

 
 

نشاء أخرى" )بغداد  نصير  -تحت عنوان "العراق يخطط لإحياء مناطق حرة وا 
فيما يخص  ( قرأنا خبراً نقتبس منه الآتي2102يناير/كانون الثاني  21/الجمعة الحياةالحسون/

 62:موضوع هذه الورقة

 
حياء  "وضعت الهيئة العامة للمناطق الحرة في العراق خطة لاستحداث مجموعة من المناطق الحرة وا 
المناطق الحرة الثلاث التي تتعرض للإهمال منذ سنوات.  وأثارت الخطة، التي أعلنها رئيس مجلس إدارة 

ديدات ته الهيئة، صباح صالح القيسي، مخاوف بعض خبراء الاقتصاد من تعرض تلك المناطق إلى
لى محاولات استغلال من سياسيين نافذين...    بسبب الوضع الأمني غير المستقر في البلاد، وا 

 
عدم إمكانية تسمية المناطق التي استحدثها النظام السابق « الحياة»الخبير الاقتصادي باسم أنطوان أكد لـ 

قوانين ة لقيام تلك المناطق من حيث البالمناطق الحرة بالمعنى الحقيقي، فالعراق لا يملك البيئة المناسب
 لا يملك»التي تحمي نشاطها والقوانين المشجعة على الاستثمار ودخول الأموال من الخارج.  وقال: 

العراق الخبرات الكافية لإدارة تلك المناطق ولا البنية التحتية مثل المصارف التي تعمل بأنظمة حديثة، 
كيف ستعمل المناطق الحرة والأجهزة الأمنية »وسأل: «.  ين الرصينةكما أن البلاد تخلو من شركات التأم

حتى الآن غير قادرة على وضع حد لنشاط عصابات ومافيات السلب؟  من سيحمي الأموال التي 
 "سيستثمرها رجل الأعمال المحلي أو العربي أو الأجنبي؟

 

                                                 
وجود القيود على جنسييييييية المسييييييتثمر أو رأس المال  وتصييييييل فرص يرد في الخبر تأكيد رسييييييمي على عدم "  62

ضرورة لوجود الشريك المحلي  وهناك حرية في تحديد أسعار المنتجات ونسب  في المئة فلا 011الاستثمار الأجنبي إلى 

الأرباح وحرية تحويل الأرباح والأموال المسيييييييتثمرة."  وهذه تسيييييييتحق الدراسييييييية من المختصيييييييين بالمناطق الحرة ومن 
 الاقتصاديين ومن يعنيهم مستقبل الاقتصاد العراقي.

 
المناطق الحرة وتداعياتك بالنسييييييبة لشييييييركات التأمين القائمة خاصيييييية في ظل نقترح على زملاء المهنة متابعة موضييييييوص 

.  ومن يدري  ربما لن يحق لشييييركات التأمين القائمة 2112"الفلتان" المُضييييمّخ ببركات قانون تنظيم أعمال التأمين لسيييينة 

ع ل هذه المناطق  التي ستتمتمزاولة التأمين في المناطق الحرة أو يسمح لها بذلك ضمن ضوابط معينة  وعسى أن لا تتحو
 بتسهيلات وإعفاءات غير مسبوقة  كما ورد في الخبر  إلى بؤر للفساد المالي ولغسل الأموال.
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ي العراق، أن النشاط التأميني فمرة أخرى نلتقي مع الخبير الاقتصادي د. باسم أنطون لمناقشته بش
  63ففي تصريح سابق تحدث عن قلة شركات التأمين كأحد أسباب ركود سوق التأمين العراقي.

والآن يقول إن "البلاد تخلو من شركات التأمين الرصينة."  ويبدو أنه يقربنا من فهم واقع النشاط 
 التأميني بالتدريج.

 
ية، و "الرَّصِينة" هي واحدة من هذه الكلمات التي نود أن نفترض أن د. أنطون يختار كلماته بعنا

نتوقف عندها قليلًا في هذه الورقة القصيرة وندخل بها لمناقشة موضوعة خلو البلاد من شركات 
التأمين الرصينة.  لعله تعرّف على العديد من الشركات القائمة، الخاصة والعامة، فوجدها تفتقر 

 ذه الصفة عليها.إلى الرصانة، قبل أن يطلق ه
 

لم يعرّف لنا د. أنطون معنى الرصانة ولهذا لا يعرف القاري أية قيمة، اقتصادية أو غيرها، مضمره 
لنحاول الاجتهاد في تفكيك ما نراه بعض عناصر الرصانة ومن مقترب في هذا التوصيف.  

.  الوقور، المُتَّزن، الجاد، الرزن، المُحكم الثابتقاموسي.  تذكر القواميس العربية بأن الرصين هو 
الشخص المعنوي كالشركات ها على من بعضٍ  وهي صفات للشخص ولمواقفه ويمكن إطلاق

والمؤسسات.  لنا في العراق في الوقت الحاضر ما يقرب من ثلاثين شركة تأمين مسجلة لدى 
تأمين على طة للإذ هي مجرد واس لا تتميز بالجديةديوان التأمين العراقي ربما يقول البعض بأنها 

الأصول المادية لأصحابها والقليل من الأصدقاء والأفراد خارج نطاق المساهمين، وليس لها برنامج 
ي في انتقائها الاكتتابي للأخطار التي تؤمن عليها وف ليست متزنةواضح للمستقبل.  وبعضها 

ها، أو في إدارت مةليست مُحكالتنافس عليها مع غيرها من الشركات.  وهي وغيرها من الشركات 
وادر ، ولا تتوفر على ك/المدير المفوضقل إن ادارتها تميل نحو الفردية وتحوم حول المدير العام

شركات لا نتوقع من الوظيفية عليا ومتوسطة مؤهلة جيدة التدريب، وليس لها أهداف واضحة.  وقد 
قيقيا لا يعير اهتماماً ح في سوق قائم على التنافس غير المنضبط )بمعنى انه الرزانة والوقار

 في سياستها الاكتتابية إذ هي تنتهز الفرص لا نتوقع منها الثباتبمصالح المؤمن لهم( مثلما 
 للاكتتاب بما هو متوفر، أي أنها تفتقر، على سبيل المثال، لسياسة في التسويق.

 

                                                 
 00بتاريخ  المدىمصييييباح كمال "ركود سييييوق التأمين العراقي: مناقشيييية لرأي اقتصييييادي" نشييييرت بتلخيص في جريدة  63

 :2101تشرين الأول 

http://almadapaper.net/news.php?action=view&id=50803&spell=0&highlight=%E3%D5%C8%C7%CD+%DF%E3%C7%E1 

  :مرصد التأمين العراقينشرناها بعد ذلك في 
http://iraqinsurance.wordpress.com/2011/11/10/stagnation-of-iraqs-insurance-market/ 

 

http://almadapaper.net/news.php?action=view&id=50803&spell=0&highlight=%E3%D5%C8%C7%CD+%DF%E3%C7%E1
http://iraqinsurance.wordpress.com/2011/11/10/stagnation-of-iraqs-insurance-market/
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ف على شركات تعر هذا توصيف ناقص مُتخيل للاقتراب من معنى الرصانة يعوزه البحث الميداني لل
التأمين العراقية كما هي لا كما نتخيلها.  وعدا ذلك فإنه ينطوي على أحكام تقييمية تقع في خانة 
مناطق الخلاف، وقد تستثير الرفض من العديد من إدارات التأمين ومن له دراية بواقع شركات 

 التأمين.
 

ومع ذلك نرى أن الرصانة مقياس غير قابل للقياس الكمي، واستخدامها يتطلب تفكيك العناصر 
التقييمية المضمرة فيها من قبل د. أنطون إذ أن اجتهادنا قد لا يكون صائباً.  ونضيف إلى ذلك 
أن الرصانة ليست مقولة اقتصادية متداولة.  إن كان ما نقوله صحيحاً ربما كان من الأفضل 

 في الحكم على شركات التأمين. efficiencyتخدام معيار الكفاية اس
 

لا نعني هنا بالكفاية الاقتصادية طريقة توزيع الموارد لإنتاج السلع والخدمات )وهو موضوع اقتصاد 
الرفاهية( بل الكفاية الانتاجية.  والكفاية هنا تعني التحديد الأفضل لكمية المستخدمات )المدخلات( 

input تاجية والجمع بينها لإنتاج حجم معين من الانتاج باستخدام تكنولوجيا الانتاج المتوفرة الان
في "صناعة" التأمين بموجب أسعار السوق لهذه المستخدمات.  الكفاية هنا هي تحقيق الانتاج 

output .الأفضل بأقل التكاليف 
 

ناك قيود ر ربح بأقل التكاليف.  هالكفاية الاقتصادية ليست غاية مجردة بذاتها بل أداة لتحقيق أكب
معينة يجب أخذها بنظر الاعتبار لتحقيق الكفاية نظراً لطبيعة "الإنتاج" التي تقوم به شركات 
التأمين.  فالتكنولوجيا الأساسية في الإنتاج هي قوة العمل )إحدى المدخلات( و "السلعة" المنتجة، 

تحققت  عقدياً بتقديم منفعة محددة في المستقبل أن ممثلة بوثيقة التأمين، ليست سلعة مادية بل وعداً 
شروط قيامها.  هذا الموضوع، المدخلات والمستخرجات في قطاع التأمين، لم يحظَ بدراسة نظرية 

 أو تطبيقية ولعل اقتصادياً جامعياً شاباً يتولى دراسته.
 

ره؟  أن نبرز بعض عناصلماذا لا توجد شركات تأمين "رصينة" في "مقياس" د. أنطون الذي حاولنا 
حقاً، لماذا؟  لم يُخبرنا بذلك لأن السياق قد لا يحتمل الشرح، ولعله يستجيب لدعوتنا في الخوض 
عميقاً في الموضوع.  ربما يكمن السبب وراء عدم الرصانة الحالية في عوامل داخلية تنظيمية 

دارية للشركات ومنها ضعف الكوادر.  ربما يعود السبب إلى عوام عامة ل خارجية بمعنى البيئة الوا 
التي تعمل فيها الشركات، وضعف تسهيلات إعادة التأمين الاتفاقي، وسلبيات قانون تنظيم أعمال 

طلاق التنافس بين 2112التأمين لسنة  ، وتعليمات وزارة التخطيط بشأن تأمين الاستيرادات، وا 
 وفي إضعاف قدراتها. الشركات .. الخ وكلها مجتمعة ساهمت في تقزيم تطور الشركات
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وهي عمر قطاع التأمين المؤمم(  0881-0822عندما كان سوق التأمين العراقي مقيداً )السنوات 

نزعم أن شركتي التأمين المباشر وشركة إعادة التأمين العراقية كانت جميعها تتمتع بدرجة عالية 
 والمستوى العالي للكوادر نسبياً من "الرصانة": من حيث حجم أقساط التأمين، وحجم الاحتفاظ،

العاملة، والسمعة التي كانت تتمتع بها على مستوى العالم العربي وحتى الأوروبي.  وقد بدأت هذه 
-0821"الرصانة" بالضمور تدريجياً مع تصاعد الآثار الاقتصادية للحرب العراقية الإيرانية )

ن تهجير وهجرة، وانقطاع ( وما ترتب عليه م2113-0881( وبعد ذلك الحصار الأممي )0822
عن عالم التأمين خارج العراق، وتآكل قيمة الاحتياطيات بسبب التضخم، ومن ثم الاحتلال الأمريكي 

 .. الخ.
 

توصيف جميع شركات التأمين بأنها ليست رصينة فيه تعسف في التقييم.  ونسأل ما الذي يكمن 
ت؟  ترى ما هي مشكلة د. أنطون مع وراء إطلاق هذه الصفة؟  أحقاً هذا هو حال جميع الشركا

قطاع التأمين العراقي: تأكيده على قلة عدد الشركات مرة وخلو القطاع من شركات رصينة مرة 
أخرى؟  أهي تجربته الشخصية السلبية مع شركات التأمين أم أن تقييمه يقوم على دراسته للقطاع؟  

اتجاه تقديم لكننا لا نستهدف منها غير الدفع ب هذه الأسئلة فيها نبرة خطابية وربما الاستفزاز البريء
 مسح لشركات التأمين قائم على البيانات الحالية وتاريخ قطاع التأمين العراقي.

 
ننتهز هذه الفرصة لنشكر د. باسم أنطون على استمراره في التعليق على نشاط التأمين في العراق.  

 ونأمل أن نقرأ المزيد له.
 

 

 2102الثاني كانون  30لندن 
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 البنك الدولي وقطاع التأمين العراقي: مناقشة لتقرير البنك الدولي

 

 
 

ط مع د. مهدي الحافظ، وزير التخطي« الحياة»عنوان هذه المقالة مستوحى من مقابلة أجرتها جريدة 
العراقي السابق، نشرت تحت عنوان "تقرير للبنك الدولي يوصي بتطوير القطاع المالي في العراق" 

ا ذكره (.  لم يتجاوز م2102يناير/كانون الثاني  1، السبت الحياة)بغداد، هشام عبد الوهاب، 
الدكتور الحافظ عن قطاع التأمين العراقي خمسة عشر كلمة من تقرير تجاوزت كلماته ستمائة 

 كلمة.  قال:
 

"ان قطاع التأمين لا يزال محدوداً، ويخضع لهيمنة مؤسسات تابعة للدولة وغير مشمولة 
 ".بالرقابة المطلوبة

 
ناً ل سوى حيّز مفرط في الصغر، وأحياوكما قلنا في مقالات سابقة لنا فإن قطاع التأمين لا يشغ

وما التصريح أعلاه إلا نموذجاً آخراً لقلة الاهتمام   64غير دقيق، في تفكير الاقتصاديين العراقيين.
بالموضوع والمرور السريع عليه.  وما جاء في التصريح هو ترديد لما ورد في تقرير البنك الدولي 

لتأمين وهو مما لا يليق بمؤسسة تضم الخبراء ولها الذي ينطوي على مغالطات فيما يخص قطاع ا
 من الموارد البحثية مما لا يتوفر عند غيرها.

 
نرحب بتصريح الدكتور الحافظ وذكره لقطاع التأمين وهو أول من يقوم بذلك، وبسرعة، بعد صدور 

بالنشاط  نتقرير البنك الدولي.  ونأمل أن يقوم غيره من الاقتصاديين العراقيين، وكذلك المعنيي
التأميني وممارسيه، مناقشة تصريحاته، وكذلك مناقشة تقرير البنك وما ورد فيه من وصف 
واستنتاجات وتوصيات بشأن قطاع التأمين تقوم على إدخال الخصخصة وتطبيق تجارب أسواق 

 ة.قوهو ما سنحاول إبراز جوانب معينة منه في هذه الور  –أخرى على العراق ولاعتبارات إيديولوجية 
                                                 

يدة لرأي اقتصادي" نشرت بتلخيص في جر آخر مقالة كتبناها بهذا الشأن هو "ركود سوق التأمين العراقي: مناقشة   64
 :2101تشرين الأول  00المدى بتاريخ 

http://almadapaper.net/news.php?action=view&id=50803&spell=0&highlight=%E3%D5%C8
%C7%CD+%DF%E3%C7%E1 

  نشرناها بعد ذلك في مرصد التأمين العراقي:
http://iraqinsurance.wordpress.com/2011/11/10/stagnation-of-iraqs-insurance-market/ 

 

http://almadapaper.net/news.php?action=view&id=50803&spell=0&highlight=%E3%D5%C8%C7%CD+%DF%E3%C7%E1
http://almadapaper.net/news.php?action=view&id=50803&spell=0&highlight=%E3%D5%C8%C7%CD+%DF%E3%C7%E1
http://iraqinsurance.wordpress.com/2011/11/10/stagnation-of-iraqs-insurance-market/
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المالي  القطاعلنستعرض مصادر تصريح الدكتور الحافظ كما وردت في تقرير البنك المعنون 

لصادر ا الحياة،بإشراف الخبيرة المصرية سحر نصر، ]سحر وليس سهر[ كما ورد في  65العراقي
 .  ومن خلال الاستعراض نناقش الأفكار الواردة في التقرير.2100في أول كانون الثاني 

 
 قطاع التأمين محدودية

 
 66:ليي ام يذكر تقرير البنك حول محدودية الانتاج في قطاع التأمين

 
لا يمكن تقييم حجم سوق التأمين بصورة مناسبة من جراء قلة البيانات المتوفرة.  يعتقد بعض المشاركين 

-21اوح بين تتر في السوق أن قيمة الإجمالي السنوي الكلي لأقساط التأمين المسجلة لكل شركات التأمين 
مليون دولار أمريكي بالنسبة لشركات التأمين غير المملوكة للدولة، وحوالي أربع أو خمس أضعاف  21

هذه القيمة لشركات التأمين المملوكة للدولة.  إعادة التأمين غير منتشرة بصورة كبيرة، ويُعتقد أن أقساط 
 لمسجلة.من إجمالي أقساط التأمين ا %22-02إعادة التأمين تساوي 

 
صحيح أن البيانات الاحصائية عن حجم السوق قليلة لكن معدو التقرير كان بإمكانهم مراجعة 
شركة إعادة التأمين العراقية، التي تدير اتفاقيات إعادة التأمين نيابة عن معظم شركات التأمين 

هم بإمكانالمرخصة بمزاولة النشاط التأميني، للحصول على بيانات ومعلومات أخرى.  أو كان 
طلب البيانات من الاتحاد العام العربي للتأمين حيث يقدم وفد سوق التأمين العراقي تقريره كل 
سنتين لمؤتمر الاتحاد.  لكنهم لم يفعلوا إما قصداً أو جهلًا بهذين المصدرين.  أو كان بإمكانهم 

سها سنة للدولة منذ تأسيأيضاً الاستفادة من التقارير السنوية لشركة التأمين الوطنية، المملوكة 
، وهي الأكبر والأغنى بين جميع شركات التأمين العراقية، لتقييم حجم أقساط التأمين وتطورها 0821

على مدى السنوات الماضية، والاستفادة منها في رسم سيناريوهات نموها في المدى القصير.  وهنا 
 قرير؟ي التعدّ أيضاً ينهض السؤال: أهو تقصير أم جهل من جانب مُ 

 
لم يذكر التقرير، في نسخته العربية المترجمة، عدد شركات التأمين العاملة في العراق التي صارت 

شركة(.  أما "أقساط  23للتقرير تقرب من ثلاثين شركة )عدد الشركات في النسخة الإنجليزية 
المملوكة  تأمينالتأمين المسجلة"، سواء ما تعلق منها بأقساط شركات التأمين الخاصة أو شركات ال

                                                 
 .2100نيويورك  القطاع المالي العراقي، البنك الدولي   65
 .21ص  القطاع المالي العراقي،البنك الدولي   66
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للدولة، فهي من نتاج الخيال أو قائمة على افتراضات غير مدروسة وغير واقعية، ولا علاقة لها 
 بواقع النشاط التأميني والإنتاج الحقيقي لأعمال التأمين.

 
( ذكرنا 2100في دراسة لم تنشر بعد بعنوان "ملامح من محنة قطاع التأمين العراقي" )كانون الأول 

 ن أقساط التأمين المكتتبة:ما يلي ع

 
ذا كانت شركة التأمين الوطنية، شركة عامة، هي الأقدم والأغنى بين شركات التأمين  وا 

ألف دينار عراقي سنة  60,561,538العراقية الأخرى العامة والخاصة قد حققت دخلا بلغ 
دولار يمثل صندوق  11,030,013دولار أمريكي، بضمنه  51,761,998)ما يعادل  210167

هياكل، الطيران، السيارات التكميلي، الزراعي، الحياة، فردي -التأمين الإلزامي، البحري
وجماعي، ترانزيت وا عادة تأمين وارد( فالدخل المتحقق لدى الشركات الأخرى أقل بكثير 

، 2101منه.  فقد بلغ مجموع دخل أقساط إحدى شركات التأمين الخاصة، النشطة، سنة 
وحسب معطيات شركة إعادة   68يزيد قليلًا عن مليار ونصف المليار دينار عراقي. ما

دينار  8,463,031,129للشركات  2101التأمين العراقية بلغ دخل الأقساط المكتتبة سنة 
دولار أمريكي( في فروع الحريق، والحوادث العامة، والهندسي  7,233,356)ما يعادل 

شركة التأمين الوطنية لوحدها في تلك السنة ٍ  بضائع، في حين اكتتبت-والبحري
دولار في هذه الفروع الأربعة.  وهكذا نرى كم هي ضئيلة نسبة دخل التأمين  16,047,835ٍٍ 

 إلى الموازنة.
 

 
ترى لماذا أهمل معدو التقرير مثل هذه البيانات المتوفرة خاصة وأن أحدهم قابل مدير عام شركة 

 التأمين الوطنية العامة؟
 

القول بأن "إعادة التأمين غير منتشرة بصورة كبيرة" كلام فضفاض.  ترى هل المقصود به أن 
شركات التأمين المباشر لا تشتري حماية إعادة التأمين الاتفاقي والاختياري أم أنه افتئات على 

دة من حشركات التأمين العراقية؟  كيف يستقيم هذا القول مع ذكر شركة إعادة التأمين العراقية كوا
 من التقرير(. 21الشركات المملوكة للدولة المهيمنة على قطاع التأمين؟ )ص 
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من إجمالي أقساط التأمين المسجلة" دون  %22-02ويذكر التقرير أن "أقساط إعادة التأمين تساوي 
أن يعرف القارئ إن كانت هذه النسبة تمثل أقساط إعادة التأمين التي تمر من خلال شركة إعادة 

أمين العراقية إلى شركات إعادة التأمين العالمية أو تمثل هذه الأقساط مضافاً إليها أقساط إعادة الت
 التأمين الاختياري التي تحولها شركات التأمين المباشر إلى هذه الأسواق لشراء الحماية المطلوبة.

 
نة في تحويل غبة الدفيربما يكون السبب وراء القول بعدم انتشار إعادة التأمين بصورة كبيرة هو الر 

شركات التأمين العراقية إلى شركات واجهة تقوم بإصدار وثائق التأمين للشركات الأجنبية العاملة 
في العراق، والنفطية منها بشكل خاص، لقاء قسط بسيط )هو في الواقع أجر لقاء خدمة(، ودون 

فإن  تأمين العراقية.  بهذا المعنىالاستفادة من اتفاقيات إعادة التأمين التي تديرها شركة إعادة ال
انتشار إعادة التأمين مُقيّد، وهذا يحرم شركات التأمين العراقية من تطوير قدراتها الاكتتابية فنياً 

 ومالياً وهي الخاسر الأكبر في علاقة غير متكافئة مع الشركات الأجنبية.
 

(، 2113-0881ت العقوبات الأممية )لا يقدم لنا التقرير سبباً لمحدودية إنتاج التأمين: إرث سنوا
حروب النظام والغزو والاحتلال وما ترتب عليه من تفكيك وتحطيم للبنى الارتكازية، واقتتال طائفي، 
وغياب للأمن، تدهور الطبقة الوسطى وقلة الدخل المتوفر للإنفاق على التأمين، والدور التخريبي 

( في توفير الغطاء القانوني لتسريب أقساط 01رقم  )الأمر 2112لقانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 
التأمين إلى الخارج، واشتراطات الشركات الأجنبية العالمية العاملة في العراق والنفطية بوجه خاص 
على شركات التأمين العراقية، الخاصة والمملوكة للدولة، بعدم الاحتفاظ بأقساط التأمين أو بحدودها 

مين المقبوضة وشركات إعادة التأمين الدولية.  وغيرها من أسباب تفسر الدنيا ولصالح شركات التأ
 ضعف الطلب للحماية التأمينية.

 
 
 

 هيمنة شركات التأمين المملوكة للدولة ومشروع خصخصتها
 

قول الدكتور الحافظ ان "قطاع التأمين .. يخضع لهيمنة مؤسسات تابعة للدولة" يقوم على ما جاء 
في التمهيد للتقرير حول النتائج الرئيسية للدراسة.  فبالنسبة لقطاع التأمين، كان الاستنتاج أن هذا 

(.  وجاء viiالقطاع "صغير تهيمن عليه الشركات المملوكة للدولة وغير خاضع للرقابة." )ص 
 :21بعض التفصيل في ص 
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تهيمن شركات التأمين المملوكة للدولة على هذا القطاع.  وسبب هيمنة شركات التأمين الثلاث المملوكة 
للدولة )شركة التأمين الوطنية العراقية، شركة التأمين العراقية، الشركة العراقية لإعادة التأمين( يعود إلى 

الحكومية لخدمات التأمين يتم منحها لشركات التأمين المملوكة للدولة.  وعلى أن كل أو معظم العقود 
من قانون تنظيم شركات التأمين تقضي بأن العقود الحكومية للتأمين يتم الحصول  20الرغم من أن المادة 

 ،عليها من خلال مناقصة )منافسة( عامة، يتم فيها السماح لجميع شركات التأمين المرخصة بالمشاركة
 ولكن المفهوم السائد هو أن شركات التأمين المملوكة للحكومة يتم منحها عادةً عقود التأمين الحكومية.

 
شركات التأمين الخاصة لها مشاكلها بعضها ناشئ عن ضعف قاعدة رأس المال والاحتياطيات 
المالية والكوادر المدربة وغيرها، وصغر حجم دخل الأقساط المكتتبة.  بعضها يتشكى من غياب 
 الرعاية الحكومية لها بدلًا من تأكيد وجودها الفاعل في السوق القائم على التنافس.  وتتشكى أيضاً 

حصر تأمين منشآت الدولة ومؤسساتها، وكذلك عقود شركات النفط الأجنبية، لدى شركات من 
 – 20التأمين العامة.  ولها الحق في ذلك لأنه يتعارض مع متطلبات التنافس، ومع أحكام المادة 

 التي نصت على ما يلي: 2112من قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة ثالثاً 
 

لاموال العامة والاخطار التي ترغب الوزارات او دوائر الدولة في التامين ضدها يجري التامين على ا
 بالمناقصة العلنية وفقا لأحكام القانون ولجميع المؤمنين المجازين في العراق حق الاشتراك فيها.

 
تدخل ديوان التأمين العراقي من خلال مخاطبة شركات النفط العراقية، الشريكة لشركات النفط  وقد
لأجنبية، لضمان التزامها بأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين.  وبهذا أصبح التأمين على عقود ا

رق بين لكن الفجولة التراخيص النفطية مفتوحة لجميع شركات التأمين الأعضاء في الديوان.  
 دشركات التأمين الخاصة والعامة يظل قائماً فيما يخص دخل أقساط التأمين وحجم رأس المال وعد

الموظفين والمهارات الفنية المتوفرة وهو يميل لصالح الشركات العامة، بفضل متانتها المالية أساساً، 
لكن عدداً قليلًا جداً من الشركات الخاصة تتمتع بكفاءة متميزة في إدارة أعمالها.  ولعل المنافسة 

ف الكشف عن ضعفي تقديم الخدمات، وليس الأسعار، بين الشركات الخاصة والعامة كفيلة ب
بنيوي لشركات تأمين خاصة لا تتوفر على عناصر تُعينُها على نمو حقيقي في حجم أعمالها.  
التركيز "البازاري" لبعض هذه الشركات على الاكتتاب بأسعار غير فنية، للحصول على الأعمال، 

 يخدمها في الأمد القريب لكنه لا يساهم في بناء سوق متين للتأمين.
 

ات أن شركات التأمين الخاصة تتشكى من هيمنة شركتي التأمين المملوكتين للدولة من المفارق
 –من أقساط التأمين( لكنها تطلب دعماً من الحكومة لتعزيز مكانتها في السوق  %21)تنتجان 
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أي تطلب من الحكومة أن تحتضنها كي تنجح في المنافسة السوقية!  وعدا ذلك لم تقم هذه 
مقة لأوضاعها وأوضاع السوق، ولم تثابر في تعزيز الجهد الجماعي للضغط الشركات بدراسات مع

على صانعي القرار، وفضح الممارسات الضارة لدى طالبي التأمين، من العراقيين والأجانب، ولدى 
 شركات التأمين ذاتها.

 
( 22ويعزي تقرير البنك الدولي بطء نمو سوق التأمين إلى هيمنة شركات التأمين الحكومية )ص 

دون توضيح العلاقة السببية بين بطء النمو والهيمنة، ويكتفي، بعد الفقرة التي اقتبسناها أعلاه عن 
هيمنة الشركات المملوكة للدولة، باستنتاج غير منطقي وغير مؤسس على وقائع وأرقام فيما يخص 

 العراق، بهذا الزعم:

 
سوق التأمين، ولذا من أجل أن ينمو سوق اتضح أن هيمنة شركات التأمين الحكومية أبطأت من نمو 

 قطاع شركات التأمين بالسرعة الطبيعية، يجب التفكير في خصخصة شركات التأمين المملوكة للدولة.
 

بيت القصيد هو الخصخصة بغض النظر عن ضرورته من عدمه فيما يخص شركات التأمين 
وء من دراسة حديثة لنا تلقي بعض الضالمملوكة للدولة العراقية.  وبهذا الشأن نقتبس هنا مطولًا 

 69على مطلب الخصخصة.
 

نُقرٌّ أن إيقاع العصر يستدعي التغيير والتعامل مع الضرورات والشروط المستجدة ولكن شريطة أن 
يكون التعامل من منظور تأسيس اقتصاد "رأسمالي" مُنتج يحافظ على المصالح الوطنية.  ويقتضي 

قتصادية للدولة للتحول من الاقتصاد الريعي، وتقويض طفيلية القوى ذلك إعادة تعريف الوظيفة الا
السياسية الماسكة بمقاليد السلطة )سلطة المال من خلال الريع والفساد والإفساد وسلطة السياسة 
من خلال التمثيل البرلماني وكذلك سلطة الأمن(.  وهي ذات القوى التي قزّمت الدولة، ككيان 

 المحاصصة في بناء مؤسساتها. محايد، من خلال إقحام
 

 وبالنسبة لقطاع التأمين فإن
 

"نشاط التأمين سيبقى مرتبطاً بالدرجة الأولى بمقدار التطور الاقتصادي المحلي بصورة 
عامة، وما يتبعه من تطور في قطاع البنوك كمصدر لتمويل الاستثمار وكوسيط في 
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ة لتوقعات تعتمد بالدرجة الأساسيالنشاط التجاري بصورة خاصة.  وفي الحالتين، فإن ا
على مقدار النجاح المحقق في إحداث التغيير الاقتصادي الجذري )الاستراتيجية والسياسات 
قامة البنية الأساسية المادية والاجتماعية والبيئية العامة( وليس فقط تحقيق زيادة في  وا 

المدى القريب، فإن من الإيرادات النفطية.  ومن واقع التطورات الراهنة والمحتملة في 
المستبعد أن تزداد فعاليات التأمين على المستوى الكلي كما يتمثل في نسبة حجم أقساط 
التأمين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع كثافة سوق التأمين، كما في معدل إنفاق 

 70الفرد على التأمين كالذي تظهره ميزانية الأسرة."
 

ل ستساعد إعادة هيكلة شركات التأمين في زيادة دور هذه الشركات اعتماداً على هذه الرؤية ه
ضمن الاقتصاد المُنتج؟  وهل هي فقرة من مشروع تقليص الاعتماد على الموارد الريعية أم انها 
واحدة من الإجراءات غير المنتظمة في رؤية متكاملة لتوجيه الاقتصاد العراقي )كما هو الحال مع 

رد، ممن يعملون في أكثر من مجال دون أن يكون لديهم و من العرب والك ،2113رأسمالي ما بعد 
رؤية لتحقيق التكامل بين هذه المجالات؟  وذات التفكير ينطبق على سياسات القوى السياسية 
الحاكمة(.  البديل المرتجى هو المشروع الوطني المتكامل للتنمية القائم على إعادة النظر في توزيع 

تحديداً تقليص الاعتماد عليه والذي من شأنه أن يحدد معالم السياسات الاقتصادية الريع النفطي، و 
التفصيلية التي تصب في المشروع.  وخلاف ذلك سيسود الاستغراق في الجزئيات كما هو حال 

 الرأسماليين الجدد.
 

، 2100لنلاحظ أن الريع النفطي الذي يتكدس لدى المصرف المركزي العراقي )وقد بلغ الآن، آب 
بليون دولار( لا يمثل دخلًا لقوة عمل المنتجين أو الفائض المتحقق للرأسماليين لقاء تشغيلهم  22

لاستثماراتهم الإنتاجية أو الضرائب التي يدفعونها لخزينة الدولة.  هو ليس إلا إيرادات النفط الخام 
مر، ها مستشارو بول بريالمُصدر.  ولأن استقلال المصرف المركزي له الأولية العظمى، كما رسم

انحسر وبالأحرى ألغي دور المصرف في المساهمة في التنمية الاقتصادية وما يترتب عليها من 
دور لقطاع التأمين.  هو الآن ليس إلا حارساً للإيرادات النفطية ولا دور له في التنمية الاقتصادية.  

 71وقد كتبنا في مكان آخر:
 

ما يمارسها المصرف المركزي، لا يساعد في إعطاء دفعة "أن الهوس بالسياسة النقدية، ك
لبدء عملية النمو الاقتصادي.  فتركيز السياسة على احتواء التضخم من خلال رفع القيمة 
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التبادلية للدينار العراقي مع الدولار الأمريكي لم يؤدي إلى النتيجة المطلوبة في الوقت الذي 
ا المتنامي على أسعار السلع والخدمات.  وبدلا من تم فيه زيادة أسعار المحروقات وتأثيره

أن يكون عاملا فاعلا في التنمية الاقتصادية تم إعادة تكييف المصرف المركزي على أسس 
التأكيد على استقلالية المصرف )لإلغاء أي دور للمصرف في تمويل الحكومة  72نيوليبرالية:

أو تمويل العجز(، الحد من التضخم )لتحويل أنظار المصرف من الاهتمام بأهداف أخرى 
كالمساهمة في تحقيق استخدام كامل للعمالة، ودعم السياسة الصناعية أو تخصيص 

سكان والتطبيق غير المباشر للأدوات النقدية الاعتمادات لقطاعات اجتماعية معينة كالإ
 )معدلات الفائدة للمدى القصير(."

 
إن لم يكن تجاوز الريع هو المطلوب فقد تكون إعادة الهيكلة من الخطوات المطلوبة لدخول العراق 
كعضو في منظمة التجارة العالمية من خلال التمهيد لرفع القيود والضوابط ومنها )بالنسبة لشركات 

عراق سبة للالتأمين(: التخلي عن إلزامية إسناد حصة من الأخطار لشركة الإعادة الوطنية )وبالن
لغاء تعرفات الأسعار )ولكن  فإن الحصة الإلزامية قد ألغيت أواخر ثمانينيات القرن الماضي(، وا 

في العراق(، والسماح للشركات الأجنبية للمساهمة بكامل رأسمال وملزمة ليس هناك تعرفات حقاً 
ال ها رأس الم.  هناك شركات تأمين خاصة يساهم فيأي دون الحاجة لشراكة عراقية – الشركات

 العربي والأجنبي.
 

هل تقتضي إعادة هيكلة الاقتصاد العراقي خصخصة شركات التأمين العامة بعد أن فقدت هذه 
موقعها الاحتكاري الذي كان مفروضاً بقوة القانون.  كانت هذه الشركات  0881الشركات سنة 

ن خاصة، تتمتع بريع عندما تأسست أول شركة تأمي 2111حتى ذلك الوقت، وبالأصح منذ سنة 
داخلي بفضل التحكم في منافذ التوزيع أو قل احتكار هذه المنافذ.  ولا يزال بعض من هذا التحكم 
قائماً فيما يخص إدارة تعويضات التأمين الإلزامي إذ ليس لشركات التأمين الخاصة دور في هذا 

 الإلزامي من حوادث السيارات المجال، ولها الحق في المشاركة مما يتطلب مراجعة لقانون التأمين
 وتعديلاته. 0821لسنة 

 
قد تكون إعادة الهيكلة من متطلبات التحديث كي يكون السوق العراقي على مستوى أسواق التأمين 
الأخرى في العالم العربي.  وهذا يتناغم أيضاً مع شروط صندوق النقد الدولي لإعادة هيكلة 

                                                 
72 Gerald Epstein, “Central Banks as Agents of Economic Development,” Political Economy 
Research Institute, University of Massachusetts Amherst, September 2005.  
http://www.peri.umass.edu/Publication.236+M5d9a4547bec.0.html 
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خضاعه لقوى السوق.  إخراجه من الإراد –الاقتصاد العراقي  وية في تسيير الاقتصاد الوطني وا 
لكن هذا التبرير ضعيف ولا ينهض به واقع سوق التأمين العراقي في الوقت الحاضر فالمنافسة 
بين الشركات العامة والخاصة قائمة، والسوق يخضع لقوى العرض والطلب خاصة بعد أن أكد 

 2112الالتزام بأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة ديوان التأمين العراقي على الشركات النفطية 
في استدراج عروض التأمين من جميع شركات التأمين العراقية من خلال المناقصات.  وكان عدم 

 الالتزام بالأحكام موضوع مساءلة وانتقاد من قبل شركات التأمين الخاصة.
 

خصة في العالم دون أن يتطلب ذلك خص لكن التحديث مطلوب بحد ذاته لمواكبة التغيرات الحاصلة
نقتطف منها  73شركات التأمين العامة.  وقد رصدنا بعض ملامح التحديث في دراسة سابقة لنا

 العناوين الفرعية التالية مع القليل من التعليق:
 

 .2112ة لسنإعادة النظر بقانون تنظيم أعمال التأمين  -الإطار القانوني 
الهيكل الهرمي والشفافية والمساءلة، إضافة إلى أمور أخرى، تنظيم  - الإطار التنظيمي

 تنطبق على الشركات الخاصة والعامة على حد سواء.
 .استبعاد التدخل السياسي والمحسوبية -سياسة الاستخدام

تحقيق استقلال ذاتي مالي حقيقي للشركات  - الاستقلال المالي لشركات التأمين العامة
 ارة المالية في أمور صغيرة وكبيرة على حد سواء. لتعمل دون الرجوع إلى وز 

 .المهارات اللغوية والتدريب المستمر
إدخال واستعمال تكنولوجيا المعلومات بشكل واسع  -تكنولوجيا المعلومات 

(information technology يمثل الشكل الأكثر وضوحاً لعملية تحديث قطاع )
  التأمين.

مراجعة وثائق التأمين وا عادة صياغتها لتكون سهلة الفهم على المؤمن  -الأغطية التأمينية 
 لهم وتتماشى في نطاق تغطيتها مع ما هو متوفر في أسواق التأمين المتقدمة.

التخفيف من البيروقراطية الثقيلة في التعامل مع المؤمن  -التعامل مع جمهور المؤمن لهم 
 لحماية التأمينية.لهم لتعزيز الثقة بالفائدة المرجوة من ا

ي لهم يمكنهم من الرجوع إليها ف دائرة مظالمويتطلب تحديث التعامل مع المؤمن لهم إيجاد 
 حالات التجاوز والاختلاف والإهمال من قبل شركات التأمين.

                                                 
 مجلة التأمين العراقي مصباح كمال  "د. برهم صالح وإعادة رسملة وتحديث قطاص التأمين العراقي "  73

http://misbahkamal.blogspot.com/2009/05/blog-post_20.html 
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ومن الوسائل الأخرى لتعزيز ثقة الجمهور وكذلك الالتزام بالمعيار الأخلاقي والفني للعمل 
لقطاع التأمين برمته لتكون شركات  code of conduct لقواعد السلوكمدونة إصدار 

 التأمين خاضعة للمساءلة بموجبها.
 وهما معياران لقياس مساهمة قطاع التأمين -التغلغل التأميني والكثافة التأمينية تعزيز 

 في الاقتصاد الوطني.
 

م وهو صحيح وآخذ بالتضخ  ربما يكون التبرير تحرير الدولة من أعباء كونها أكبر رب عمل.
بفضل سياسة تكريس المحاصصة الاثنية والطائفية بإقحام المزيد من الموظفين في مؤسسات الدولة 
حتى ولو بشهادات مزورة.  لكن شركات التأمين العامة، رغم أنها توظف ما يزيد عن الف وخمسمائة 

لشركات تحقق فائضاً يكفي موظف إلا أن هؤلاء لا يشكلون أي عبء على خزينة الدولة لأن ا
لتمويل الرواتب والمصاريف الأخرى زيادة عن تمويل الخزينة بأرباحها ورسم الطابع ولها استثماراتها 

 العقارية وغيرها.
 

لقد شهد قطاع التأمين تدهوراً كبيراً بسبب الحروب والعقوبات الدولية افقدته الموارد المالية والبشرية 
لذلك صار التوجه نحو إعادة الهيكلة واستدراج الشركات الأجنبية، وهو للتحديث من الداخل.  هل 

ما تشجع عليه الحكومات العراقية، هو الحل للنهوض من الواقع الراكد؟  أي أن إعادة الهيكلة 
ضرورية لإدخال التكنولوجيا )المعرفة الجماعية عن كيفية إنتاج السلع والخدمات بأسوب أكثر 

الخدمات المقدمة للمستهلك، حتى إذا تطلب الإصلاح إزاحة المُنتِج، كفاءة( وتحسين نوعية 
الرأسمالي، الوطني، كما هو حاصل في قطاع النفط من خلال تقزيم دور شركة النفط الوطنية 

 المرتجاة وحصر دور الرأسمال الوطني في أعمال هندسية صغيرة.
 

 ر المنتجات وتعظيم الانتاج ورفعمناصرو القطاع الخاص يؤكدون على ريادية القطاع في ابتكا
، 0881لسنة  20كفاءته.  لكن شركات التأمين الخاصة، التي تأسست بموجب قانون الشركات رقم 

 لم تقدم حتى الآن لسوق التأمين العراقي ما يشهد على مثل هذه الريادية.
 

يد ذلك قاً تر هل الوصول إلى تأمين أعمال مؤسسات الدولة هي ما ترغب به هذه الشركات؟  هي ح
دون أن تدعو إلى خصخصة شركات التأمين المملوكة للدولة، فهي قادرة على التعايش معها لا 
بل ان الشركات الخاصة تستمد شيئاً من قدرتها الاكتتابية من خلال اتفاقيات إعادة التأمين التي 

ن شروطها لاتفاقيات وتحسيتديرها شركة إعادة التأمين العراقية المملوكة للدولة.  وما استمرار هذه ا
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سنوياً إلا بفضل دخل أقساط التأمين التي تكتتب بها شركة التأمين الوطنية والشركة العراقية للتأمين.  
 وكذا الأمر بالنسبة لمجمعات التأمين المشتركة بين الشركات الخاصة والعامة.

 
 ى شركات التأمين الخاصة لامجرد تحويل أقساط تأمين أعمال الدولة من شركات التأمين العامة إل

يستلزم بالضرورة نمو أقساط التأمين فالطلب على الحماية التأمينية لا يتحدد بعدد شركات التأمين 
أو بملكية هذه الشركات.  هناك عوامل اقتصادية واجتماعية وأخرى قانونية تؤثر على مستوى 

المملوكة للدولة لِمَ لا تعمل  الطلب.  وبعد أن تحقق مطلب المساواة في التنافس مع الشركات
 شركات القطاع الخاص على تطوير الانتاج خارج أعمال الدولة؟

 
الخصخصة ليست عصا سحرية لحل مشاكل شركات التأمين الخاصة أو زيادة إنتاج أقساط التأمين.  
علينا البحث عن أسباب أخرى وراء عدم التطور السريع لشركات القطاع الخاص ونمو حجم أقساط 

 التأمين المكتتبة لجميع الشركات.
 

 من المغالطات الفجة في تقرير البنك الدولي أنه
 

لا يوجد تأمين إجباري، والتأمين الإجباري على السيارات شائع جداً في العالم كله، تماماً مثل الأشكال 
الأخرى من التأمين الإجباري مثل التأمين على العمال ضد الإصابات والحوادث في مكان العمل، ولكن 

حماية  السيارات لكي يوفر لم يتم إنشاء تأمين إجباري في العراق.  يجب تطوير التأمين الإجباري على
للأشخاص المصابين في حوادث السيارات.  بمجرد سريان التأمين الإجباري على السيارات، فسوف يكون 

 خطوة هامة لمساعدة قطاع التأمين على النمو.
 

هذا الكلام فيه إساءة لذكاء ممارسي التأمين في العراق وا غفال أو جهل مفرط من خبراء البنك 
ين التأمين الإلزامي على حوادث السيارات في العراق التي بدأت منذ ستينيات القرن الدولي بقوان

 212الماضي )قانون التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات رقم 
)قانون التأمين الإلزامي من حوادث  0821لسنة  22( وتتوجت بإصدار القانون رقم 0822لسنة 

 وتعديلاته.السيارات( 
 

 غياب الرقابة المطلوبة على النشاط التأميني
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جاء في التمهيد للتقرير أن النتائج الرئيسية، بالنسبة لقطاع التأمين، أن هذا القطاع "صغير تهيمن 
 (viiعليه الشركات المملوكة للدولة وغير خاضع للرقابة." )ص 

 
وقد قمنا بذلك في  2112قد ديوان التأمين العراقي وقانون تنظيم أعمال التأمين لسنة تلنا أن نن

لات مع وفي مراس الثقافة الجديدة، ومجلة مجلة التأمين العراقيالعديد من دراساتنا المنشورة في 
 يأركان التأمين في العراق.  كما كتب زملاء لنا في العراق عن ذات الموضوع وكتاباتهم منشورة ف

وبعض كتاباتهم كانت بصيغة خطابات موجهة  مرصد التأمين العراقيو مجلة التأمين العراقي
.  ولكن لم يجر الانتباه إلى أيٍ من هذه الكتابات التي لم تحظ بالاهتمام للديوان ووزارة المالية

وربما  ،واكتفى معدو التقرير بلقاء مع مدير عام شركة التأمين الوطنية، السيد صادق فاضل عليوي
 74(.xiآخرين في سوق التأمين العراقي لم يرد اسمهم في صفحة الشكر والتقدير في التقرير )ص 

 
انتقد معدو التقرير قانون تنظيم أعمال التأمين والديوان وجمعية شركات التأمين إلا أنهم لم يذكروا 
أن القانون والمؤسسات التي تمخضت عنه هو من صنع أمريكي قام بتحرير مسودته مفوض 

ية مالتأمين في ولاية أركنساس لحساب شركة بيرنغ بوينت المُعينة من قبل الوكالة الأمريكية للتن
الدولية.  والقول أن قطاع التأمين ليس خاضعاً للرقابة بحاجة إلى تكييف.  الديوان ضعيف في 
رئاسته وطاقمه الوظيفي.  فمنذ سنوات والديوان يُدار من رئيس بالوكالة، بعدما هرب الرئيس الأول 

ابعية الديوان ت  خضع لبازار المحاصصة وتجاذباته.تمن العراق خوفاً على حياته، ربما لأن الرئاسة 
لوزارة المالية يشل من إرادة رئيسها بالوكالة لتنفيذ مهامه في استخدام الكوادر وتفعيل الرقابة ولو 
عن بُعد )الرقابة الموقعية ليست مقررة في القانون(.  ومع هذا أصدر الديوان مجموعة من التعليمات 

 تنفيذاً لبعض أحكام القانون.
 

ذا كان لنا أن نفرد نق داً أساسياً للديوان، من غير ما أتى تقرير البنك الدولي على ذكره اعتماداً وا 
على المبادئ الأساسية للهيئة الدولية للمشرفين على أعمال التأمين، فهو فشله في تعديل العيب 

وهو السماح المضمر فيه لتجاوز إجراء  2112الأساسي في قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 

                                                 
اكتفى معدو التقرير بدراسة واحدة عن التأمين في الشرق الأوسط ليست لها علاقة مباشرة مع قضايا وإشكاليات   74

قامت  تأمين الذيقطاص التأمين العراقي المتوارثة  تلك المسيييييييتجدة بعد الاحتلال الأمريكي وبفضيييييييل قانون تنظيم أعمال ال
 الإدارة المدنية للاحتلال بصياغتك.  وهذه الدراسة المذكورة بالنص في التقرير هي:

Rodney Lester, The Insurance Sector in the Middle East and North Africa Region: Challenges 
and Development Agenda, World Bank, November 2010. 
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ات تأمين عراقية.  وهذا السكوت عن التأمين مع هذه الشركات يفسر تدني أقساط التأمين مع شرك
  75.التأمين المكتتبة

 
غياب الرقابة المطلوبة على النشاط التأميني صورة خاصة من حالة عامة تنطبق على جميع 

 مجالات الحياة في العراق ومنها النفط الخام المصدر والمهرب.
 

 تقييم عام
 

أن الدكتور الحافظ لم يتقدم بموقف نقدي خاص به واكتفي بترديد ما جاء في تقرير مما يؤسف له 
البنك الدولي تجاه قطاع التأمين خاصة وأنه من بين القليل من الاقتصاديين الذين يتابعون الشؤون 

 الاقتصادية بدقة معرفية وتجربة عملية.
 

نسبة تأتي في وقت حساس للغاية بال»لا نشارك الدكتور الحافظ حماسته بأن دراسة البنك الدولي 
إلى تطوير الحياة الاقتصادية في البلاد، وتقدم مساهمة كبيرة لجعل القطاع المالي في جميع اركانه 

منذ الغزو  دلقد كان الوقت الممت«.  عنصراً مشجّعاً للتغلب على الصعوبات التي تواجه الاقتصاد
الأمريكي حتى اليوم حساساً في "تطوير الحياة الاقتصادية" وغيرها من مجالات الحياة فيما يخص 
دارة الموارد الريعية صوب تنمية الاقتصاد وليس مجرد مراكمة الأرقام  المصالح العامة للناس، وا 

ي يمثله في العراق فعن النمو و"الإنجازات" غير المترابطة.  وقد فشل المشروع الأمريكي ومن 
التغلب على الصعوبات، الموروثة والجديدة، التي تواجه الاقتصاد.  وفيما يخص ركن التأمين فإنه 
لن يكون "عنصراً مشجّعاً للتغلب على الصعوبات التي تواجه الاقتصاد" إن هو ظل على حاله 

اء القانوني ات( التأمين والغطأسيراً لفوضى التنافس المُقامِر من قبل العديد من دكاكين )عفواً شرك
 لتسريب أقساط التأمين خارج العراق.

 
 لنكرر هنا ما ثبتناه في مكان آخر:

 
نأتي بجديد في القول ان الاقتصاد وكذلك النشاط التأميني المرتبط به يخضع للتغير إلا أنه في المرحلة  لا

ع المالي ز طبيعته الريعية ليحتل القطاالحالية لا يتمتع بالدينامية الكافية لتحقيق نقلة نوعية كتجاو 
)المصرفي والتأميني كمثال( مكانة أكبر في التنمية الاقتصادية.  هذا الوضع يعكس غياب الرؤية 

                                                 
مرصتتتد التأمين و  مجلة التأمين العراقيالرجوص إلى مدونتي  2112آراء نقدية عن قانون  لمن يرغب في قراءة  75

.  وقد قمنا بجمع عدد من دراسيييييياتنا النقدية عن القانون مع مقدمة في كتاب من المؤمل أن ينشيييييير في بغداد سيييييينة العراقي

 .من قبل شركة التأمين الوطنية 2102
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الاقتصادية والسياسات الموجهة مثلما يعكس حالة "الحصار" غير المعلنة على نشاط القطاع: قوانين 
ار وشروط التأمين في عقود الدولة(، ضعف الحماية الإعادية، وعقود غير ملائمة )قوانين التأمين والاستثم

 76غياب سياسة تأمينية وطنية، يضاف لها هشاشة الثقافة التأمينية على المستوى المؤسسي والشعبي.
 

 2102كانون الثاني  8لندن 

                                                 
 :مرصد التأمين العراقينشر في "ركود سوق التأمين العراقي: مناقشة لرأي اقتصادي" مصباح كمال   76

http://iraqinsurance.wordpress.com/2011/11/10/stagnation-of-iraqs-insurance-market/ 

   :0212تشرين الأول  11بتاريخ  المدىنشرت بتلخيص في جريدة 

http://iraqinsurance.wordpress.com/2011/11/10/stagnation-of-iraqs-insurance-market/
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 ملاحظة حول مكانة التأمين في

 العراقيمذكرة شبكة الاقتصاديين العراقيين بشأن البنك المركزي 

 

 

 
مرصد التأمين .  نشرت بعد ذلك في 22-32، ص 2103، آذار 322، العدد الثقافة الجديدةنشرت هذه المقالة في مجلة 

 الإلكترونية.مجلة التأمين العراقي و  العراقي
 
 

 تقديم وتقييم عام
 

صفحة بشأن  02تقدمتْ مؤخراً شبكة الاقتصاديين العراقيين، وهي شبكة إلكترونية، بمذكرة فنية من 
وتأتي هذه المذكرة بعد "رسالة مفتوحة   77البنك المركزي العراقي إلى رئاسة وأعضاء مجلس النواب.

والى الاعلام العراقي: لصالح من يتم التشهير بالكفاءات العراقية؟" موقعة  صوت العراقالى موقع 
من شبكة  من قبل د. فاضل عباس مهدي د. كاظم حبيب د. بارق شبر 2102آب  28في 

 78 الاقتصاديين العراقيين
 

 الشبيبي سنان الدكتور ومحافظه ،جاء في الوجيز التنفيذي للمذكرة الفنية: "يتعرّضُ البنك المركزي

 ولأدائهم المهني للعمل مُنصفة غير حملات الى المتمرسين، من المهنيين عمله طاقم من والبعض

 عليها نص التي الأساسية القانونية وظيفته انجاز في نجاح البنك على تؤثر سلباً  ان يريدون والذي

 ."2112عام  الصادر المركزي البنك قانون
 

                                                 
.  نأمل أن يقوم رئيس وأعضييييييياء مجلس النواب 2102أيلول  20المذكرة لا تحمل تاريخا وقد وصيييييييلتنا بتاريخ   77

بقراءة فاحصيية للمذكرة الفنية  واسييتيعاب أفكارها والاسييتفادة منها.  لا ندري إن اسييتلمت شييبكة الاقتصيياديين العراقيين ما 

 يفيد استلام مذكرتها من قبل الأطراى التي أرسلتها لهم.

 
 : صوت العراقو  المتمدنالحوار نشرت الرسالة المفتوحة في  78

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=322012 

http://www.sotaliraq.com/mobile-item.php?id=116279#axzz26fX7Axma 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=322012
http://www.sotaliraq.com/mobile-item.php?id=116279#axzz26fX7Axma
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التحامل على الدكتور الشبيبي والهجوم الشخصي عليه وعلى زملائه في البنك أمر مرفوض، ويدل 
 على الضحالة الفكرية لمن يقوم بالهجوم، فمثل هؤلاء ليسوا معنيين بتطوير الاقتصاد العراقي

وضعف القرارات  2113رؤية استراتيجية لدى حكومات ما بعد ونظامه المالي والنقدي رغم غياب 
التنموية والتدهور الاجتماعي وفوضى قرارات الحكومة الذي يترجم نفسه بالانشغال في أمور لا 
تخدم قضية التطور الاقتصادي والاجتماعي كالهجوم على المنتديات وشارع المتنبي والحد من 

 ية الناس في محاولة عقيمة لأسلمة المجتمع العراقي.حر 
 

ويبدو أن توجه الحكومة للهيمنة على البنك المركزي يأتي ضمن نهج عام ومتبع منذ 
سنوات ويهدف للسيطرة على الهيئات المستقلة مثل هيئة النزاهة والمفوضية العليا 

ة" من العناصر "غير المريحللانتخابات وشبكة الإعلام والتي دأبت الحكومة على إفراغها 
والتي تتجرأ على شق عصا الطاعة.  وفي ظل هذه الظروف لا يستبعد تلفيق تهمة لمحافظ 
البنك المركزي سنان الشبيبي تمهيدا لإقالته كما حصل مع رئيس المفوضية العليا 
 ةللانتخابات الذي أعتقل مؤقتا على خلفية اتهامات بالفساد المالي أثارها نواب من دول

 79.القانون وتندرج ضمن تصفية حسابات قديمة
 

ذا كان هناك في السياسات النقدية والمالية، وغيرها، ما يستحق النقد فمن الأفضل التفريق بين  وا 
شخص المحافظ، المعروف بكفاءته العلمية ونزاهته، ومثل هذه السياسات.  نعم يتمتع البنك المركزي 

لكن المحافظ ليس رئيس الوزراء الحالي، وليس له مكتباً معززاً العراقي بدرجة عالية من الاستقلال 
 .الشخصي بقوة عسكرية وأمنية، ولا يستحق الإيذاء

 
لا يرد في المذكرة ما يفيد في تفسير محنة الاقتصاد العراقي ومن مظاهرها فشل السياسة المالية 

ة نوعية ليست دليلًا على حصول نقل والنقدية في التنمية الاقتصادية إذ أن مراكمة الأرقام بحد ذاتها
في الاقتصاد العراقي مثلما ان زيادة معدلات الدخول الفردية لا يمكن لها أن تخفي سوء توزيع 

كما ان المذكرة لا تشير إلى أوامر "المستبد   80الثروة الوطنية والتفاوت الطبقي، وتعطيل الاستثمار.
 التي فاقمت من محنة الاقتصاد العراقي.بأمره" بول بريمر، كما يصفه د. كاظم حبيب، و 

 
                                                 

 :البنك" ناجح العبيدي  "استقلالية .د  79

http://www.alaalem.com/index.php?aa=news&id22=45861 
 

أيلول  20  الحوار المتمدنراجع الدراسييييية المهمة للدكتور محمد علي زيني "العقلية الريعية للحكومة العراقية "   80

2102: 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=325156 

http://www.alaalem.com/index.php?aa=news&id22=45861
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=325156
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الأطروحة الأساسية التي تنتظم المذكرة تقوم على قبول مبادئ الليبرالية الجديدة، وهي ذات المبادئ 
التي تُسيّر سياسات البنك المركزي وهي التأكيد على استقلالية البنك، مكافحة التضخم، واستخدام 

ن الفائدة في المدى القصير بدلاً من وضع حدود عليا للائتما أدوات نقدية غير مباشرة )التحكم بسعر
ليست لنا قضية مع استقلال البنك طالما ان   81أو توجيه الائتمان نحو المشاريع التنموية(.

الاستقلال يعني عدم تسخير البنك لخدمة ما سماه الدكتور محمد علي زيني "الحكومة الريعية" وما 
ة كما شهدناها في دكتاتورية صدام إذ كان الريع النفطي يشكل يترتب عليها من مساوئ سياسي

ركيزة نظامه.  إبعاد البنك لأن يلعب دوراً في التنمية الاقتصادية هو ما يستحق الوقوف عنده من 
قبل أصحاب الاختصاص، ولستُ واحداً منهم.  كما ان التأكيد على التضخم كسياسة قائمة بحد 

د في مكانه، أي دون تحوله نحو اقتصاد متنوع قائم على الاعتماد ذاتها في ظل مراوحة الاقتصا
 على الذات، قابل للمناقشة.  وهكذا مع المبادئ الأخرى.

 
وفي نفس السياق، فإن الانجازات التي توردها المذكرة )زيادة ارصدة البنك وتخفيض المديونية 

لمتراكمة ة للمناقشة في ضوء الارصدة االخارجية للعراق(، مع كل التقدير للدور الفني للمحافظ، قابل
من برنامج النفط مقابل الغذاء، ودور الدول الغربية المشاركة في غزو العراق وصندوق النقد الدولي 
على تخفيض ديون العراق، والدور المركزي للموارد النفطية في تحقيق الفائض في العملة الأجنبية.  

سوق أو النشاط الاقتصادي خارج استخراج النفط.  دور لم يتحقق فائض البنك من خلال عمليات ال
البنك هو إدارة الفوائض المتجمعة في صندوق تنمية العراق )تأسس بموجب قرار مجلس الامن 

 (.2113فـي أيار  0223
 

عادة التأمين في المذكرة الفنية  التأمين وا 
 

 82لخدمات:وا عادة التأمين ضمن استيراد اما يهمنا من المذكرة الفنية الفقرة التي ورد فيها ذكر التأمين 
 

 الخدمات، من بالاستيراد آخر سريع توسع الى الانفاق في السريع التوسع ادى اخرى، من ناحية

 الى والنقل والسفر السياحة نفقات الى إضافة التأمين واعادة والتأمين خدمات الشحن ومنها

الخارج،  في والتطبيب والإيفادات الدبلوماسية والنفقات والبعثات العلمية والاتصالات الخارج
                                                 

81 Epstein, Gerald (2006): Central Banks as Agents of Economic Development, Research 
Paper, UNU-WIDER, United Nations University (UNU), No. 2006/54. 
http://www.wider.unu.edu/stc/repec/pdfs/rp2006/rp2006-54.pdf 
 

اعتمدنا في كتابة هذه الورقة على مقالات سييييابقة لنا منشييييورة وأخرى بانتظار النشيييير  وقد أشييييرنا إلى ذلك قدر   82

 المستطاص.

http://www.wider.unu.edu/stc/repec/pdfs/rp2006/rp2006-54.pdf
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 السوق في الدولار شراء طلبات من زاد الذي الاجنبية الامر بالعملات تتم النفقات وهذه الخ. 

 للبنك المركزي. العملة بمزاد الدولار على الطلب وبالتالي
 

 خدمات التأمين استيرادهناك عدة عناصر في هذه الفقرة تستحق بعض التعليق قبل التركيز على 

 التأمين. واعادة
 

 غياب الإشارة إلى البدائل
 

سير الإيراني وسبب تدهوره إلا أن تف يالر الرمن فقرة لسع أكثركُتاّب المذكرة في حين يكرس 
شل في لسوق وفي تحقيق التنمية الاقتصادية وحتى الفالفشل الذريع في تحقيق تقدم في اقتصاد ا

المباشر لا يجد له سوى إشارات عابرة في المذكرة مثلما لا نكتشف استقدام الاستثمار الأجنبي 
تركيزاً على دور الريع النفطي في تمويل تخمة الوظائف الحكومية بما فيها التوسع في الانفاق على 

صحيح أن المذكرة الفنية معنية بتوفير الحُجج في   83الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية المختلفة.
دارته للسياسة النقدية إلا أن هذا لا يعني عدم الاستفادة من  الدفاع عن محافظ البنك المركزي وا 

الفرصة لتقديم بديل لما هو قائم.  لا يكفي التأكيد على الاستقلالية السياسية للبنك عن الحكومة 
بعدم تقديم اعتمادات مباشرة أو غير  2112من قانون البنك المركزي لسنة  22واقتباس المادة رقم 

أو الجهات المملوكة للدولة وكأن قضية الاقتصاد العراقي مرهونة  ةباشرة للحكومة أو الهيئات العامم
بهذه الاستقلالية.  النموذج الليبرالي الجديد يحصر تقديم الاعتمادات إلى المصارف كما هو الحال 

للمصارف  عتماداتفي البنوك المركزية في الدول الغربية ومنها البنك المركزي الأوروبي.  هذه الا
لم تتحول إلى استثمارات عينية أو إلى وسائل لخلق فرص جديدة في العمل.  وهذا هو حال البنك 

مزاد فالمركزي العراقي الذي يُمّول المصارف لتقوم هذه بدورها بتمويل الاستهلاك غير المنتج.  
تيراد ويل الاستهلاك )الاسالعملة، كأحد أدوات السيطرة على سعر الصرف هو، كما يبدو، مكرّس لتم

 من الخارج( وليس المساهمة في التنمية الاقتصادية.
 

المحصلة النهائية هو إبعاد البنك المركزي عن قضايا التنمية الاقتصادية والانغلاق في دائرة 
اليس يحق لنا أن   84(monetarist macroeconomicsالسياسة النقدوية للاقتصاد الكلي )

 ناجح العبيدي .العراقيين التمعن بهذا الموضوع وتقديم البدائل؟  وكما يقول دنسأل الاقتصاديين 

 
                                                 

 راجع محمد علي زيني  مصدر سابق.  83
84 Ha-Joon Chang, Bad Samaritans (London: Random House Business Books, 2007), p 148, 
154. 
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ان الإقرار بمنح البنك المركزي وحده حق التصرف بالاحتياطيات الأجنبية لا يمنع من 
النقاش والتساؤل حول تحديد الحجم الأمثل اللازم منها وطرق التصرف فيها واستثمارها 

 85المركزي والاقتصاد الوطني. بما يعود بالنفع على البنك
 

 الانفاق المحاصصي
 

 والبعثات العلمية والاتصالات الخارج الى والنقل والسفر السياحة نفقات وتشير المذكرة الى التوسع في

يقيناً أن بعض وجوه الانفاق تتطلبها الخارج، الخ.   في والتطبيب والإيفادات الدبلوماسية والنفقات
إدارة الدولة الحديثة، بشرط خضوعها للتدقيق.  كان بإمكان كُتاب المذكرة الإشارة إلى الهدر في 
هذ النفقات والتعريف بالمستفيدين من هذه الخدمات للكشف عن الاقتصاد السياسي للمحاصصة، 

لك لمغانم على أفرادها ومريديها.  وهم بذوبالتالي الكشف عن تصرف النخبة الحاكمة في توزيع ا
كانوا سيكشفون لنا كيف ان الهجوم على شخص المحافظ هو جزء من نظام المحاصصة الطائفية 
والإثنية، وكيف ان هذا النظام صار متغلغلًا في نسيج الحياة العامة، على مستوى الاتحاد والإقليم، 

ي متحاصصين )كما برز أخيراً في مشروعوحتى التشريعات أصبحت موضوعاً للصفقات بين ال
وليس دة منها المستفيقانوني العفو العام والبنية التحتية(.  فما يهم النخبة هو مصالحها والدوائر 

 الارتقاء بنوعية الحياة او الاعتماد على الذات وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية المتاحة.
 

 خدمات التأمين وخسارة قطاع التأمين
 

حسب المعلومات التي تردنا من بعض أركان التأمين في العراق فإن العديد من العقود تتم على 
)كلفة البضاعة والتأمين والشحن( مما يعني حرمان شركات التأمين العراقية من التأمين  CIFأساس 

اع التأمين طعلى البضائع المستوردة إذ أن أمر التأمين يتولاه المجهز/البائع خارج العراق.  خسارة ق
العراقي لم تخضع لدراسة وقد حاولنا في مقالة لنا الاقتراب من الموضوع عند التعليق على التبادل 

 التجاري بين العراق والأردن والكويت.
 

مليون دولار مع  221ليس معروفاً حجم أقساط التأمين في الملياري دولار مع الأردن والـ 
ري، الذي تعمل له الحكومة العراقية كما يقول الخبر، وزيادة حجم التبادل التجا  86الكويت.

                                                 
 البنك المركزي: احتياطيات ضرورية أم أموال مجمدة؟" العبيدي  "ملياراتناجح  .د  85

http://www.alaalem.com/index.php?aa=news&id22=44590 
الأرقام هي ما صييرح بها المسييتشييار الاقتصييادي في الحكومة العراقية سييلام القريشييي لوكالة كردسييتان ل نباء    86

 http://www.aknews.com/ar/aknews/2/279969كانون الأول/ديسمبر مآكانيوزا.   23بغداد  

http://www.alaalem.com/index.php?aa=news&id22=44590
http://www.aknews.com/ar/aknews/2/279969/
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اضحة و  بسياسة للتبادل التجاريربما لن يستفيد منه قطاع التأمين العراقي ما لم يقترن 
تأخذ التأمين بعين الاعتبار من منظور مصالح الاقتصاد العراقي الآنية والمستقبلية كي لا 

تسلام في ضمان التجارة البينية، بدلاً من الاس يخسر قطاع التأمين العراقي حقوقه بالمشاركة
لإيديولوجية التبادل التجاري الحر دونما أي اعتبار لنتائجه السلبية، والاستمرار في الحط 

كما فعل بول بريمر الحاكم المدني الأمريكي للعراق عندما رفع  87من شأن نظام الحماية
 الحواجز الجمركية.

 
الخارجي، لأغراض مكافحة غسيل الأموال بموجب قانون سنة ربما يكون ضبط التحويل 

، أحد الوسائل المهمة للتعرف على حجم أقساط التأمين المصدرة خارج العراق 2112
للمبالغ التي تتجاوز قيمتها عشرة آلاف دولار.  ولعل مثل هذه البيانات متوفرة لدى البنك 

 88المركزي العراقي.
 

لتبادل التأميني بين العراق وجيرانه، ويبدو أن السبب يعود لا يرد في هذه الأخبار ذكر ل
إلى عدم إيلاء النشاط التأميني ما يستحقه من اهتمام المسؤولين، ويترك الاهتمام إلى 
أركان التأمين في العراق ودول الجوار، ومع هذا فهؤلاء أيضاً لا ينشرون بيانات عن حجم 

ط التأميني غير موجود أو أن البيانات بشأنها غير أعمال التأمين المتداولة ربما لأن النشا
                                                 

 
ة،  "من نظييام الحميياييية الى التبييادل التجيياري الحر " جون تشيييييييييانلا-هييا  87  لومونتتد ديبلومتتاتيتتك، النشتتتتتتترة العربيتت 

 .2113 يونيو/حزيران

http://www.mondiploar.com/article1673.html?PHPSESSID=438eb9524449baf519c8dad457
f1e776 

 
 ضع البنك المركزي العراقي قيوداً على التحويل الخارجي:ي  88

 

 يجب أن يقدم إلى البنك سبب تحويل المبللا وبصورة رسمية بشكل كتاب أو إشعار مدين بالمبللا المراد تحويلك. -0"

 تخضع لتعليمات غسيل الأموال  $01111إذا كان المبللا أكثر من  -2

 المركزي العراقي وتعرض عليك.تخضع الفقرتين أعلاه إلى تعليمات البنك 

يات  -3 باللا دعما للعمل هذه الم كان إلى إيران وسيييييييوريا أو منهما إلى العراق حيث تعتبر  ممنوص تحويل أي مبللا مهما 

 الإرهابية.

 والقيود أعلاه تطبق كذلك فيما يخص تحويل أقساط التامين وإعادة التامين."

 الزميل المحامي منذر عباس الأسود.من  02/02/2100المصدر: رسالة مؤرخة في 
 

دولار  2111تغيرت هذه الإجراءات مؤخراً إذ "أعلن البنك المركزي العراقي  الاثنين  عن سيييييييماحك للمصييييييييارى ببيع 

للمواطنين بدون شيييييييروط  فيما أشيييييييار إلى إلغاءه تحديد سيييييييقوى التحويل للعملة الأجنبية للخار  من قبل المصيييييييارى." 

 :2101ين الأول تشر 0  السومرية نيوز

http://www.alsumarianews.com/ar/3/48869/news-details-html 
 مقد يؤدي هذا التغيير إلى قيام المضيييياربة على الدولار وتعظيم دوره في عمليات البيع والشييييراء والتهريب.  لكن هذا الحك

 سابق لأوانك وسينكشى تأثير هذا التغيير بعد وضعك قيد التطبيق.

 

http://www.mondiploar.com/auteur827.html
http://www.mondiploar.com/rubrique368.html
http://www.mondiploar.com/rubrique362.html
http://www.mondiploar.com/article1673.html?PHPSESSID=438eb9524449baf519c8dad457f1e776
http://www.mondiploar.com/article1673.html?PHPSESSID=438eb9524449baf519c8dad457f1e776
http://www.alsumarianews.com/ar/3/48869/news-details-html
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موجودة أصلًا وهو ما نميل إليه.  لنأخذ مثلًا تجارة الاستيراد العراقية فهذه تكاد أن لا 
تخضع للتأمين لدى شركات تأمين عراقية وذلك لأن توجيهات وزارة التخطيط والتعاون 

 & Costأساس الكلفة والشحن الإنمائي لم تنص على التأمين بموجب عقد البيع على 

Freight (C&F)  وهكذا صار عقد البيع ينظم على أساس الكلفة والشحن والتأمينCIF  أي
 89أن المشتري يترك أمر التأمين للمجهز.

 
لا تستفيد شركات التأمين العراقية من عقود النقل البري للنفط الخام العراقي إلى الأردن إذ 

الشركة العامة لتسويق النفط، تنتهي عند التسليم للشاحنة أن مسؤولية المجهز العراقي، 
البرية.  وحسب علمنا، لم يطلب الطرف العراقي تأمين النقل داخل الأراضي العراقية وحتى 
الحدود الأردنية لدى شركات تأمين مسجلة في العراق.  وهذه مسألة تستحق المزيد من 

راق التي قد تتضرر من عمليات التحميل الدراسة لضمان حقوق الأطراف الثالثة داخل الع
والنقل، ولتوفير الفرصة لشركات التأمين العراقية الانتفاع من تأمين حركة النقل داخل 

 90الأراضي العراقية.  والحديث هنا ينصب على المسؤولية المدنية خارج البطاقة البرتقالية،
 91اتها.ين الشحنات النفطية ذأو ما يعرف في سوق التأمين العراقي بالترانزيت، وكذلك تأم

 
في الحالة الأردنية يبيع العراق النفط الخام إلى الأردن ولكن بأقل من أسعارها في الأسواق 
العالمية.  وعدا ذلك ربما لا يبيع العراق سلع أخرى أو خدمات معينة في الأردن.  التبادل 

                                                 
هناك مؤشييييرات على حصييييول تغيير منها إبراز شييييهادة أو وثيقة تأمين نقل البضييييائع لدى شييييركة تأمين عراقية   89

ة عراقيمرخصييييية في منافذ دخول العراق  مما يعني دفع المسيييييتوردين  عراقيين وأجانب  إلى التأمين مع شيييييركات تأمين 

 مرخصة من قبل ديوان التأمين العراقي.
 
البطاقة البرتقالية هي بطاقة التأمين الموحدة عن سيييييييير السييييييييارات عبر البلاد العربية بموجب اتفاقية عربية تم   90

.  وتغطي هذه البطاقة مسييؤولية المركبة أو سييائقها عن الأضييرار الجسييدية والمادية 22/2/0812توقيعها في تونس بتاريخ 

تلحقها هذه المركبة بالغير خلال فترة وجودها في البلد المزار والمنتسيييب للاتفاقية.  ويقوم المكتب الموحد المتواجد  التي قد

في البلد المزار بتسيييييييوية هذه المطالبة والرجوص بكامل ما دفعك من تعويض على المكتب الموحد الصييييييييادرة منك البطاقة 

 وطنية حالياً بإدارة المكتب الموحد في العراق.البرتقالية.  وتقوم شركة التأمين ال

 

 للمزيد من المعلومات أنظر: موقع الاتحاد العام العربي للتأمين:

 http://www.gaif-1.org/page.php?Page=achives&Sublink=1 

 

قررها ص التي يويكون تعويض الحوادث الناجمة عن السييييارات المؤمنة بموجب البطاقة البرتقالية طبقاً للشيييروط والاوضيييا

قانون التأمين الاجباري مالالزاميا في الدول التي يقع فيها الحادث.  اي ان القانون النافذ يحدد نوص التعويض.  ممن رسالة 

 للزميل محمد فؤاد شمقار. 2100كانون الأول  21إلكترونية بتاريخ 

 
ما  ن عقد البيع يجنبك تحمل متابعة مسؤوليةلا نستسهل مسألة تأمين الشحنات النفطية من قبل الطرى العراقي لأ  91

يلحق الشييحنات من خسييائر.  نحن نثير الموضييوص للإشييارة إلى عدم اهتمام مؤسييسييات الدولة بدور غيرها من المؤسييسييات 

 العراقية العامة والخاصة.
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والمستفيد الأعظم هي  التجاري في هذه الحالة ذو اتجاه واحد، من الأردن إلى العراق،
 92الدولة المصدرة ]الأردن[.

 
 93وحاولنا أيضاً تصور حجم خسارة قطاع التأمين بربطها مع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر:

 
لتقدير حجم خسارة شركات التأمين في العراق ما علينا إلا أن نذكر حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، 

 صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر كان كالتالي:فحسب معطيات البنك الدولي فإن 
 

2007 2008 2009 2010 

971,800,000  1,855,700,000  1,451,500,000  1,426,400,000 

http://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD 
 

 2102وحتى النصف الأول من  2112وبالنسبة لإقليم كوردستان فإن حجم الاستثمارات فيه للفترة من 
 2102أيلول  2الاقتصادية بتاريخ  MEEDبليون دولار كما جاء في نشرة ميد  21,897.7بلغ 

http://www.meed.com/sectors/economy/kurdistan-investment-levels-soar-

/3149039.article 

 

تبة؟  التأمين المكتمن الذي استفاد من تأمين بعض هذه الاستثمارات؟  وما هو حجم أقساط 
، ونتمنى أن يقوم أحد الزملاء بدراسة هذا الموضوع ليس لدينا جواب وربما لن نحصل عليه

بالبحث في تفاصيل الاستثمارات العينية ]في القطاع النفطي والقطاعات الأخرى[ والتقدير 
 الكمي لأقساط التأمين لها.

 
 تقدير حجم أقساط التأمين المكتتبة

 
 في مقالة سابقة أنوذكرنا أيضاً 

                                                 
 العراقيمرصد التأمين مصباح كمال  "أين أختفى التأمين في التبادل التجاري بين العراق وجيرانك "   92

http://iraqinsurance.wordpress.com/2012/02/14/insurance-in-trading-between-iraq-its-
neighbour/ 

 
الافتراضيييييية لقطاص التأمين العراقي  مورقة كتبت في أيلول  مصيييييباح كمال  "محاولة في بحث بعض الخسيييييائر  93

 لم تنشر بعدا 2102

http://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD
http://www.meed.com/sectors/economy/kurdistan-investment-levels-soar-/3149039.article
http://www.meed.com/sectors/economy/kurdistan-investment-levels-soar-/3149039.article
http://iraqinsurance.wordpress.com/2012/02/14/insurance-in-trading-between-iraq-its-neighbour/
http://iraqinsurance.wordpress.com/2012/02/14/insurance-in-trading-between-iraq-its-neighbour/
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حجمُ أقساط التأمين السنوية لكامل قطاع التأمين لا يتجاوز بضعة ملايين من الدولارات.  
 وحسب ما جاء في دراسة للبنك الدولي:

 
لا يمكن تقييم حجم سوق التأمين بصورة مناسبة من جراء قلة البيانات المتوفرة.  يعتقد 

لي السنوي الكلي لأقساط التأمين المسجلة لكل بعض المشاركين في السوق أن قيمة الإجما
مليون دولار أمريكي بالنسبة لشركات التأمين غير  21-21شركات التأمين تتراوح بين 

المملوكة للدولة، وحوالي أربع أو خمس أضعاف هذه القيمة لشركات التأمين المملوكة 
ساوي قساط إعادة التأمين تللدولة.  إعادة التأمين غير منتشرة بصورة كبيرة، ويُعتقد أن أ

 94من إجمالي أقساط التأمين المسجلة. 02-22%
 

مليار دولار تقريباً )يختلف الرقم حسب سعر الصرف( في  012كانت  2102ميزانية الدولة لعام 
حين بلغ مجموع أقساط التأمين المكتتبة لأعمال التأمين المباشر )لخمسة عشر شركة عامة 

مليون دولار.  هذا المجموع يمثل نسبة ضئيلة من  21من  ما يقرب 2101وخاصة( سنة 
 95الميزانية.

 
كان يمكن لحجم أقساط التأمين أن يكون أكبر مما هو عليه بعدة أضعاف لولا أن قانون تنظيم 

(، الذي حرره نقلًا عن قانون التأمين الأردني لسنة 01)الأمر رقم  2112أعمال التأمين لسنة 
من الأمر، في رفع  20دم من ولاية أركنساس، أفرط، حسب المادة خبير أمريكي استق 0888

 الضوابط بحيث صار
 

                                                 
د "، مرصمناقشية لتقرير البنك الدولي ورأي الدكتور مهدي حافظ: قطاص التأمين العراقيأنظر: مصيباح كمال  "  94

 التأمين العراقي

http://iraqinsurance.wordpress.com/2012/02/14/world-bank-iraq-insurance/ 
 حيث ناقشنا عدم دقة المعلومات التي أوردها البنك الدولي.

توصيييييلنا إلى هذا الرقم التقريبي اعتماداً على جدول النشييييياط التجاري لشيييييركات التأمين في العراق في دراسييييية   95

-2  ص2101  بغداد  قحزيران  (4111-4118إحصائية نشاط شركات التأمين العاملة بالعراق )جمعية التأمين العراقية  
 .1ص
 

م شركة واحدة متخصصة بأعمال إعادة التأمين مشركة إعادة شركة ويض 30يتكون قطاص التأمين في الوقت الحاضر من 

شييركة  22ا  فرص لشييركة تأمين إيرانية  خمس شييركات في إقليم كوردسييتان  0821التأمين العراقية العامة  تأسييسييت سيينة 

ى لتأمين أغلبها متركزة في بغداد.  توصيييى بعض هذه الشيييركات بالدكاكين لصيييغر حجمها  ولذلك فإن إضيييافة أقسييياطها إ

 إحصائية جمعية التأمين العراقية لن يغير كثيراً من الأرقام المعلنة.

http://iraqinsurance.wordpress.com/2012/02/14/world-bank-iraq-insurance/
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لأي شخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص الحق في الاختيار بشراء منتجات التأمين أو خدماته  -أولاً 
 من أي مؤمن أو معيد تأمين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

 
و معنوي عام أو خاص على شراء منتجات خدمات التأمين من لا يجوز اجبار شخص طبيعي أ -ثانياً 

مؤمن أو معيد تأمين أو وكيل أو وسيط أو مقدم خدمات تأمين محدد، ما لم ينص القانون على خلاف 
 ذلك.
 

تبين القراءة المتأنية للفقرة أولًا انها لا تشير إلى مؤمِنين )شركات تأمين( مجازين في العراق، وكذا 
للفقرة ثانياً.  لم تأتِ هذه الصيغة في إغفال ذكر العراق عفواً وفي لحظة غفلة بل  الأمر بالنسبة

 من باب التصميم وضمن رؤية لتوجيه الاقتصاد العراقي.
 

ناقصة لأنها تخلو من إشارة إلى محل إقامة المؤمن أو معيد الـتأمين أو تسجيله  20كما ان المادة 
تأمين العراقي )جهاز الإشراف والرقابة على قطاع التأمين( في العراق أو ترخيصه من قبل ديوان ال

والقانون الذي تشير إليه هذا المادة، حسب علمنا، غير موجود.  ويلاحظ أيضاً أن هذه الفقرة تقُر  
 حق الشخص الطبيعي في الاختيار بشراء منتجات التأمين أو خدماته من أي مؤمن أو معيد تأمين

ؤمِن أو معيد التأمين )بمعنى تسجيله لدى مسجل الشركات وترخيصه دون النص على عراقية الم
 من قبل الديوان(.

 
الأرضية القانونية لتسريب أقساط التأمين العراقية إلى الخارج من خلال القبول  20وفّرت المادة 

وهو ما لا نجد نظيراً له  non-admitted insuranceالضمني بالتأمين خارج النظام الرقابي 
ظم الانظمة الرقابية على النشاط التأميني في العالم.  وقد كتبتُ في مكان آخر ان "مايك في مع

بيكنز، مفوض التأمين في ولاية أركنساس، الذي أعدّ نص القانون باللغة الإنجليزية، يعرفُ تماماً 
ة.  ومع دالقيود المفروضة على حرية شراء التأمين في ولايته وفي الولايات الأخرى للولايات المتح

 96ذلك أقحمَ هذه المادة تعبيراً عن العقيدة الليبرالية الجديدة في رفع الضوابط الرقابية."
 

الذي  01وهكذا تخسر شركات التأمين أقساطاً للتأمين، هي من حقها المُستلب، بسبب الأمر رقم 
العراق  ن خارجشرّعَ لحرية تجاوز وجود شركات التأمين العراقية، ووفر الغطاء القانوني للتأمي

وحرمان شركات التأمين العراقية من توفير الحماية التأمينية محلياً.  وهذا من خلال عدم تحديد 
                                                 

 "، مرصد التأمين العراقي:مصباح كمال  "نحو مشروص لصياغة سياسة لقطاص التأمين في العراق  96

http://iraqinsurance.wordpress.com/2012/08/06/a-policy-for-iraqs-insurance-sector/ 
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الهوية العراقية لشركة التأمين، أي الشركة المُسجلة في العراق والمرخّصة لمزاولة أعمال التأمين 
 97من قبل ديوان التأمين العراقي، والدافعة للضرائب والرسوم.

 
ضل هذه المادة فان الخسارة تتجاوز شركات التأمين لتطال خسارة الخزينة الاتحادية وخزينة وبف

في بعض فروع التأمين( ونسبة من ضريبة  %3.1إقليم كوردستان لرسم الطابع )الذي يصل إلى 
بإدارة  2112الدخل.  كما أن الخسارة تصيب شركة إعادة التأمين العراقية التي تقوم ومنذ سنة 

اقيات إعادة التأمين لصالح شركات التأمين العامة ومعظم الشركات الخاصة.  لو كانت أقساط اتف
داخلة في محفظة شركة إعادة التأمين العراقية لكان ذلك تعزيزاً  20التأمين المستلبة بفضل المادة 

ة على ذلك، و لموقعها المالي، وقدرتها التفاوضية مع معيدي التأمين، وتطوير مواردها الفنية.  وعلا
مساعدتها في استعادة جزء من وظيفتها في الاكتتاب بأعمال إعادة التأمين الواردة من خارج العراق 

 كما كانت تقوم به في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.
 

النتائج الاقتصادية لتجاهل دور شركات التأمين العراقية واضحة فأقساط التأمين المنفقة على شراء 
لتأمينية للأصول الموجودة داخل العراق تُحوّل إلى الخارج إما جهلًا أو قصداً بدلًا من الحماية ا

إنفاقها داخل العراق.  وهو ما يُحرِمُ هذه الشركات من فرصة النمو والنهوض للتعامل مع متطلبات 
  .تأمين المشاريع في مختلف مراحلها وما يفرضه عليها تطور الاقتصاد من تحديات فنية ومالية

وللأسف فإن هذا الوضع يعكس حالة عامة تتمثل بتصدير المنافع الاقتصادية خارج العراق بدلًا 
من الاستفادة منها في تعزيز التراكم الاقتصادي الوطني.  ويكفي هنا أن نتذكر مصير الأرصدة 

ي مدريد فوالقروض والمعونات العينية التي أقرها مؤتمر المانحين  في صندوق تنمية العراق والمنح
فقد أُنفقت نسبة كبيرة منها خارج العراق بالتعكز على سوء الأوضاع  2113في تشرين الأول 

أي أنها لم تصب مباشرة في حركة الاقتصاد العراقي إضافة إلى التبذير والسرقة التي   98الأمنية.
 99تعرضت لها.

                                                 
نا هذه   97 مادة بحث لة بعنوان" ال مادة في مقا نة  20ال تأمين لسييييييي قانون تنظيم أعمال ال ا: 01مالأمر رقم  2112من 

 .2102المدخل لتغيير القانون" المؤمل نشرها قبل انتهاء سنة 
 MEED Gulf Economic  في مقابلة قصييييييييرة مالعراقي يذكر د. سييييييينان الشيييييييبيبي  محافظ البنك المركزي  98

Review, January 2006, pp 36-37 ا دور المصييارى الأجنبية التجارية في تدريب بعض المصييرفيين العراقيين في

الخار   ويؤكد على ضييييييرورة التدريب أثناء تأدية المصييييييرفيين لعملهم اليومي داخل العراق  ويحاجج بهذا الشييييييأن  فيما 

ريا  تشر فيها الجريمة  مثل كولومبيا ونيجييخص الأوضاص الأمنية  أن المؤسسات الأجنبية التي تستطيع العمل في دول تن

 فإن بإمكانها التغلب على المصاعب الأمنية في العراق وتعديل الكلفة بموازاة ذلك.

 

ظاهرة التدريب والندوات والمؤتمرات في الخار  لا يزال مسيييييييتمراً  ويشيييييييكل الانفاق عليها أحد مظاهر هدر المال العام 

 والطلب على الدولار.

 
99 James Glanz, “Audit Describes Misuse of Funds in Iraq Projects,” The New York Times, 25 
January 2006. 
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متعددة من التسرب وسوء الأموال العراقية العامة، المنقولة وغير المنقولة، تخضع لأشكال 

الاستعمال والسرقة وكلها تؤثر على حركة الاقتصاد العراقي وعلى قطاع التأمين.  على سبيل 
المثال، وكما ذكرنا، فإن الإنفاق على شراء الحماية التأمينية من الخارج، دون المرور بشركات 

ذه خسارة للدخل بالنسبة لهالتأمين العراقية، هو أحد أشكال تسريب الأموال وهو في ذات الوقت 
 الشركات مثلما هو خسارة لمصدر ضريبي )ضريبة الدخل على شركات التأمين(.

 
 استيراد إعادة التأمين والطلب على الدولار

 
وبناء على ما تقدم فإن استيراد خدمات إعادة التأمين شحيحة ولا تشكل عبئاً على الطلب على 

 تتجاوز عشرة مليون دولار.  ولفائدة القارئة والقارئ فإن الدولار، كما يرد في المذكرة.  وهي لا
إعادة التأمين على نوعين: إعادة التأمين الاتفاقي )تتعهد شركة التأمين بموجبها بإسناد وثائق التأمين 
التي تكتتب بها لشركة إعادة التأمين وتتعهد الأخيرة القبول بها وبحدود وشروط معينة يتم الاتفاق 

عادة التأمين الاختياري )وبموجبها تقوم شركة التأمين بعرض وثائق  عليها مسبقاً  بين الشركتين( وا 
معينة للتأمين، تتجاوز أقيامها قدرتها الاحتفاظية، على معيد التأمين الذي له خيار قبول أو رفض 

 ما يعرض عليه(.
 

صغيراً  يل إلى اعتبارهليست هناك بيانات عن حجم الطلب على إعادة التأمين الاختياري إلا أننا نم
التي  fronting arrangementsولأسباب يطول شرحها ويكفي أن نذكر أن ترتيبات الواجهة 

تقوم بها، أو تُشترط على شركات التأمين العراقية، من قبل الشركات العالمية العاملة في العراق، 
واجهة لإصدار  وتحولها إلىاقية ومنها الشركات النفطية، تُلغي الدور الاكتتابي لشركات التأمين العر 

وثيقة التأمين مقابل أجور طفيفة في معظم الحالات.  وهكذا فإن الطلب على الدولار من قبل 
 شركات التأمين العراقية لتسديد أقساط إعادة التأمين الاختياري يكاد أن لا يذكر.

 
 20لمادة خارج العراق بفضل ااعمال التأمين غير المكتتبة لدى شركات تأمين عراقية، أي المكتتبة 

 non-admitted insuranceبالتأمين خارج النظام الرقابي  ، وهو ما يعرف01من الأمر رقم 
لا تشكل مصدراً للطلب على الدولار لأن طالب التأمين من الشركات الأجنبية يسدد أقساط التأمين 

عادة تأمين أجنبية.  خارج العراق ولشركات تأمين وا 
                                                 

Ed Harriman, “Cronyism and Kickbacks,” London Review of Books, 26 January 2006. 
 سرقة المال العام وهدر الموارد والفساد المالي والإداري لا يزال قائماً في العراق.
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أن هذا الوضع يعرقل قيام وتعزيز سوق تأمين وطني فدرالي، وليس له وجود حقيقي  مما يؤسف له

في الوقت الحاضر.  ويعني هذا، في جانب منه، تعزيز القدرات على خلق سوق وطنية لإعادة 
التأمين للاحتفاظ بنسبة عالية من الأخطار المكتتبة )فشركات التأمين في إقليم كوردستان لا علاقة 

إعادة التأمين العراقية ولأسباب ليس هذا بالمكان المناسب لعرضها(.  فاحتفاظ الشركة  لها بشركة
هو الآن في حدوده الدنيا مقارنة بفترة ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، والاكتتاب بأعمال إعادة 

تابية كتالتأمين الوارد من خارج العراق هو الآخر ضئيل جداً )لضعف القاعدة المالية والموارد الا
 للشركة ولعدم امتلاكها تصنيفاً ائتمانياً(.

 
وكما ذكرنا غير مرة فإن النشاط التأميني لا يشغل حيزاً مهماً في تفكير الاقتصاديين العراقيين أو 
الحكومات أو البرلمان، ولا يَردُ ذكره إلا عابراً.  وقد يعود سبب الإهمال إلى ضآلة إنتاج شركات 

 ف مساهمتها في التنمية الاقتصادية، وربما خلوها من الفساد المالي.التأمين، وبالتالي ضع
 

 2102أيلول  31لندن 
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 تعليق هيئة تحرير موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين

دة مقال مصباح كمال الموسوم "ملاحظة حول مكانة التأمين في مذكرة  على مسو 

 العراقي"شبكة الاقتصاديين العراقيين بشأن البنك المركزي 

 

 
 

مرصد التأمين .  نشرت بعد ذلك في 21-22، ص 2103، آذار 322، العدد الثقافة الجديدةنشر هذا التعليق في مجلة 
 مجلة التأمين العراقي. و  العراقي

 

 
الكلام عن اللبرالية الجديدة غير وارد في نطاق تقييم المذكرة لإنجازات وبعض نواقص السياسة 

تفضيل المذكرة لخفض تدرجي بسعر الصرف لمقابلة آثار تخفيضات عملات النقدية كما في حال 
 سوريا وتركيا وايران.

 
كزي للحديث عن استقلالية البنك المر  إلا بشكل هامشي  ضمن السياق المطروح، لم تتطرق المذكرة

بل تحدثت في الوجيز التنفيذي عن ان قانونه لا يجيز الإقراض للحكومة وللمؤسسات الحكومية 
لأنهم  كالحملة الضارية على البن وبالتالي فهناك تنبيه للحكومة بعدم تجاوز القانون وهو اساس 

 يرومون التصرف بالاحتياطي. من يريد ان يعرف كما يعرف
 

ثانيا، خلافا لما تفضل به الاخ مصباح ، فقد تطرقت المذكرة ووجيزها التنفيذي الى الكثير من 
راقية واهمها فتح باب الاستيراد على مصراعيه الذي انتقدناه بشدة مثالب السياسة الاقتصادية الع

كما انتقدنا الفساد والاسراف في الانفاق والفشل بتوسيع انتاج الطاقة الكهربائية وغيرها من الامور. 
 وانني ادعو الاخ مصباح الى إعادة قراءة المذكرة ليرى هذه الامور بشكل اوضح.

 
للحديث عن الاحتياطي الامثل، إن كان هناك معيار   ا ضمن سياقهامبرر  ثالثا، لم تر المذكرة

 رغم ذلك النقص في المعايير اللازمة واضح ومحدد لتعيين وصول الاحتياطي الى الامثلية هذه.
لتحديد الامثلية، اود تذكير الاخ مصباح بالإشارة الى مقال سابق لي في موقع شبكتنا كنت 

مة المستوردات كتقريب لحجم الاحتياطي المرغوب كحد أدنى شهر من قي ٥١تحدثت فيه عن  قد
في ظروف العراق ولعله يريد الرجوع اليه. بالمقابل هناك رأي آخر بين اقتصاديي الشبكة يعتقد 
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بان استخدام الاحتياطي من قبل الدولة سيؤدي الى التضخم ويمكن الرجوع في ذلك الى احدى 
 .مقالات الدكتور علي مرزا على موقعنا

 
رابعا، ان حديث المذكرة عن الاثر السلبي لإطلاق الاستيراد هو انتقاد لسياسة بريمر التي تستمر 
الى يومنا هذا في مجال التجارة الخارجية. وانني ادعو السيد مصباح الى قراءة تعقيبي على مقال 

ة مع جريدة ومقابلالدكتور الصوري والمنشور في موقعنا اضافة الى مقالات عديدة في جريدة الحياة 
 انتقدت فيها هذه السياسة المدمرة للإنتاج الوطني العراقي. 2113نيويورك تايمز عام 

 
هو في ايضاح خطل  ان تركيز المذكرة، ولا بد لأية مذكرة وجيزة من التركيز على محور ما،

التضخم  رالحملات على البنك وتبيان ما أنجزته سياساته في استقرار العملة وفي الحد من وتائ
 .وهذه مهمات البنك المركزي الاساسية بموجب قانونه

 
حديث السيد مصباح عن تخصيص العملة الصعبة للقطاعات وارد في الاقتصادات المخططة 

لا ينسجم ووضع الاقتصاد العراقي  وحين تكون هناك خطط اقتصادية جادة ولكن طرح هذا الامر
اليتين تؤجل تطبيق قانون التعرفة الجمركية لسنتين متت حاليا حيث تطلق الدولة حرية الاستيراد بل

وقد كتبنا عن هذا الموضوع اكثر من مرة منتقدين الخضوع لأجندة المصالح التجارية وبالتالي لم 
هدفها الاساس تبيان ما  عضوا من الشبكة وكان 02يكن مبررا التكرار في المذكرة التي وقعها 

الحد من حملات مدعمة من قبل اطراف مستفيدة من  يةتحقق بشكل موضوعي وموثق رقميا بغ
بعد  للدينار الذي اسهم باستقرار نسبي اضعاف البنك للسيطرة على احتياطي العراقيين جميعا

سنوات انهياره الامر الذي خفض من معدلات التضخم. وكما هو معروف لدينا كاقتصاديين فان 
 قر كما شهدنا ذلك في التسعينيات.سيؤدي الى المزيد من الف جموح معدلات التضخم 

 
الزميل مصباح لديه الكثير مما يستطيع قوله حول التامين وا عادة التامين فهو ضليع بهذا الفرع 
الذي لا يدعي الكثير من الاقتصاديين معارف كثيرة فيه وسيفيد الشبكة والاقتصاد بشكل واضح 

اقي قته بتراكم راس المال في الاقتصاد العر ان زاد من كتاباته القيمة حول الموضوع التأميني وعلا
فدون شك نحن نحتاج الى اعادة بناء شركات التامين العراقية التي بدا بأضعافها اول من بدأ قرار 

 .٥٦٩١تأميمها في العام 
 

كذلك سيكون مفيدا للعراق واقتصاده لو تكرم الاخ مصباح بالتوسع في دراساته من نطاق التأمين 
التأمين الى موضوع التأمين الاجتماعي كأن يعد لنا دراسة عن كيفية ومتطلبات  التجاري واعادة
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انشاء صندوق ونظام للضمان الاجتماعي والذي سيسهم وجوده في تقليل الميل للتوظف الهادر 
 لثروات العراق من خلال البطالة المقنعة بأجهزة الدولة سعيا وراء امتيازاتها من تقاعد وغيره.

 
 احترامي لك وللأخ الكريم مصباحمع تقديري و 

 
 عن هيئة التحرير 

 
 د. بارق شبر  د. فاضل عباس مهدي
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 د. كامل العضاض والتأمين

 

 
 

 تقديم

 
لزميلي العزيز د. كامل العضاض اهتمام بالتأمين كمقولة اقتصادية، وقد تفضل في مناسبات عديدة 

ي عرضتُ بعضاً من موقفه من التأمين فبالتعليق على ما اكتب حول قطاع التأمين العراقي.  كما 
ذكر فيه التأمين ست  101الأزمة المالية العالميةوقد قرأت له مؤخراً كتابه عن   100مقالة سابقة لي.

فردة ت ممرات.  ولست هنا بصدد عرض هذا الكتاب بل رصد وتقييم مكانة التأمين حيثما ورد
الية تصاديين تقييم أطروحته حول الأزمة المفي ثنايا الكتاب.  أتمنى على زملائه من الاق التأمين

العظمى: "قيام اقتصاد نقدي صوري غير مرتبط بالقطاع الإنتاجي الحقيقي ... فتراكم الرأسمال 
النقدي وليس رأس المال العيني الثابت قد يكمن وراء أزمة الرأسمالية على النمط الأمريكي اليوم" 

ول لنظرية، هي التي يتميز بها الاقتصاديين المتحلقين حالتي تترد في الكتاب.  وهذه الأطروحة، ا
الأمريكية وبالأخص، تاريخياً، بول سويزي وبول باران  Monthly Reviewمجلة مونثلي ريفيو 

دخاله ضمن   102دوف.گوهاري ما وأود هنا أن أشكر العضاض على اهتمامه بموضوع التأمين وا 
 تحليله الاقتصادي للأزمة المالية العالمية.

 
نصبَّ نفسي مدافعاً عن شركات التأمين، فهي موضوع للنقد من مواقف مختلفة.  فهناك لا أود أن أُ 

أو سوق  103كتب عن سوء تصرف بعض شركات التأمين تجاه مطالبات المؤمن لهم بالتعويض،

                                                 
  2101  332  العدد الثقافة الجديدةمصباح كمال  "التأمين: موضوص مهمل في الكتابات الاقتصادية العراقية"    100

  مجلة التأمين العراقي.  نشرت أيضاً في 28-32ص

http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2010/07/336-2010-36-49.html 
 

 ا.2100مبيروت  د.ن   الأزمة المالية العالمية: أبعادها وآثارهاد. كامل العضاض    101

 
102 John Bellamy Foster & Robert W McChesney, The Endless Crisis, (New York: Monthly 
Review Press, 2012). 
 
103  Ray Bourhis, Insult to Injury: Insurance, Fraud, and the Big Business of Bad Faith (San 
Francisco: Berrett-Koehhler Publishers, Inc., 2005). 
 

http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2010/07/336-2010-36-49.html
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وكذلك التعقيدات الي ارتبطت بدور شركات التأمين في بعض  104تأميني عريق في إدارة شؤونه،
الدول الأوروبية في التعامل مع حقوق المؤمن لهم من اليهود، الناجين من المحرقة النازية، 

ساءة استخدام مؤسسة التأمين. 105ولورثتهم، لكن هذا النقد لا يقلل من القيمة الاقتصادية   106وا 
 أمين بالتزاماتها عبر تاريخ النشاط التأميني.للنشاط التأميني ووفاء شركات الت

 
لمالية الأزمة افي عرضنا لما ذكره العضاض بشأن التأمين سنقتبس فقرات طويلة من كتابه 

 لضمان قراءة ما ورد في الكتاب عن التأمين في سياقه. العالمية: أبعادها وآثارها
 

 النظام التأميني والمصرفي وخلق الاقتصاد الوهمي
 

من الكتاب، يذكر العضاض النظام التأميني مقروناً بالنظام المصرفي  01المقدمة العامة، ص في 
 قرة بالكامل لفائدة القارئ الذي لم يطلع على الكتاب:ففي "خلق اقتصاد ورقي وهمي" ونقتبس ال

 
ط ا"ويخلص الكاتب بمجموعة من التوصيات لإصلاح النظام النقدي، وتجنب الإعتماد على عملة إحتي

طاغية في العالم، كالدولار.  فالولايات المتحدة أساءت مسؤوليتها تجاه العالم، بإعتبارها هي الدولة 
المسؤولة عن إدارة نقدها، الدولار، الذي أضحى الإحتياطي النقدي لجميع دول العالم تقريبا.  ولكنها 

سراف نظامها المصرفي والت رقي أميني في خلق إقتصاد و بسبب أزمتها المالية وتصاعد مديونيتها، وا 
وهمي قائم على الإئتمان الصوري بدون ضبطه بالإنتاج السلعي والعيني الحقيقي، أسرفت في طبع 
تريليونات الدولارات وأغرقت العالم بها، محاولةً تخفيض مديونيتها، بدون أن تضع الوسائل الفاعلة للنهوض 

وراء أزمة  قد يكمن رأس المال العيني الثابتوليس  ديفتراكم الرأسمال النقبالقطاع الإنتاجي الحقيقي. 
 الرأسمالية على النمط الأمريكي اليوم."

 

                                                 
104  Cathy Gunn, Nightmare on Lime Street: Whatever Happened to Lloyd’s of London? 
(London: Smith Gryphon Publishers, 1992). 
 
105 Charles Weiss, Closing the Books: Jewish Insurance Claims from the Holocaust (New York: 
Enigma Books, 2008) 
 
106 Alexander Colin Campbell, Insurance & Crime: a consideration of the effects upon society 
of the abuses of insurance, together with certain historical instances of such abuses (New 
York & London: G P Putnam’s Sons, 0812).  Reprinted by Amazon: Marston Gate, Milton 
Keynes, n.d. 
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نفهم الإسراف المصرفي الذي ارتبط بطبع ترليونات الدولار، كما يوضح الكاتب، لكنه لم يتوسع 
مقصود لليشرح ماهية "الإسراف التأميني."  لا نعرف من السياق الذي وردت فيه هذه العبارة ما ا

بالإسراف التأميني.  "السلعة" التي تتعامل بها شركات التأمين هي وثيقة التأمين، دليل قيام العقد 
بينها وبين المؤمن لهم، وهو الوعد لتوفير الحماية المالية للتعويض عن الأضرار المباشرة )وربما 

أموالهم التي قد تلحق ب غير المباشرة في حالة التأمين على خسارة الدخل نتيجة لتوقف الانتاج(
وأبدانهم بما في ذلك حالات الوفاة.  هذه السلعة ليست مجانية؛ هي سلعة قابلة للشراء لمن هو 
قادر عليه ما لم يكن التأمين إلزامياً بقوة القانون كما هو الحال في تأمين المسؤولية المدنية الناشئة 

 بعض الدول وخاصة الغربية. عن استعمال المركبات أو تأمين مسؤولية رب العمل في
 

لذلك لا ينطبق توصيف الإسراف التأميني على طبع )إصدار( وثائق التأمين.  يمكن التوسع في 
معنى الإسراف بتطبيقه، مجازاً، على شركات التأمين التي تقوم ببيع وثائق التأمين بأسعار غير 

ماية البيع دون أن يكون لها حفنية بهدف السيطرة على حصة كبيرة من سوق التأمين، أو تقوم ب
من معيدي التأمين.  وهذه سياسة انتاجية خطرة قد تؤدي إلى اهتزاز الوضع المالي لمثل هذه 
الشركات وربما إفلاسها عندما تتعرض إلى مطالبات عديدة وكبيرة لا تكفي الأموال المتجمعة لديها 

 لمواجهتها.
 

نما دور هذربما لم يعني الكاتب إضافة صفة الإسراف إلى  ا النظام التأميني في الولايات المتحدة وا 
النظام في "خلق اقتصاد ورقي وهمي قائم على الإئتمان الصوري بدون ضبطه بالإنتاج السلعي 
والعيني الحقيقي."  وهذا هو ما نظن أن الكاتب يرمي إليه.  لكن الإشكالية تظل قائمة حتى في 

 هذه الحالة.
 

التأمين بين نوعين من الأخطار.  الأخطار الاحتمالية الخالصة )احتمال يجري التفريق في نظرية 
قيام خسارة من عدمه(، وهذه الأخطار قابلة للتأمين، كالممتلكات التي تتعرض لأخطار الحريق 
والفيضان.  وأخطار المضاربة )احتمال قيام خسارة واحتمال تحقيق ربح(، وهذه غير قابلة للتأمين، 

، والتعامل في سوق الأوراق المالية من خلال شراء الأسهم بهدف هو المقامرة وخير مثال عليها
 107.  ففي هذه الحالة يتم خلق وضع يراد منه تحقيق الربح.بيعها لتحقيق ربح

                                                 
معظم كتب التأمين التدريسيييية تضيييم فقرات عن تصييينيى الأخطار القابلة للتأمين وتلك غير القابلة للتأمين.  راجع على  107

 سبيل المثال:

Emmett J Vaughan & Therese M Vaughan, Fundamentals of Risk and Insurance (New York: 
John Wiley & Sons, Inc, 8th ed. 1999), p 7. 
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لمالية، الحماية اأي اعتماداً على هذا التفريق فإن مؤسسة التأمين لا تساهم في توفير الغطاء، 

ي على عنصري الخسارة والربح في حين أن التأمين يقتصر على لأعمال المضاربة لأنها تنطو 
 تعويض الخسارة.

 
شركات التأمين تتأثر بالأوضاع الاقتصادية والمالية القائمة من حيث الطلب على منتجات التأمين، 
وعوائد استثماراتها، ومدى توفر فرص الاستثمار الجديدة )وهي تتقلص عند الأزمات(، مثلما تتأثر 

ولها عند ازدياد التضخم، فإنتاج شركات التأمين يعكس الأوضاع الاقتصادية القائمة والإطار قيم أص
 القانوني السائد المنظم لمزاولة التأمين.

 
ثم ان الشركات التي تقوم بالنشاط التأميني ليست متماثلة من حيث التنظيم وطبيعة الأعمال التي 

 على الحياة، والتأمين على غير الحياة )التأمين تمارسها.  فهناك الشركات المتخصصة بالتأمين
البحري وغير البحري والمسؤوليات القانونية والمهنية المختلفة(، والتأمينات المختلطة )التأمين على 
الحياة وغير الحياة(، وا عادة التأمين الاتفاقي، إضافة إلى أن بعض شركات التأمين قد توسعت 

 108وكذلك التعامل بالمشتقات المالية. rancebancassuللعمل من خلال المصارف 
 

وضمن هذه الاعتبارات فإن "الإسراف التأميني" ليس وارداً، ولا دور للنشاط التأميني في خلق 
 الاقتصاد الوهمي.

 
في  المساهمةانهيار شركات التأمين، على عكس المصارف، لا يؤدي إلى زعزعة القطاع المالي أو 

الأزمة المالية وذلك لأن أصول شركات التأمين صغيرة نسبياً مقارنة مع المصارف.  إضافة  خلق
لذلك فإن شركات التأمين تقوم برصد الاحتياطيات للأمد الطويل لمقابلة مسؤولياتها تجاه حملة 
وثائق التأمين )أي تعويضهم لما يلحقهم من ضرر أو خسارة(.  هناك تطابق كبير، عموماً، بين 

جم مسؤولياتها وأصولها ولذلك فإن الميزانية العمومية لها أقل تعرضاً للخطر من مثيلاتها لدى ح
                                                 

David L Bickelhaupt, General Insurance (Homewood, Illinois: Richard d Irwin, Inc., 11th ed, 
1983), p 10-11. 
 
108 The Geneva Association, Systemic Risk in Insurance: An analysis of insurance and financial 

stability 

http://www.genevaassociation.org/PDF/BookandMonographs/Geneva_Association_Syste

micRisk_in_Insurance_Report_March2010.pdf 

 

http://www.genevaassociation.org/PDF/BookandMonographs/Geneva_Association_SystemicRisk_in_Insurance_Report_March2010.pdf
http://www.genevaassociation.org/PDF/BookandMonographs/Geneva_Association_SystemicRisk_in_Insurance_Report_March2010.pdf
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 derivativesالمصارف.  وعلاوة على ذلك، فإن شركات التأمين لا تتعامل مع المشتقات المالية 
 109إلا قليلًا.

 

 هيمنة الدول الرأسمالية على تجارة الخدمات الدولية ومنها التأمين
 

القسم الثاني من الكتاب، وتحت عنوان "آثار الأزمة المالية العالمية من منظور عولمة صراع في 
، يذكر العضاض التأمين ضمن تجارة الخدمات 22-21العلاقات الاقتصادية التجارية"، ص 

 الدولية وهيمنة الدول الرأسمالية على هذه التجارة:
 

لرفاه والموارد والمنافع الناشئة عنها بصورة أفضل مما "هل أدت قرون من التجارة الدولية الى توزيع ا
ا وأفريقيا ، بمعنى ان نسبة سكان آسيربماكانت عليه في العصر الاستعماري الذي اختفى بمفهومه القديم؟ 

وأمريكا اللاتينية الذين كانوا يموتون جوعا وحرمانا بالسابق اصبحت أقل بكثير من السابق، أي لم تختفِ، 
دت الفجوة النسبية في مستويات العيش والثروة والقوة بين العالمين، الغني القوي، من جهة، بينما ازدا

 والفقير الضعيف، من جهة ثانية.
 

ولكن هذه الصورة ليس إطلاقية، بل هي نسبية، فهناك أثرياء وراجات وملوك وحكام في أسيا وافريقيا، 
، تجارة الخدماتالبضائع في السوق العالمية،  ممن يملكون ما لا تملكه دول.  ولو اضفنا الى تجارة

وخصوصا المصرفية والتأمينية والتقنية والثقافية والتعليمية، لوجدنا أن الدول الرأسمالية اليوم تكاد تهيمن، 
 تماما على التجارة الدولية، بمفهومها الواسع"

 
الهيمنة الرأسمالية الغربية على الخدمات التأمينية سائدة في انحاء مختلفة من العالم، تاريخياً كانت 

ولا يزال جوانب من هذه الهيمنة قائمة.  ولا يخفف من هذه الهيمنة في الوقت الحاضر صفة 
"الدولية" التي تلحقها بعض شركات التأمين العربية وغيرها بأسمائها فهي لا تمتلك القدرات الفنية 

                                                 
 للمزيد من التفاصيل راجع:  109

The Geneva Association, The Geneva Association Press Release No 14./December 2012, 

“Cross industry analysis: 28 G-SIBs vs. 22 Insurers Comparison of systemic risk indicators” 

[G-SIB: Global Systemically Important Banks]. 

http://www.genevaassociation.org/PDF/General_Information/GA2012-PR-14-12.pdf 

 

Sebastian Schich, “Insurance Companies and The Financial Crisis” 

http://www.oecd.org/insurance/insurance/44260382.pdf 

 

http://www.genevaassociation.org/PDF/General_Information/GA2012-PR-14-12.pdf
http://www.oecd.org/insurance/insurance/44260382.pdf
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لتحليل الأخطار التأمينية المعقدة ذات المبالغ الكبيرة والموارد المالية الكافية )الطاقة الاستيعابية( 
للاكتتاب بالأصول المادية والمسؤوليات القانونية الناشئة عنها الموجودة في الغرب وحتى تلك 

ريع ت والمشاالموجودة في مواطنها، وينطبق هذا الوضع بشكل خاص على أخطار تأمين العمليا
النفطية والبتروكيمياوية.  القليل من هذه الشركات التي ولجت هذا المجال في الماضي القريب 
تكبدت خسائر كبيرة في نتائج أعمالها واضطرت إلى ترك هذا المجال بسرعة رغم جاذبية أقساط 

 التأمين الكبيرة.
 

ه تاريخ ربية ذاتها، وهذا ما يشهد عليلنتذكر أن توسع شركات التأمين الغربية تركزَّ في الدول الغ
توسع العديد من شركات التأمين البريطانية في أوروبا وفي كندا والولايات المتحدة، جنوب أفريقيا، 

عدة القا –وارتبط ذلك مع توسع السوق الوطنية المحلية في المتروبولات  110نيوزيلندا واستراليا
 الأساسية للتوسع في الخارج.

 

يمنة التأمينية يتمثل بتحديد أسعار وشروط إعادة التأمين الاتفاقي، وتحديد أسعار بعض مظاهر اله
تية.  وهذا مشاريع البنية التحوشروط تأمين المنشآت النفطية والبتروكيمياوية والمصانع الضخمة و 

ما يلاحظ بشكل خاص في سوق التأمين العراقي منذ استقدام شركات النفط العالمية من خلال 
ات العاملة في العراق على تقليص دور شركلتراخيص.  فقد عملت شركات النفط العالمية جولات ا

التأمين المحلية إلى شركات واجهة، وتحويل أقساط تأمين العقود النفطية الجبارة، وهي أقساط 
وتحويل   captive insurance companiesضخمة، إلى شركات التأمين المقبوضة لها 

عادة التأمين التجارية في المتروبولات.  كما أن البعض من هذه حصص صغيرة لشركات ال تأمين وا 
الشركات النفطية والصناعية تشتري القليل من غطاء التأمين من شركات التأمين المحلية ذراً للرماد 

 .وليس في العراق في العيون، إذ أن التأمين الحقيقي يجري في أوطانها
 

حبة لمؤسسة التأمين في المتروبولات الغربية: الكشف تركز الخدمات المصايضاف إلى ذلك 
الهندسي الميداني، تسوية المطالبات الكبيرة، هيئات التحكيم، الصحافة التأمينية اليومية وكذلك 
المجلات التأمينية الرصينة، تعليم التأمين على المستوى المهني والأكاديمي، الخبرات الاكتوارية، 

وكل هذه الخدمات ضعيفة في أسواق التأمين العربية وتكاد أن  –ها الاستشارات التأمينية وغير 
 تكون مفقودة في العراق.

 
                                                 

110  Edward Liveing, A Century of Insurance: The Commercial Union Group of Insurance 
Companies 1861-1961 (London: H F & G Witherby Ltd, 1961) pp 28-45. 
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فتح الأبواب أمام شركات التأمين وا عادة التأمين الأجنبية أحد مظاهر الهيمنة، القابل للنقاش، هو 
 يوكذلك الوسطاء بهدف بناء وتعزيز قطاع الخدمات المالية.  وكانت دبي وقطر والبحرين ف

المقدمة إذ أسست مراكز متخصصة تحكمها قوانين خاصة بها.  الملاحظ أن أغلب العاملين في 
هذه الشركات ليسوا مواطنين.  وفي حين أن الاتحاد الأوروبي يسير نحو المزيد من توحيد قواعد 

ى لالرقابة على النشاط التأميني نلاحظ أن النظام الرقابي في الدول العربية مشتت بحيث يصعب ع
 الشركات أن تعمل في أسواق أخرى بيسر.

 
ولكن علينا أن نتذكر بأن مؤسسة التأمين، أينما كانت، معنية بتفتيت الأعباء المالية المترتبة على 
تضرر الممتلكات وما يترتب عليها من مسؤوليات قانونية.  ولهذا فإن شركات التأمين، وحتى 

 ة من حماية إعادة التأمين لما يتجاوز قدراتها الاحتفاظية.العملاقة منها، تلجأ إلى شراء أنواع مختلف
 

-2112أحد التطورات الإيجابية المحلية هو ازدياد حجم الاحتفاظ بأقساط التأمين.  ففي الفترة من 
.  والنسبة %21، %22، %22، %23، %21، %22، %21ازداد الاحتفاظ كالآتي:  2100

 111تقديرية. 2100الأخيرة لسنة 
 

لتقليل من مظاهر الهيمنة.  في ستينيات القرن الماضي شجعت الأونكتاد )مؤتمر ات لهناك أدو 
الأمم المتحدة للتجارة والتنمية( على زيادة القدرات الاحتفاظية لشركات التأمين المحلية، وتأسيس 

( 0821شركات لإعادة التأمين لهذا الغرض.  ولنا في شركة إعادة التأمين العراقية )تأسست سنة 
 ثالًا جيداً على مثل هذه السياسة.م
 

 إفلاس شركات التأمين
 

 :33-32ثم يأتي الكاتب على ذكر التأمين في سياق إفلاس شركات التأمين والإئتمان، ص 
 

"في هذه الحالة ]أزمة رهون المساكن[، كيف تعالج الحكومة الأمر؟ سنتطرق لهذا الأمر لاحقا، ولكن 
يراد بها كسب الوقت ولإيقاف التداعي، فتذهب الحكومة الى المصارف للمناسبة نقول، بأنها عملية 

والمؤسسات المالية وتقول لهم: ها كم فوائدكم، ولا تفلسوا واستمروا في عملكم.  فهل هذا حلّ؟ سنرى 
ولكن بعض المؤسسات، مع ذلك تعلن إفلاسها للخروج من أزمتها، ولهذا الأمر مضاعفات مالية   أدناه.

وهكذا أفلست أعظم مجموعة شركات للتأمين والائتمان في العالم، .  تصادية، لا مجال لتفصيلهاونقدية واق
                                                 

111 “Magnetic Appeal of the Middle East,” Global Reinsurance, December 2012, p 39. 
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(، Lehaman Brothers(، وهكذا سقطت الليمان برذورز )(AIGمثل المجموعة الأمريكية للتأمين، 
دي ماك، ي(، وفاني مي وفر Bank of America(، والبنك الأمريكي، )City Groupوسيتي گروب، )

(Fannie Mae and Freddie Mac وغيرها الكثير من عمالقة بيوت المال والمصارف والتأمين ،)
 "ائم"!نوالإئتمانات، لاسيما منها تلك التي ابتدعت نظم ائتمان متنوعة وهائلة تجعلك تشتري وانت "

 
لفارق اتدخلت الدولة لإنقاذ شركات التأمين التي تعرضت إلى الأزمة مثلما فعلت مع المصارف مع 

نما ممارسة بعض  أن أزمة بعض شركات التأمين لم تكن نتيجة لنشاطها التأميني الصرف وا 
 أجهزتها للمضاربة بالمشتقات المالية.

 
لم تتخل أية شركة تأمين عن مقابلة التزاماتها تجاه المؤمن لهم وتعويضهم عن الخسائر المادية 

( 2100الخسائر التي ترتبت في سنة واحدة ) التي تعرضوا لها.  والأمثلة الحديثة على ذلك هي
على زلزال وتسوماني فوكوشيما وما صاحبه من أضرار لمحطة الكهرباء النووية في اليابان وزلزال 

 الأعاصير في الولايات المتحدة الأمريكية. 2102نيوزيلندا وفيضانات تايلندة وفي سنة 
 

تغطية خسائر المؤمن لهم في الاتحاد  شركات التأمين الأمريكية المفلسة وعدم قدرتها على
 الأوروبي

 
، إلى ذكر شركات التأمين الأمريكية المفلسة وعدم قدرتها على 32-32يعرج الكاتب بعد ذلك، ص 

 تغطية خسائر المؤمن لهم في دول الاتحاد الأوروبي:
 

صرفها،  ات يتآكل سعر"بالنسبة الى أوربا والاتحاد الأوربي ... فالتسديد عن صادرات الى أمريكا بدولار 
يعني أنها تخسر، وتسديد مستورداتها من أمريكا بدولارات منخفضة بطريقة الائتمان معناه خسارة إضافية، 
وانخفاض الطلب الأمريكي على صادراتها يعني بطالة، كما أن شركات التأمين الأمريكية المفلسة لا 

تى الأقل متانة، وهي اليونان والبرتغال واسبانية، وح تغطي خسائرها، فيطال الانهيار، أولا، الدول الأوربية
يرلندة."  إيطاليا وا 

 
شركات التأمين الأمريكية لا تكتتب بأعمال التأمين في الاتحاد الأوروبي إلا من خلال إعادة 
التأمين، أي تأمين شركات التأمين الأوروبية.  ولم نقرأ ما يفيد عدم تسديد الشركات الأمريكية 

خسائر الشركات الأوروبية، وحتى شركات التأمين المفلسة، ومن بينها أي آي جي، لحصصها من 
لم تنقض التزاماتها بتعويض الشركات الأوروبية.  وبالنسبة لشركة أي آي جي، ولها حضور في 
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عدد من دول الاتحاد الأوروبي وتكتتب بأعمال التأمين المباشر في هذه الدول، فإنها كانت تغطي 
 المؤمن عليهم في الاتحاد الأوروبي في ظل أزمة السيولة التي كانت تهدد وجودها. هازبائنخسائر 

 
 النظام التأميني وممارسة المضاربة

 
، يضع الكاتب النظام التأميني على مصاف النظام المصرفي والمؤسسات التمويلية 22في ص 

 الأخرى في ممارسة المضاربة:
 

ومصارف ومؤسسات الرهون العقارية والتأمين بأنواعه، في الولايات "إن النظام المصرفي والائتماني، 
المتحدة، خصوصا، وفي دول الاتحاد الأوربي وغيرها من الدول غير الأوربية النامية، أيضا، كلها اتبعت 
سياسة المضاربة، وحتى ما يشبه المقامرة، بابتداع أدوات لتسهيل الائتمان ولمنح الضمانات للقروض 

العقارية والمضاربية، حتى بدون وثائق لإثبات التأهل والملائة المالية، مما أدى الى قيام الشخصية و 
 "اقتصاد نقدي صوري غير مرتبط بالقطاع الإنتاجي الحقيقي.

 
من الضروري التفريق بين سياسة المضاربة في سوق الأوراق المالية والمضاربة على أسعار 

ن سمة للأسواق القائمة على التنافس المفتوح بين شركات التأمين.  المضاربة على أسعار التأمي
التأمين.  أما المضاربة على الأدوات الاستثمارية فهي ليست سمة ملازمة لشركات التأمين، 
فالمعروف عنها أنها تنهج نحو الاستثمارات التقليدية للمدى الطويل بفضل امتداد مسؤولياتها تجاه 

زة وضرورة الامتثال لقواعد الملاءة المالية التي تفرضها عليها الأجه حملة وثائق التأمين لفترة طويلة
الرقابية لا بل أن بعض هذه الأجهزة، وخاصة في الولايات الأمريكية، تقرر سلامة المنتجات 
التأمينية المعروضة للبيع على المستهلكين.  قلة من شركات التأمين، أو بالأحرى كيانات استثمارية 

 ت عن النمط التقليدي في سياستها الاستثمارية، ومن بينها أي آي جي.تابعة لها، خرج
 

لنتذكر أن الغالبية العظمى من شركات التأمين لم تساهم في إحداث الأزمة المالية العظمى 
والمصاعب المالية التي تواجهها المصارف، فلم تقم هذه الشركات بإعادة تحزيم الرهون العقارية 

لم توظف الأموال في المنتجات المالية المرتبطة بالرهون، باستثناء بعض الثانوية.  كما انها 
 الشركات التابعة لشركات التأمين كما كان الحال مع شركة أي آي جي.

 
 business modelلم تتأثر شركات التأمين بالأزمة المالية العظمى كثيراً بفضل نموذج العمل 

لتأمين( مسبقاً من حملة وثائق التأمين، وهذه تتدفق الذي تعتمدها، فهي تستدر الأموال )أقساط ا
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عليها بشكل ثابت نسبياً وتحتفظ بنسبة منها في حالة سائلة.  كما أنها، في سياستها الاستثمارية، 
لا تركز على محافظ استثمارية قصيرة الأمد )المضاربة من أجل تحقيق ربح سريع(.  ولذلك فهي 

 م توفر السيولة التي تجابهها المصارف.لا تتعرض بنفس الدرجة إلى خطر عد
 

أي  –لم تستدعي الأزمة المالية والاقتصادية من شركات التأمين إعادة النظر في نموذج العمل 
الاكتتاب بالأخطار القابلة للتأمين.  كما لم تؤدي الأزمة إلى نقص أو عجز في الطاقة الاستيعابية 

اة وغير الحياة في حين أن المصارف لجأت إلى )العرض( للاكتتاب بأخطار التأمين على الحي
 التقليل من تقديم القروض.

 
وخلافاً للمصارف فإن شركات التأمين )الأمريكية( لم تطلب المساعدة المالية من الدولة لضمان 
سيولتها ومقابلة التزاماتها.  وحتى تلك الشركات التي استدعت تدخل الدولة كان التدخل ليس 

نما العجز في السيولة التي خلقتها المنتجات المالية والنشاط لتمويل الخسائر ف ي أعمالها التأمينية وا 
 المصرفي.

 
شركات التأمين لها دور في المساهمة في تسريع انهاء الأزمة المالية والانكماش الاقتصادي من 

 همة،خلال الاستمرار في أداء دورها في الاقتصاد الحديث.  وكما جاء في إحدى الدراسات الم
 112التي استقينا منها بعض الأفكار أعلاه، فإن هذا الدور يتمثل بالتالي:

 
تعزيز الاستقرار والضمان المالي من خلال تعويض الخسائر المادية على مستوى  -0

 الشركات والمؤسسات وعلى مستوى الأفراد.

تشجيع الاستثمارات المادية الإنتاجية، وابتداع وسائل جديدة للتخفيف من نتائج  -2
 المصائب المالية.

توفير وسيلة للادخار )من خلال وثائق معينة للتأمين على الحياة( وحشد المدخرات  -3
 لأغراض التوظيف كمصدر إضافي للدخل.

                                                 
112 The Geneva Reports, No 3, January 2010, Anatomy of the Credit Crisis: an insurance reader 

from the Geneva Association, edited by Patrick M Liedtke. 

http://www.genevaassociation.org/PDF/Geneva_Reports/GA-2010-Geneva_report[3].pdf 

 

http://www.genevaassociation.org/PDF/Geneva_Reports/GA-2010-Geneva_report%5b3%5d.pdf
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المساهمة في الاستخدام الكفوء لرأس المال اعتماداً على دور شركات التأمين  -2
شركات التأمين .  وهنا يظهر دور institutional investorsكمستثمرين مؤسسيين 

 كوسطاء ماليين في إعادة استثمار الأموال المتجمعة لديها.
 

 إفلاس شركات التأمين الأمريكية وانقاذها من قبل الحكومة الأمريكية
 

يرجع الكاتب إلى موضوعة إفلاس شركات التأمين وانقاذها من قبل الحكومة  22-22في ص 
 الأمريكية:

 
الوهمية، بدون مقابل مناسب لسلع حقيقية، ارتفعت الديون والفوائد  "نتيجة التدفقات الهائلة للسيولة

والعمولات، فزادت مديونية الأفراد والمؤسسات، وعجزت المصارف عن التسديد، حيث لم تسدد لها الفوائد 
 تالمستحقة المقيدة حسابيا، بل وأفلس العديد من المؤسسات المالية والعقارية والتأمينية الكبرى في الولايا

المتحدة، وامتدت الآثار، خصوصا لدول الاتحاد الأوربي التي تشكل حلقاته الضعيفة.  واضطر المستهلكون 
الى التقشف، رغم انهيار أسعار العقارات، وانخفاض سعر الفائدة الى الصفر، وارتفعت البطالة.  ولم تجد 

المزيد من تريليونات الدولارات،  الحكومة الاتحادية، من خلال مؤسسة الاحتياطي الفدرالي بدّا من طبع
لتمكين المصارف والمؤسسات المالية والتأمينية من الاستمرار في البقاء، ولمحاولة سد أو التقليل من 
ضغط الديون الخارجية والعجز الكبير في الميزان التجاري، دونما نجاح يذكر، هبطت قيمة الدولار بنسبة 

 حتى الآن." 31%

 
ار في شركات التأمين للاستمر بعض نعم ساهم "طبع المزيد من تريليونات الدولارات" على إسعاف 

وهي  (American International Groupالبقاء، وأشهرها بالطبع هي شركة أي آي جي )
تضم عشرات الشركات في الولايات المتحدة وخارجها  0808يعود تاريخها إلى سنة "امبراطورية" 
ت متخصصة في التأمين على الحياة وشركات تتعاطي بأشكال من ضمان ديون ومنها شركا

القروض العقارية )كالمشتقات المالية(.  وامتدت إجراءات الإنقاذ إلى شركات تأمين أخرى هي 
( وشركة لنكولن الوطنية Hartford Financial Servicesشركة هارتفورد للخدمات المالية )

(tionLincoln National Corpora.وبضع شركات تأمين أخرى )113 
                                                 

 يمكن مراجعة التفاصيل في الموقعين التاليين: 113

http://projects.propublica.org/bailout/list/category/Insurance%20Company 

 

http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2009/05/14/AR2009051403866.html?hpid=topnews 

http://projects.propublica.org/bailout/list/category/Insurance%20Company
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/05/14/AR2009051403866.html?hpid=topnews
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/05/14/AR2009051403866.html?hpid=topnews
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بعد اقترابها من حافة الإفلاس وبغية فصل نشاطها التأميني عن نشاطها المالي، الذي تسبب في 

وبعد انقاذها من  Chartisارتس چإلى  2118تعريضها للأزمة، غيرت آي أي جي اسمها سنة 
 2102قبل الحكومة الأمريكية.  بعد تسديد ديونها للخزانة الأمريكية قامت الشركة في تشرين الأول 

ارتس.  وقد حقق البنك الاحتياطي الفيدرالي أرباحاً تزيد چبإحياء الاسم الأصلي والتخلي عن اسم 
 114بليون دولار لقاء بيعها سندات شركة آي أي جي. 01عن 
 

 التأميني ودوره الاقتصادي التوازني في فكر كامل العضاض النظام
 

النظام الرأسمالي قائم على التنافس، بأشكاله المختلفة، التنافس غير التام والتنافس الاحتكاري، 
وتاريخه يشهد على الأزمات التي تعرض لها.  هذه الأزمات ملازمة للنظام.  لكن فشل شركات 

لاقتصادية االتأمين في مقابلة التزاماتها تجاه حملة وثائق التأمين لم تكن دائماً مقرونة بالأزمة 
نما لأسباب أخرى كالإيغال في المنافسة على أسعار التأمين بحيث تكون أقساط التأمين  العامة وا 
غير كافية لتمويل المطالبات بالتعويض وذلك عندما يزداد عدد المطالبات.  ويجد هذا حضوراً له 

بريطانيا  انهارت فيفي التأمين على السيارات.  ولعل الحالة الأشهر هنا، بين ست شركات تأمين 
 Vehicleفي ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، هي الانهيار السريع لشركة التأمين البريطانية 

and General  التي توسعت سريعاً في اكتتابها بالأعمال، المنتجة من خلال وسطاء  0810سنة
هذا الانهيار  ذاك.  وبسببالتأمين، وبأسعار خارج التعريفة التي كانت سائدة بين شركات التأمين آن

أصبحت وثائق تأمين السيارات لما يقرب من مليون من حملة الوثائق لا قيمة لها.  وهو أيضاً ما 
.  Fire, Auto and Marine Insurance Companyلشركة تأمين أخرى  0821حصل سنة 

 مالها.رقابة على أعوكان من نتائج هذه الانهيارات زيادة قاعدة رأسمال شركات التأمين وتشديد ال
 

لنتذكر أن شركات التأمين نجت من آثار الحروب، والكساد الاقتصادي، وانهيار أسواق المال 
والفضائح وغيرها دون أن تستهين بمسؤولياتها.  فمعظم شركات التأمين تتمتع بدرجة عالية من 

موالهم منها إلى سحب أالاستقرار في تسيير أعمالها خلافاً للمصارف التي تشهد اندفاع المودعين 
عند أول تعرضها للأزمة.  وهنا يظهر دور الدولة في حماية ودائع المدخرين لضمان استمرار 
البنوك "التعبانه" )على شفا الإفلاس( في أداء أعمالها ومقابلة بعض التزاماتها لحين استرداد 

 و الحال في معظمعافيتها.  ولهذا تلجأ الدولة إلى خلق مؤسسات متخصصة لهذا الغرض، وه
                                                 

 
 aig-http://projects.propublica.org/bailout/entities/8أنظر:  114

 

http://projects.propublica.org/bailout/entities/8-aig
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وقد تلجأ الحكومات إلى التدخل في وقت الأزمات التي   115الدول الغربية وحتى في أفغانستان!
( إلى تأميم هذه البنوك والمؤسسات المماثلة للحفاظ على النظام bank runتتعرض لها البنوك )

بنك  عند فشل 2112المصرفي وحقوق المودعين، وهو ما أقدمت عليه الحكومة البريطانية سنة 
Northern Rock  

 
لا شك ان خطة الانقاذ للمؤسسات المالية وبعض شركات التأمين التي اقدمت عليها حكومة 
الولايات المتحدة هي تعبير عن أزمة للنظام الرأسمالي برمته المندفع دوماً نحو تحقيق الأرباح.  

لمنافع وتقليص الانفاق على اويقع عبء فشلها على الناس العاديين من خلال سياسات التقشف، 
 الاجتماعية والصحية.

 
اط الدور التوازني للنشلنضيف على ذلك ما كتبه د. كامل العضاض سابقاً وفي مكان آخر عن 

، والذي يدل على فهم عميق لدور النشاط التأميني في الاقتصاد الوطني على عكس ما التأميني
 بعنوان "السياساتتعليقاً على ورقة كتبتها  2118ل نيسان/أبريأفادنا به في كتابه.  فقد كتب في 

 انقل مقاطع منه: 116الاقتصادية في العراق والخيارات البديلة: قطاع التأمين نموذجاً"
"لقد استمتعت فعلا بقراءة ورقتك عن قطاع التأمين في العراق المقترحة لندوة برلين التي يشرف عليها 

تشخيصاتك، ليس فقط عن غياب الرؤية الاستراتيجية لإعادة بناء  الأستاذ الدكتور كاظم حبيب. اعتقد إن
العراق بكل كياناته الإنتاجية والخدمية، )وقطاع التأمين في طليعتها(، بل، أيضا، لتدني الفكر القيادي 

عام قطاعين البرالية ودور اليالموجّه، إذ يبدو إن هذا الفكر يفتقد الإحاطة الكافية أو حتى الفهم المتداول لل
 والخاص، بمنظورها العلمي؛ يفتقده حتى بالمعايير الرأسمالية الأمريكية ذاتها.

 
أشتغل حاليا على دراسة في الحسابات القومية، حيث وجدت من خلال موازنة أرصدة، أو فوائض حسابات 

طة شالأنشطة السلعية، )أي المادية(، مع كل من فوائض الأنشطة الخدمية، )غير المادية(، وفوائض أن

                                                 
الودائع في البنوك في العديد من الدول تتمتع بحماية الدولة من خلال مؤسسات مختصة مستقلة أو تعمل بإشراى   115

البنك المركزي للبلاد.  وغالباً ما تكون حدود الحماية  أي التعويض  محددة بسيييييييقى أعلى.  ففي بريطانيا فإن مدخرات 

 Financial Servicesيخضيييييع لرقابة سيييييلطة الخدمات المالية  المودعين في البنك المصيييييرح لك بالعمل  أي البنك الذي

Authority (FSA) محمية من قبل مؤسيييييسييييية تعرى باسيييييم  Financial Services Compensation Scheme  

 ألى باون. 22وبسقى أعلى للشخص الواحد قدره 

 
  ةالثقافة الجديدمين نموذجاً"  "السيييياسيييات الاقتصيييادية في العراق والخيارات البديلة: قطاص التأ مصيييباح كمال   116

  مجلة التأمين العراقينشرت أيضاً في   .2118  332-333العدد 

http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2009/12/2009.html 
 

http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2009/12/2009.html
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ن ما يحصل خلل ما بيالتأمين، فوجدت، لحد الآن إن قطاع التأمين هو الذي يلعب الدور التوازني، كل  
الإنتاج السلعي والنشاط الخدمي المصرفي، أو القطاع المالي كله.  إذ تعلم إن الأزمات المالية الكبرى، 

، كالاقتصاد دي والائتماني، وليس التأمينيومنها الحالية في الاقتصادات التي يفور فيها النشاط المالي والنق
الأمريكي، حيث يفضي النشاط المالي، بإبداعاته وفذلكاته المالية، كإعادة الشراء والتسييج والمشتقات، 
مما يؤدي إلى أن تتحول المعاملات المالية إلى اقتصاد وهمي، ذلك لأنها لا تقوم على تدفق مماثل للسلع 

مين، فهو الذي يسحب السيولات النقدية ويوظف أرصدته المالية في حافظة من الحقيقية.  أما قطاع التأ
الاستثمارات الحقيقية، فهو إذن، يلعب دور توازني ما بين القطاعين السلعي المادي والخدمي الإنتاجي، 

لايات و بما في ذلك الخدمات المالية.  وأمامنا مثال هائل للأزمة المالية العالمية الحالية، وخصوصا في ال
المتحدة، فالاختلال أصبح الآن هيكليا بسبب عبثية القطاع المالي! وهل تعلم أن شركات التأمين الأمريكية، 

 مثل أليكو، لم تتأثر بفضل حافظتها البليونية في قطاع الاستثمار الحقيقي.
 

دي. زن الاقتصامن هنا أقول، انه لا يوجد إلا فهم ساذج لدور نشاط التأمين في العراق في مجال التوا
وهذا ناهيك عن دوره في إستدناء الأخطار وفي توزيع أعباء الخسائر وفي المحافظة على الأصول الجديدة 
نما  والتراكمية في الاقتصاد العراقي. أعتقد، بصراحة، إن ورقتك جاءت، ليس فقط في وقتها المناسب، وا 

 جدا في العراق."أيضا، لتسد فراغا مغفلا، بما يخص القطاع التأميني الهام 
 

وكتبتُ للعضاض: "إن ما تقدمتَ به من ملاحظات حول الدور التوازني لصناديق التأمين لتعديل 
الخلل بين الإنتاج السلعي والنشاط الخدمي المصرفي أو القطاع المالي، أمر جديد علي لأنني 

ست في لذلك فإني ل لست اقتصادياً ولم أقرأ ما فيه الكفاية عن الاقتصاد والتأمين والمصارف. 
موقع العارف الذي يستطيع الدخول في نقاش نظري علمي حول هذه الأطروحة.  وأرى، إن توفرَ 
لك الوقت، تطوير أطروحتك وهي، في رأي، لا تجد لها تطبيقاً في الاقتصادات غير المعقدة 

مارية متطورة استثكالاقتصاد العراقي، إذ أن التوازن الاقتصادي الذي تتحدث عنه له علاقة ببيئة 
 لا تجد لها حضوراً في العراق.

 

ربما يكون الخلل الأكبر متمثلاً بالفجوة بين ما أسميته بالاقتصاد الوهمي )المضاربة بالأوراق المالية 
التقليدية والجديدة، وهي التي فجّرت الأزمة الأخيرة، التي لا علاقة لها بالإنتاج( والاقتصاد الحقيقي 

كسي رصده الاقتصادي المار  )إنتاج السلع والخدمات لإشباع الحاجات المعيشية للناس(. وهو تطور
( منذ سبعينات القرن الماضي في العديد من مقالاته 0801-2112) Paul Sweezyبول سويزي 

والتي نشرت فيما / Monthly Review http://monthlyreview.orgالمنشورة في مجلة 
 Stagnation and the Financialدوف أحدها كتاب گبعد ككتب مع زميله هاري ما
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Explosion  "الذي نشر في أواسط ثمانينات القرن الماضي. وفيها نتعرف على مفهوم "الأمْوَلَة
financialisation. 

 

أليكو، لم تتأثر بسبب حافظتها البليونية في قطاع ذكرتَ "أن شركات التأمين الأمريكية، مثل 
ين على متخصصة بالتأم الاستثمار الحقيقي" وهو قول يحتاج إلى تكييف. أليكو شركة أمريكية

 AIG) Americanالحياة لها فروع في العديد من دول العالم وهي تابعة للشركة الأم أي آي جي 

Insurance Group)  وتعرفُ أن شركات التأمين على الحياة وبسبب طبيعة عقود التأمين التي
تحقق أجل وثيقة  ه حياً عندتكتتب بها، والتي تمتد لسنوات عديدة تنتهي بوفاة المؤمن عليه أو بقائ

التأمين، مجبرة بقوة القوانين الرقابية على الاستثمار الآمن لمقابلة مسؤولياتها تجاه المؤمن عليهم. 
ومن هنا منشأ السياسة الاستثمارية المحافظة لشركات التأمين على الحياة. وبالنسبة للشركة الأم، 

لإفلاس لولا "التأميم" الجزئي لها من قبل الخزانة وهي الأكبر في العالم، فإنها كانت على حافة ا
بليون دولار لدرء انهيارها مما كان سيؤثر على الاقتصاد  21الأمريكية بعد ضخ ما يقرب من 

 الأمريكي ككل وكان سيكون له تداعيات على اقتصادات أخرى.

 

لتأمين تثمارية لشركات افي مناخ الأزمة المالية التي يمر بها الاقتصاد العالمي فإن المحافظ الاس
ليست بمنأى عن آثار هذه الأزمة خاصة بعد أن أصبحت كلفة رأس المال )الاقتراض لأغراض 
التوسع مثلا( أصبحت عالية، وتعرّضَ العائد على استثمارات شركات التأمين وكذلك قيمتها السوقية 

قليص في برامجهم التأمينية لت إلى الهبوط، وميل المؤمن لهم، وخاصة الكبار منهم، إلى إعادة النظر
كلفة شراء الحماية التأمينية.  وحتى الأفراد يسيرون بنفس الاتجاه من خلال الاحتفاظ بنسبة من 

 الأخطار المؤمن عليها لحسابهم لتقليص ما يسددونه من أقساط التأمين على أموالهم."

 

 مفارقة في موقف العضاض من النشاط التأميني
 

المالية  الأزمةهناك مفارقة في الموقف من النشاط التأميني بين ما عرضه العضاض في كتابه 
وبين ما كتبه عن الدور التوازني الاقتصادي لمؤسسة التأمين.  هذا الموقف بحاجة إلى  العالمية

ل ب تفسير.  ربما يعود سبب المفارقة إلى أن الكتاب لا يضم فصلًا أو فقرات مستقلة عن التأمين
يظهر عرضاً وبشكل ثانوي ولهذا تضيع تفاصيل آلياته ودوره في الحياة الاقتصادية، ويصبح 

 موضوعاً للحكم السلبي والإدانة شأنه شأن المصارف.
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لكن هذا الموقف العام في الكتاب لا يتساوق في المطلق مع موقفه السابق والذي شخصَّ فيه بدقة 
 لتأميني.ما أسماه بالدور التوازني للنشاط ا

 
 نعرض هذه المفارقة على العضاض ليوضحه للقارئ.

 
 

 لندن
 2103كانون الثاني  -كانون الأول 
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"د. كامل العضاض  ملاحظات توضيحية حول مقال الزميل مصباح كمال بعنوان:

 والتأمين"

 

 

 
 د. كامل العضاض

 
 

بعادها أ المالية العالمية،الأزمة أولا، اشكر الزميل مصباح على جهوده في استعراض مؤلفنا عن 
.  لقد كان أمينا في استخراج نصوص من الكتاب، كنا قد ذكرنا فيها شركات التأمين أو وآثارها

قطاع التأمين، ليس بصورة مستقلة ومحددة، إنما بصورة مدموجة مع القطاع المالي أو النشاط 
المصرفي.  ولعل في ذلك نوع من التعميم الذي لم ينصف شركات تأمين أو، في الأقل، في تمييز 

.  إلا اننا سنبين 2101 -2112تصعيد الأزمة المالية في الولايات المتحدة، خلال المدة  دورها في
ة وليس حيث الدرجبأن دور شركات التأمين في الأزمة المالية في الولايات المتحدة كان مختلفا من 

 ، أي أقل شأنا من دور القطاع المالي والمصرفي.النوع
 

من أهم النقاط التي أثارها الزميل مصباح، حسب تتابعها  ثانيا، سنركز في ملاحظاتنا على عدد
ما  ناقضتفي مقاله هو، ما عدا النقطة التي يستخلص فيها بأن الدكتور العضاض قد وقع في 

بين وجهة نظر سابقة أبداها، تتعلق بدور قطاع التأمين في تحقيق توازن في النشاطات الاقتصادية 
وما يذكره الآن من دور سلبي أو تصعيدي للأزمة المالية وفي حجم الناتج المحلي الإجمالي، 

لشركات التأمين في الولايات المتحدة!  سنتناول هذه النقطة، وانعتها، ربما، بسوء الفهم، إذ ليس 
هناك، في رأينا، تناقض، إنما ملاحظتنا هي ان ثمة وجود لانحراف بالوظيفة التأمينية لدى العديد 

لايات المتحدة.  وها قد اضافت الآن الأزمة دروسا لكثير من شركات من شركات التأمين في الو 
التأمين، للتركيز على الوظائف التأمينية، والتخلي عن وظائف الاستثمار التضاربي المصرفي 

 البحت.
 

من المعروف بأن وظائف شركات التأمين، وهي على أنواع، تتلخص في التأمين ضد مخاطر تقع 
على الأفراد والممتلكات وضد المخاطر المحتملة التي قد تتعرض لها استثمارات الأفراد والشركات، 
على وفق نموذج يقوم على دراسة الاحتمالية، أو ما يشبه درجة التيقن من احتمالية حدوث تلك 



 

 التأمين في الكتابات الاقتصادية العراقية
 

 

 

 

 
 022صفحة |      

 

المخاطر.  فشركات التأمين على الحياة تقدم للمؤمن لهم خدمة التأمين على حياتهم، مقابل أقساط 
يدفعونها بانتظام لهذه الشركات، وعند انتهاء حياة المؤمن له، تُدفع تعويضات لورثته أو لعائلته، 

اته ادخار  أو عند انتهاء مدة التأمين، دون حصول وفاة، قد تُدفع مبالغ، للمؤمن له، بصفتها
المتجمعة.  نلاحظ، في هذه الحالة، أن شركات التأمين على الحياة تلعب دور الحافظ للادخارات 
الشخصية، وتوظّفها توظيفا بعيد الأمد في مجال الاستثمارات العينية، عموما، لأنها أكثر يقينية 

أو خدمية.  ت إنتاجية و/وثباتا من الاستثمارات المالية أو الاستثمارات في شراء أسهم وسندات شركا
من هنا يبدو واضحا إن شركات التأمين على الحياة تلعب دورا توازنيا، أي أن الدخول التي تُوّجه، 
عادة، للاستهلاك، تذهب نسب  منها للاستثمار طويل الأجل، وبهذا تعيد للناتج المحلي الإجمالي 

، ، من اجل تمويل التراكم الرأسماليعوائدا مضافة، متحققة من توظيف أقساط التأمين على الحياة
مما سيزيد من حجم وقيمة الناتج المحلي الإجمالي.  أما شركات التأمين على غير الحياة، فتقدم 
خدمات التأمين ضد الحوادث المحتملة لممتلكات الأفراد أو لبضائعهم المشحونة عرض البحار أو 

احدة، او احيانا على دفعات قريبة، حسب بطرائق أخرى، وهنا أيضا تدُفع رسوم التأمين، مرة و 
التسهيلات التي تقدمها الشركات للمؤمن لهم، على أن تقوم هذه الشركات بدفع التعويضات الى 

 المؤمن لهم في حالة حصول الأضرار المؤمن ضدها.

 

وفي كل الحالات، فمن وجهة نظر المحاسبة القومية، وهي العلم الذي يوفر الأدوات لقياس نتائج 
لنشاطات الاقتصادية، السلعية والخدمية، ومن ضمن الأخيرة، خدمات قطاع التأمين، تقُاس القيمة ا

 المضافة لقطاع التأمين، بإيجاز، كالآتي:
 

أقساط التأمين المستلمة ناقصا أقساط التأمين المدفوعة ويساوي صافي الأقساط، ويُضاف لها 
 خير مع تكاليف الإنتاج ومع الفوائد وعوائد الملكية،صافي أقساط إعادة التأمين.  ويُجمع الناتج الأ

فنحصل على إجمالي قيمة الإنتاج على المستوى القومي.  وللحصول على إجمالي القيمة المضافة 
 تُستبعد قيمة مستلزمات الإنتاج، وللوصول الى صافي القيمة المضافة، تُستبعد قيمة الاندحارات.

 
مين بأنواعها هو المساهمة في توليد الدخل القومي، وفي لعب وهكذا، نلاحظ بأن دور شركات التأ

دور يحقق التوازن ما بين الاستهلاك والإنتاج، فالتعويضات المدفوعة عن الأضرار التي تحصل 
للبضائع والممتلكات، تعني الحفاظ على سير العملية الإنتاجية، مقابل رسوم أو أجور تعتبر من 

ة ومقبولة لتغطية الأخطار المحتملة.  وهذا هو الدور التوازني المنظور الاقتصادي الكلي بسيط
الذي نعنيه والذي يلعبه، عادة، قطاع التأمين في الاقتصاد الوطني.  ولكن إذا ما غامر هذا 
القطاع، أو أهم وأكبر شركاته، في المضاربة بالأقساط التأمينية المدفوعة له، فإنه يرتكب خطيئة 
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ل وظيفته التعويضية او قد تؤدي الى تآكل رأس مال تلك الشركات زيادة المخاطر التي ستش
التأمينية المضاربة.  وهذا ما حصل بدرجة ما لعدد من أهم وأكبر شركات التأمين الأمريكية، ولو 
بدرجة أقل مما حصل في القطاع المصرفي، خلال الأزمة المالية في الولايات المتحدة خلال المدة 

2112-2118. 
 

ن أهم تعليقات الزميل مصباح بشأن ما كتبنا عن دور شركات التأمين الأمريكية في ونوجز الآ
 الأزمة المالية العالمية التي لا تزال تحوم بظلالها على العالم، وخصوصا الرأسمالي منه.

 
ينقل الزميل مصباح مقاطعا أو نصوصا من صفحات عديدة من الكتاب لبيان النقاط التي يختلف 

معنا.  ويستخدم هذه النصوص في محاولة لإثبات إنها تنسب لقطاع التأمين الأمريكي فيها بالرأي 
بينما يبدو في رأيه أن  2112دورا في تصعيد الأزمة المالية التي ابتدأت في تلك البلاد منذ عام 

شركات التأمين الأمريكية، بسبب طبيعة وظائفها التأمينية، ربما لعبت دور المخفف أو المهدئ 
مة المالية.  وتتلخص نقاط الرد أو النقد الستة التي أفاء بها الزميل مصباح، استنادا الى ستة للأز 

 نصوص، ملخصة هنا بشدة، وليس كما استلها من الكتاب، بالآتي:

 

ان الإسراف في النشاط التأميني الى جانب الإسراف في توفير الائتمان ، فحسب النص الأول
  .ورقي وهمي، بعيدا عن الإنتاج العيني أو السلعي الحقيقيالمصرفي أدى الى خلق اقتصاد 

نرجو أن نوضح هنا بأن الزميل مصباح ربما أساء فهم هذا النص الذي اختصرناه، توخيا لتجنب 
الإسهاب، إذ ليس المقصود هنا بالإسراف هو الإسراف في إصدار وثائق التأمين، كما تصور هو، 

صد به زيادة ميل شركات التأمين لبناء حافظات مالية تقوم على فنحن لم نذكر ذلك إطلاقا، إنما نق
شراء وبيع الأسهم والسندات، والتعرض الى أخطار المضاربة في سوق مالية غاية في السيولة 
والشدة التضاربية.  وهذا مما أدى الى زعزعة الرصانة المالية لبعض شركات التأمين ووضع أهمها 

واحد من أهم التقارير التشخيصية للأزمة المالية الذي أعده السيد   على حافة الإفلاس!  لننظر في
سنجد الخلاصة  2118117، في عام OECDسبستيان شيك لصالح منظمة الأو أي سي دي،

الآتية: صحيح أن العديد من شركات التأمين لم يتعرض للوقوع في قلب الأزمة، تماما، ولكن 
التي تبنتها، وذلك في ظروف محمومة بالمضاربة معظمها تأثر بحدة بسبب الحافظات المالية 

                                                 
117 Insurance Companies and the Financial Crisis” 

By, Sebastian Schich, OECD Journal; Financial Market Trends; Vol. 2009, Issue 2-ISSN pp 

1995-2864-OECD- 2009. 
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وبإعادة تسعير الأسهم والسندات.  وهناك، حسب السيد شيك، شركات تأمين تُعتبر مؤسسات مالية 
على الرغم من وجود غالبية للنشاط التأميني في أعمالها.  أما شركات التأمين التي تقدم ضمانات 

لمالية، فهذه عانت بصورة أشد في انخفاض قيم مالية للقروض والاستثمارات في الأوراق ا
 موجوداتها، وتعرضت الى إفلاس وشيك.

 

ان عددا مهما، وفقا لتقرير السيد شيك، من شركات التأمين تعرض الى أخطار ائتمان وسيولة 
سوقية جسيمة، وهذا شمل شركات التأمين على الحياة وغير الحياة وشركات التأمين التي تقدم 

الية.  وبسبب حجم القروض والاستثمارات المالية الهائل لشركات التأمين، فهي الضمانات الم
ساهمت بتصعيد الأزمة المالية، كما تضررت أقيام أسهمها وتدنت سيولتها وتآكلت رؤوس أموال 

، مما أستدعى قيام الحكومة الأمريكية AIGبعض أهمها، مثل شركة التأمين الكبرى، أي آي جي، 
ق ضخ مليارات الدولارات!  ويقدر مجموع  ما ضخ من الأموال من قبل الحكومة بإسعافها عن طري

 %21مليار دولار، منها  220الأمريكية لتجنب إفلاس شركات التأمين، وخصوصا الكبرى بحوالي 
 وحدها. )انظر المصدر المشار إليه آنفا(. AIGلشركة ال 

 

رأسمالية الدول القد تضمن إشارة الى أن وعلى وفق النص الثاني الذي استخدمه الزميل مصباح، ف
باح .  وهنا نجد ان الزميل مصالكبرى تهيمن اليوم على التجارة الدولية، بما فيها خدمات التأمين

لا ينفي ذلك، بل يستطرد في إيضاح جوانب من الهيمنة، كما هي الحال مع عقود الشركات النفطية 
ين الاتجاه هو لزيادة نسبة  قدرات احتفاظ شركات التأم في العراق!  ولكنه، على أية حال، يبيّن بان

 لإقساط التأمين، بدلا عن إعادة تأمينها.  ولا خلاف لنا مع هذه النقطة.

 

مهم من  إفلاس عدديتبع النص الثاني أعلاه نصان استخدمهما الزميل مصباح، وهما يشيران الى 
ت تقديم تغطيات تأمينية داخل الولايا انخفاض قدراتها ليس فيوالى  شركات التأمين الأمريكية

 .  وهنا أيضا يقر  الزميل مصباحالمتحدة بل حتى للشركاء التجاريين في دول الاتحاد الأوربي
بأن إفلاس شركات التأمين لم يكن بسبب زيادة إصدار وثائق التأمين، بل بسبب مضارباتها المالية.  

ما وفي كتابنا الذي أستند إليه الزميل مصباح.  أ وهذا بالضبط هو ما أشرنا إليه واوضحناه سلفا
بالنسبة لانخفاض القدرة التأمينية للشركاء التجاريين في الاتحاد الأوربي، لم يكن بسبب عدم قدرتهم 
نما بسبب حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار الذي انخفض خلال مدة الأزمة بحوالي  التأمينية وا 

 عن حالات الإفلاس التي اجتاحت قطاع التأمين الأمريكي. من سعر صرفه.  وهذا فضلا 31%
 



 

 التأمين في الكتابات الاقتصادية العراقية
 

 

 

 

 
 022صفحة |      

 

جنوح شركات التأمين الى المضاربات المالية أما النص الخامس المقتبس، فهو يشير الى أن 
  .والمصرفية أدى الى زعزعة ملائتها المالية وعرّضها الى أخطار اثرّت على قدراتها التأمينية

ادل صكوك ضمانات الإئتمانات المصرفية ضد المخاطر، في فانتهاج ضمان القروض المالية، وتب
الوقت الذي خدم المصارف، لكنه أضرَّ بملاءة شركات التأمين.  وهنا لا يختلف معنا الزميل 
مصباح، ولكنه يعتقد بأن شركات التأمين ليس من سماتها الولوج في المضاربات المالية الواسعة، 

ية مستقرة الى أمد بعيد ومستندة الى استثمارات عينية.  فهي تحرص على الاحتفاظ بحافظات مال
نعم، هذا هو النهج العقلاني والنظري، اما من زاوية التطبيق فقد خرج الكثير من شركات التأمين 

 الأمريكية عن هذا النهج أو النموذج العقلاني.

 

 ات التأمينإفلاس شركأما النص السادس والأخير الذي ناقشه الزميل مصباح، فهو بعنوان 
نقاذها من قبل الحكومة الأمريكية .  هنا أيضا لا يختلف معنا الزميل مصباح ولكنه الأمريكية وا 

يشير الى حالات الشركات، ومنها الأي أي جي الكبرى، الى إعادة تنظيم نفسها والعمل على تجنب 
لأمد، والعمل على عيد االمضاربات والتركيز على الوظائف التأمينية التي تتطلب الاستثمار العيني ب

 تقليل المخاطر المالية في سوق تنافسية، تكاد تكون فالته في رأينا!  وهذا ما ندعو إليه.
 

بقي علينا ان نؤكد بأننا لم نناقض أنفسنا بالقول أن نشاطات شركات التأمين تساعد في توازن 
عيد لتأمين ساهمت في تصوزيادة الدخل القومي، ثم نركن الى القول، بنفس الوقت، بأن شركات ا

الأزمة المالية، فتضررت منها.  إنما قولنا هو أن العيب لا يكمن في طبيعة نشاطات التأمين 
الأمريكية وغير الأمريكية، بل هو في جنوحها الى استخدام حافظاتها المالية في سوق المضاربات 

ءة ض الشروط الكافلة لملاالمالية، والابتعاد عن الاستثمار العيني، فضلا عن التراخي في فر 
 شركات التأمين.
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 مكتبة التأمين العراقي
 منشورات مصباح كمال

 
مكتبة التأمين العراقي مشروع طوعي لا يستهدف الربح، يعنى أساساً بنشر الكتابات في قضايا التأمين 

 المكتبة بما يردها من مسودات كتب للنظر في نشرها.العراقي وكتابات تأمينية أخرى.  ترحب 

 
 

 كتب منشورة
 

 ا2103  تحرير: مصباح كمال م4118مساهمة في نقد ومراجعة قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 
. صدرت الطبعة 2102مالطبعة الإلكترونية الثانية   مقالات في التأمين وإعادة التأمين في العراقمروان هاشم القصاب  

 ا  تحرير: مصباح كمال2011الإلكترونية الأولى عام 

 ا2103م مقالات وأبحاث قانونيةمنذر عباس الأسود  

 ا2102م التأمين في كوردستان العراق ومقالات أخرىفؤاد شمقار  

 ا2102م التأمين في كوردستان العراق: دراسات نقديةمصباح كمال  

 ا2102م مؤسسة التأمين: دراسات تاريخية ونقديةمصباح كمال  

 ا2102م وزارة النفط والتأمين: ملاحظات نقديةمصباح كمال  

 ا2102م شركات التأمين الخاصة وقطاع التأمين العراقيسعدون الربيعي  

 (2102) مدخل لدراسة التأمين  منعم الخفاجي
 ا2102م النموذجية ووثيقة الحريق العربية الموحدة: دراسة مقارنةوثيقة الحريق منعم الخفاجي  

 
 كتب قيد الإعداد

 
 أوراق حول الجوانب الاقتصادية للتأمين في العراقمصباح كمال  

 التأمين في العراق: استذكار وأوراق أخرىمحمد مصطفى الكبيسي  
 

 كتب أخرى قيد الإعداد
 

. صدرت الطبعة الورقية مزيدة مطبعة ثانية منقحة في العراق: نظرات انتقائيةأوراق في تاريخ التأمين مصباح كمال  
 ا2102الأولى ضمن منشورات شركة التأمين الوطنية  
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